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  تمام هذا البحث لإعليّ نعمته  جل علىاشكر االله عز و                    

ستاذ العرفان للأنني أتقدم بالشكر و لذلك فإ... و من لا يشكر الناس لا يشكر االله
على على قبوله الإشراف على هذا العمل، و  »مجاهدي ابراهيم   «دكتور لا

  .مة لإخراج البحث في هذه الحلةتوجيهاته القيّ 

ولهم مناقشة أعضاء لجنة المناقشة، على قبالدكاترة ثم الشكر موصول إلى السادة 
  .في تقييم هذا العمل مسبقا هذه الأطروحة، وعلى ملاحظاتهم وتصويباتهم

  يفوتني الاعتراف بالفضل للذين أناروا لي درب العلم، إلى كل المربين كما لا 

  .الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم في مختلف المراحل التعليميةو 

  .يد العون من قريب أو من بعيدلي إلى كل من قدم            

  

  

  

  



 

  
  :أهدي هذا العمل المتواضع                                  

، كانت سبب مجيئي إلى هذه الحياةهف، إلى النفس التي قلب الرؤوف والإحساس المر إلى ال

العطاء، والبحر بالينبوع الذي لا يمل  فهيوالتي رعتني بعد ولادتي بحنانها وعطفها، 

. يفي مبتغا تنتني بدعائها ولو لا ذلك ما وفقفصا ،الدلاءتكدر حنانه لا الفياض الذي 

   .مرة جهدي في هذا العمل المتواضعأهدي ث إليك أمي الغالية

بطول  يوأن يمتعنتك وعافيتك، وأن يشفيك من سقمك، االله لك أن يرد إليك صح فأسأل     

  .ولو إلى حين ثمرة جهدكمع الأمد لتعيشي 

لأنعم بالراحة والهناء، فلم يبخل علي بشئ من أجل دفعي في طريق  وشقيإلى من سعى 

                           ،إلى الصدر الرحب، وعدم اليأس لحياة بحكمة وصبرالنجاح، علمني أن أرتقي سلم ا

   .أهدي إليك هذا العمل إليك والدي العزيزلي، ضل عصاحب الف

ما امتلأت النفس  م، ولولاهوأخذوا بيدي من السقوط الذين قالوا لي إلى الأمام إلى    

يلهج بذكراهم  من حبهم يجري في عروقي و إلى، بالطمأنينةبالثقة، والقلب بالعزيمة والروح 

  .فؤادي

إلى جميع الأصدقاء و  ،الأقارببيت وكبرت بينهم إخواني وأخواتي، وإلى الأهل و إلى من تر    
  .، الذين كانوا سببا في العيش في الحرية والكرامةإلى كل شهداء الوطن، كل باسمه
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  مــقدمــــــــة
واسعة النطاق للسكان المدنيين في مراحل متعددة الترحيل القسري لانقل و اللقد شهد العالم عمليات 

غير الدولية الدولية و من تاريخه الطويل، كان أكثرها إيلاما ماشهده العصر الحديث أثناء النزاعات المسلحة 

  .ي الطبيعة السكانية للعالم بأسرهوالتي أثرت تأثيرا مباشرا ف

مجموعة عرقية أو دينية واحدة للتخلص من السكان  يعد التطهير العرقي سياسة هادفة تضعها

صياغة سابقة من لجنة  نية أخرى من مناطق جغرافية معينة، وقد وصفتهالمدنيين من جماعة عرقية أو دي

، لأشخاص من مجموعة خلص المتعمد  من سكان إقليم معينمخطط للت"  :الخبراء التطهير العرقي بأنه

قد إعتمد هذا ، و "تكون تلك المنطقة متجانسة عرقيا حتى ،قوة أو التخويف، وذلك بإستخدام العرقية معينة

، تم تنفيذها في يوغسلافيا السابقةالممارسات التي ن التقارير التي تصف السياسات و التعريف على العديد م

  از الإحتجبإستخدام  وسائل القتل والتعذيب، والإعتقال التعسفي و " عمليات التطهير العرقي"يث أجريت ح

والإعدام خارج نطاق القضاء والإغتصاب والإعتداء الجنسي وحصار السكان المدنيين، إلى جانب نقل    

مكن تكييفها على يم ضد الإنسانية، و تشكل تلك الممارسات جرائوترحيل السكان المدنيين بشكل قسري، و 

  .جرائم الحرب محددة الأهداف أنها

ها تقع لأنّ  ،وهي  جريمة ذات خطورة بالغة  ،معينة قةمنطالقسري يستهدف منه تطهير  الترحيلف

بقصد القضاء عليها، ، معينةجماعة حياة وهي تستهدف هدم الأسس الإجتماعية ل  ،أقليةعلى جماعات 

تهدف  التي وهي من الأعمال العدائية التي لا طائل من ورائها، و  ،وهذه الجريمة تعتبر سلوك غير أخلاقي

 ،شردها في نواحي متفرقةتشتت الأسر و ت التطهير العرقي، لأنهاصورة في  شعوبإلى التدمير الفعلي لل

  .للاحقة لنشأتها بعيدا عن أوطانهاقطع رابطة الوطن في نفوس الأجيال اتو 

يمكن أن يفسر على أنه  الخطوة الأولى في عملية القضاء والفناء  الجماعيوالترحيل  القسري والنقل

عينه، وقد كشفت الوقائع أن الإبعاد والنقل بعتبر نموذجا للتطهير العرقي ما يهذا و  ،على أي جماعة ما

ساليب المؤثرة في سياسات التطهير العرقي، ويمكن إعتباره من أهم الأالقسري للسكان المدنيين هو أكثر 

تالي الوب ،وهي الخطوة الأولى التي تؤدي إلى زعزعة إستقرار فريق ما ،الناس تفاءالوسائل المستخدمة لإخ

 ،م من جانب الدولةظأو هجوم من ،على خطة مرسومة جرامي يتم بناءتدميره والقضاء عليه، وهذا الفعل الإ

  .كان إقليمبقصد الوصول إلى تجانس س ،معينة أو من جانب منظمة سياسية ضد جماعة أو جماعات

التطهير  تحقيق  عات المسلحة هو أنجع الوسائل لضماناوالإبعاد أو النقل القسري في إطار النز 

وتم إرتكاب مثل هذا النوع من الجرائم في الحربيين ، ا إلحاقا للأذى بالسكان المدنيين، كما أنه أشدهالعرقي
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من الهرسك البوسنة و  كبده مسلموت وما ،وفي فلسطين وأجزاء واسعة من إفريقيا، الأولى والثانية العالمتين

  .غسلافيا السابقةدي الصرب في يو اعلى أي أعمال التطهير العرقي

قل وترحيل قسري وشتى لإخواننا المسلمين المستضعفين في ميانمار من عليات نالآن وما يجري 

التطهير العرقي لشعب   من ،لسياسية الخفية التي تنتهجها الحكومة البوذيةلكل ذلك تجسيدا ، أنواع الظلم

للمواثيق  القسري مليات الإبعاد والنقلع مننتهاكات الإلفات و امخالرغم من العلى  ،هينغا المسلمرو ال

  .مثل هذا النوع من الطرد الجماعي حظرت التي الإنسانالخاصة لحقوق 

لسكان المدنيين، لالتطهير العرقي عن طريق النقل أو الترحيل القسري إن أهمية البحث في موضوع 

قد ظهرت عمليات و  ،الدولية مسلحة الدولية منها وغيرظاهرة النزاعات اليتجلى بالوضوح من خلال تنامي 

وقد إتسمت في العصور  ،شكالا مختلفةأتخذت صورا و قد او ، الأولىالإنسان التطهير العرقي منذ نشأة 

 وإن كان أغلب ،منها لا محارب ولا مسالم لم يسلمو الإنسان،  دميةآ وإهدارالقديمة بالوحشية والقسوة 

وكثيرا ما تعرضوا للتهجير من أراضيهم، لكن كثرة ، لمدنيين الذين يعدون وقود الحروبمن ا ضحاياها

ر الرهيب الذي وصلت إليه الأسلحة المستعملة لى التطوّ إضافة لإبا ،النزاعات المسلحة في العصر الحديث

من مواطنهم، أدت للترحيل المدنيين ساليب التي يستعملها أطراف النزاع الأوتطور  ،ثناء العمليات العدائيةأ

م أو عرقهم سواء في دينه ،هدد كيان الجماعات الأقليةمخاطر التي تالزيادة و  ،اف المدنيينإلى زيادة إستهد

  .أو جنسهم أو لغتهم

النقل أو  عمال أالمدنين من  الأحكام القانونية الحامية للسكانو  لكن هذا لايعني إنعدام القواعد

لحضارات القديمة وتطورت في الأديان الحماية في ا هذه  الترحيل القسري التي تستهدفهم، فقد ظهرت بوادر

، أصبحت واجبة الاتباع من طرف أعضاء المجتمع إلى قوانين مقننة السماوية وإرتقت في العصر الحديث

  .الدولي

  :يمكن حصر الأسباب الذاتية فيأخرى موضوعية، و و  د لأسباب ذاتيةو إختيارنا لهذا الموضوع  يعإن 

، والقانون الجنائي الدولي العام والقانون الدولي الإنسانيلدولي القانون ا بدراسة موضوعاتهتمامنا ا- 

 .الترحيل القسري للسكان المدنيين غبتنا في البحث في موضوع النقل و ور 

عتبارها محاولة الوقوف على بعض النماذج التي استخدمت فيها عمليات النقل أو الترحيل القسري بإ- 

  .جريمة دولية معاقب عليها
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لات التطهير العرقي الممارسة ضد جماعات أقلية مسلمة في كل من دولة ميانمار ضد توثيق بعض حا- 

الايغور، ودولة روسيا ضد جماعة الشيشان، وغيرها من  ودولة الصين ضد جماعة ،جماعة الروهينقا

   . النماذج الأخرى

  :وضوعية فتتمثل فيأما الأسباب الم   

لإفناء جماعة قل أو الترحيل القسري للسكان المدنيين كأسلوب تزايد عمليات التطهير العرقي عن طريق الن- 

 .حة التي وقعت في العشرية الأخيرة من القرن العشرينوهو الوضع الذي كشفت عنه  النزاعات المسل ،أقلية

التي تحدثها ظاهرة النقل أو الترحيل القسري التي تمثل صورة من صور التطهير التغيرات الديمغرافية - 

 .  التي يهدد السلم والأمن الدوليينستقرار الإلأمر الذي يخلق حالة عدم ا ،العرقي

الذي يتمتع التي تتولي تنفيذ  هذه الحماية  والآلياتالقانونية الدولية لحماية الرغبة في الكشف عن جوانب ا- 

ن تكو  وضعها في أطروحة دكتوراهبه السكان المدنيين ضد الترحيل القسري أثناء النزاعات المسلحة، و 

 .كمرجع، لأي باحث في هذا المجال

بعة في ملاحقة مرتكبي أفعال التطهير العرقي التي القضائية المتالتعرف على الآليات القانونية و  محاولة- 

 . تكيّف على أنها جرائم دولية

في القانون الدولي العام، أو  المنشورةمن خلال إطلاعنا على هذا الموضوع من خلال الكتب 

املة لم نجد دراسة ش أو القانون الدولي لحقوق الإنسان لدولي الجنائي، أو القانون الدولي الإنساني،القانون ا

دراسات التي تناولت في فحواها الإشارة إلى الوإنما  هناك جملة من  ،ومتكاملة بخصوص هذا الموضوع

لدولي الإنساني، حيث ضمن موضوعات القانون االمسلحة بصيغة عامة عات االترحيل القسري في زمن النز 

  . وضوع مستقللم يتم التركيز على التطهير العرقي كم

:التي تسعى إلى تحقيقها هذه الدراسة، نذكر الأهداف التاليةهداف الأمن   

إبراز القواعد القانونية المقررة لحماية السكان المدنيين من ظاهرة التطهير العرقي عن طريق النقل أو - 

سلوب لتحقيق ميزة عاليتها في ردع أطراف النزاع  التي تفكر في اللجوء إلى هذا الأالترحيل القسري، ومدى ف

 .عسكرية مستقبلا

 .للسكان المدنيينعن التطهير العرقي عن طريق النقل أو الترحيل القسري صورة واضحة  إعطاء- 

ة النظر فيها بخصوص التطهير العرقي، وضرورة إعادالوقوف على بعض الثغرات أو النقائص القانونية - 

 .أعضاء المجتمع الدوليمن طرف 
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إبراز دور الآليات القانونية الوطنية والدولية  في حماية المدنيين من عمليات الترحيل أو الابعاد القسري - 

 .كصورة من صور التطهير العرقي 

طريق النقل  هل سياسة التطهير العرقي عن: فقد حصرنا في التساؤل القانوني التالي أما  إشكالية البحث

وقد أتبعنا هذه الإشكالية بالتساؤلات  ؟أو الترحيل القسري للسكان المدنيين أفعال مشكلة لجريمة دولية

   :القانونية التالية

  ؟ ترحيل القسري بغرض تحقيق عمليات إفناء جماعات أقليةاللتكييف القانوني لعمليات النقل و ماهو ا

في حالة إرتكاب هذه الأفعال  المجرمة هل اية السكان المدنيين؟ و في تعزيز حم ماهو دور الهيئات الدوليةو 

  وطني ؟اليتم ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي أم 

خلاله نستعرض الذي من  الإحصائي  التحليلي في إعداد بحثنا على المنهج و قد إعتمدنا        

لتطهير العرقي مع تحليلها والتعليق عليها، العملية لبعض النماذج النصوص القانونية والأحكام القضائية و 

، كما حاولنا تطبيق المنهج المقارن من خلال عقد عدة انونية عليهامراعاة مدى إنطباق النصوص القو 

في تعاملها مع عمليات الإتفاق رنات بين النصوص القانونية الدولية للوقوف على أوجه الإختلاف و مقا

نهج التاريخي من خلال تتبع حالات التطهير العرقي عبر مراحل ، كما إستعملنا المالتطهير العرقي

  .ة إلى غاية وضع النصوص المجرمة والمعاقبة عليهاالتاريخي

التطهير  ي لأفعال ، خصصنا الباب الأول للحديث عن الإطار المفاهيمحثنا إلى بابينو قد قسمنا ب      

   القانونية العرقي من الناحية اللغوية والفقهية و  هيرتعرضنا إلى تحديد ماهية التط هفيه إطار العرقي، و 

قد تتبعنا تطور ظاهرة و ، ج عن التطهير العرقي القانونية والواقعيةنماذوالقضائية، ومحاولة عرض صور و 

ية مجابهتها عن كيف، وبيان ثار المترتبة عنها، وبيان الآالتطهير العرقي عبر المراحل التاريخية المختلفة

دولية ، إما الجرائم ال ات الدولية والتشريعات الوطنية، بإعتبار التطهير العرقي صورة من صورطريق الإتفاقي

  .إنسانية أو جريمة حرببإعتباره جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد 

من منظور  أما الباب الثاني خصصناه لدراسة آليات التعاون  الدولي لمكافحة التطهير العرقي سواء        

حقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بيان دور المحكمة الجنائية الدولية في ملالجنائي الدولي، و القضاء ا

ليات الدولية لحماية نا هذه بالوقوف على الآختتمنا دراستاولة إستعراض نماذج فعلية عن ذلك، وامحو 

بيان المجلس الأمن و دولية أو عن طريق المدنيين من التطهير العرقي إما عن طريق المحكمة الجنائية ال

  .،  وبخاصة اللجان الفرعية لحقوق الإنساندور المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا الشأن
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، ، وقدمنا بعض نتائج المتوصل إليهاتساؤلاتها القانونيةة عن الإشكالية و بالإجابهذا البحث و ختمنا دراسة 

  .بعض الإقتراحات ذات الصلة بالبحثمرفقة ب



 

 

  

  
  
  
  
  
  

  اب الأولالب
  لتطهير العرقيا لأفعالالإطار المفاهيمي 
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  الباب الأول

  التطهير العرقي لأفعالالإطار المفاهيمي 
ختلفون يمصطلح التطهير العرقي مصطلح حديث النشأة، وهذا ما جعل الفقه والقضاء الدوليين  يعتبر      

ة، ومنهم من اعتبره عبارة عن ممارسات في تحديد المقصود منه، فمنهم من اعتبره جزء من الإبادة الجماعي
النقل والابعاد القسري لجماعة معينة من منطقة إقامتها من طرف جماعة أخرى، لاختلاف هذه الأخيرة مع 

، وذلك كله من أجل جعل أو غير ذاك الجماعة الأولى في الدين أو اللغة أو في جنسها أو في عنصرها
بينها، ولو أدى ذلك للقضاء العقائد اختلاف أسباب ها، وإزالة مقومات وجودمنطقة متجانسة في الإقليم 

  .على جماعة الأقلية
وقد استخدم مصطلح التطهير العرقي في العقد الأخير من القرن العشرين، وبخاصة أثناء حرب      

، وكان أول استخدام له من قبل الإعلام 1995إلى عام  1992البوسنة والهرسك في الفترم من عام 
عنف للقضاء على جماعة اللمي، ثم تم توظيفه من قبل أجهزة الأمم المتحدة أعقاب استخدام أساليب العا

  .معينة، من أجل إنشاء منطقة متجانسة عرقيا
فالتطهير العرقي فهو وصف وهدف للتطهير العرقي خلال حرب البوسنة والهرسك، فهو يصف بعض      

سلمي البوسنة والهرسك، ومحاولة الحيلولة دون وصولهم إلى الأحداث الأليمة التي ارتكبت في حق بعض م
وهدف لأنه موجه مباشرة ضد أعداء الصرب والكروات، لاستئصالهم واقتلاع أنشاء دولة خاصة بهم، 

جذورهم من مناطق تواجدهم، باستخدام اساليب عنف لا حصر لها، كالقتل العمدي، والاغتصاب، وأساليب 
الاعتقالات والاعدام الجماعي، وتسميم المياه  وانتهاكات المركز الطبية المحايدة السلب والحرق، والتدمير و 

جماعة الاقليات  ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى جماعة الاقليات، وهذا كله بسبب اختلاف
  .سبب جنسها أو عنصرها أو دينها أو لغتها للسيطرة الكاملة على الإقليم المحتلب

ممارسات تشكل جرائم دولية، وهذا ما التطهير العرقي هو مصطلح غامض ويعكس  فإن مصطلح    
ممنهجة للقضاء على جماعة معينة، عن طريق  اتمنظمة أو ممارس يجعل التطهير العرقي عمليات

من ارتكاب أفعال التطهير العرقي المجرمة والمعاقب عليها، مع  بحسب الباعثالترحيل والابعاد القسري، 
ج عن التطهير العرقي في بعض مناطق العالم، وبخاصة في فلسطين من طرف الاسرائيليين، عرض نماذ

ومحاولة تكييف هذه الأفعال في ضوء الجرائم الدولية وحق جماعة الروهينقا من طرف الجيش البورمي، 
قيات والبروتوكين الإضافيين الملحقيين لاتفا 1949المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

  .1998، وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1949جنيف الأربعة لعام 
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من خلال هذا الباب نتطرق في الفصل الأول إلى تحديد ماهية التطهير العرقي في ضوء الفقه      
رة التطهير والقانون والقضاء، وفي الفصل الثاني الوقوف على الجهود القانونية الدولية في تجريم ظاه

            . العرقي والمعاقبة عليها
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  الأولالفصل 
  التطهير العرقي لأفعال الإطار المفاهيمي
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  الأول الفصل
  التطهير العرقيماهية 

هذا  نشأة إلى الإشارة من  ،قضائيا لابدو  تعريفه فقهياو  قبل التطرق إلى معرفة التطهير العرقي
التطهير حيث صار ، سابقا يوغسلافياالتي عرفتها  حداثلأبامرتبطة حصرا واقعية فمن فكرة ، لحالمصط
الساسة و  بعض الجنرالات ستخدامإ أسلوبقد ذكر ، و يعاقب عليها القانون الدولي دولية  جريمةالعرقي 

ستخدمه إ إذ، قبل هذا التعبير من اسمعو  بأنهم اذكرو الاختصاص  أهلو  "التطهير العرقي " الصرب لتعبير 
  .واتية في الحرب العالمية الثانيةحلفاؤهم في يوغسلافيا كالمليشيات الكر و  النازيون

 تطبيقه   للتعبير الأجانبستخدمه الغزاة إفقد ، القدم فيضاربة  لكن جذور الطرد الجماعي 
يرى بعض كتاب لذلك ، ستعمارلإا أوجحتى زمن ، بعيدمنذ زمن  الأصليينمضمونه بمنهجية ضد السكان 

 وكوسوف ألبانذلك التعبير عن سياسة  ،  صطلاح التطهير العرقي في لغة الصرب الكرواتيةإ أنالصرب  
جل أ ات ذات الحكم الذاتي  منالصربية في المقاطع الأقلياتبه من عنف ضد  اقامو  ماو   1981عام 
  .1عرقيا متجانسة منطقة  إنشاء

قد و  ،"الحدود  تطهير" هو مصطلح ، و التطهير العرقي نجد مصطلحا قريبا من مصطلح أنناكما 
في بداية الثلاثينات من القرن الماضي  فيما يتعلق بتوطين  السوفيتيةستخدم هذا المصطلح في الوثائق إ

 أثناءالبوسنيون  أنويروج على  .2كرانياأكلم من الحدود في باي لوروسيان و  22في منطقة تبعد  نالبولنديي
ستخدموا مصطلح التطهير للتعبير عن العمل العسكري المتعلق بتطهير بقايا جيش إالثانية  الحرب العالمية

  .جتماع لإكلمة العرق لم تكن مصطلح متداولا في البوسنة فيما عدا بين علماء ا أما ،العدو

ليست هناك جريمة ، و النشأةنه حديث أعموما مصطلح التطهير العرقي مصطلح غامض حيث 
ن إنظرا لطبيعته غير الواضحة ف، و لكن الممارسات التي يغطيها هي جمع من الجرائم ، سملإمميزة بهذا ا

 أنعلمنا  إذايطرح التساؤل ماذا نقصد بالتطهير العرقي خاصة  مصطلح التطهير العرقي غالبا ما
لعرقي التطهير ا إلى شارةللإ فة ستخدموا مصطلحات مختلإقد  المنظمات غير الدولية و  المنظمات الدولية

  .3ممارسة أوسياسة  أونموذج  أوحملة  أوعملية منظمة  بأنهيتم وصفه  فأحيانا

                                                           

 1- Le livre noir de l، ex-yougostavie:Purification ethnique et Crimes de guerre, Auteur :Le 
nouvel observateu , p 98. 

عين للدراسات والبحوث الانسانية  ،1.ط ،كرواتيا، قراءة في تاريخ الباكر وسام عبد العزيز، البوسنة، الصرب،/ د -2
  . 46ص  1994والاجتماعية د م 

في القانون  في دراسات ،"الجرائم ضد الانسانية، ابادة الجنس، وجرائم الحرب وتطورها مفاهيمها"سمعان بطرس فرج االله ، -3
  .65ص. 2000القاهرة ، 1.دار المستقبل العربي ط) مفيد شهاب  /د مؤلف جماعي تحت اشراف( الدولي الانساني،
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كما  ،ف هذا المصطلح تعريفا قانونيا بموجب معاهدة دوليةيبسبب عدم تعر ، و وبسبب كل ما سبق
مفهوم  أوحول وضع تعريف  ختلفاإالقضاء الدوليين و  ن الفقهإف، الجماعية الإبادةهو الحال في جريمة 

  .مصطلح التطهير العرقيل

في المبحث  أنواعه أهمو  المقصود بالتطهير العرقينبين  هذا الفصلسنتطرق في  ،ء ذلكوفي ضو 
  .التطهير العرقي في المبحث الثانيالتطور التاريخي لظاهرة ثم بيان  ، الأول

  الأولالمبحث 
  التطهير العرقي مفهوم

إبادة  إلىتهدف  ،  الأشخاصة معينة من دة جيدا لدى مجموعدالتطهير العرقي هو سياسة مح
 تتضمن هذه السياسة و  ، قومي أو، عرقي أو، ديني أساسرض معينة على أعن  أخرىة لمجموعة منهجم

 إلىيتم تنفيذه بكل الوسائل الممكنة من التمييز ، و تكون مرتبطة بعمليات عسكرية ا مابغالو العنف إستخدام 
التطهير العرقي في  أساليبتشكل ، و الإنساني  القانون الدوليو  الإنساننتهاك لحقوق إتنطوي على و ، الإبادة

  . 11977عامالثاني  لو  الإضافيين الأولللبرتوكولين و   1949لعامتفاقيات جنيف لإنتهاكا صارخا إمعظمها 

العرق لذا سوف نعرف كلا من و  فالتطهير العرقي مفهوم مركب من مصطلحين التطهير
 في المعاهدات الدوليةالوقوف على النصوص القانونية الواردة  كذا و  ،اصطلاحإ و  المصطلحين لغة

 أوسواء بحسب الباعث  أنواع التطهير العرقي  بيان و  ،الأولفي التشريعات الوطنية المطلب و  الإقليميةو 
  .بحسب الشكل في المطلب الثاني أو الإستراتيجيةبحسب 

  الأولالمطلب 
  التطهير العرقي تعريف

ضوء في ثم تحديد مفهومه   ، الأولفقها الفرع  على تعريفه الإشارة طهير العرقي ينبغي الت لتعريف
تعريف التطهير العرقي في التشريعات المقارنة الفرع  إلىصولا و  ،المعاهدات الدولية الفرع الثانيو  تفاقياتلإا

  .الثالث

   تعريف التطهير العرقي : الأولالفرع 

 التعريف اللغوي و الإصطلاحي للتطهير العرقي  في إطار هذا الفرع تناول     

  

  

                                                           

  .55ص ،1994وائل أحمد علام، حماية حقوق الاقليات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة -1
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  الإصطلاحي و  التعريف اللغوي - أولا

 الإدارةعمل على تطهير و  ،أي ختانه :بنهإتطهير  قرر  يأ ،مصدر طهر، سمإتطهير  :التعريف اللغوي-أ
قد يكون له ية ، و يرد بمعنى الإزالة والتنقفالتطهير من الناحية اللغوية .من العناصر الفاسدة على تنقيتها 

  .ان أخرى حسب السياق الذي يرد فيهمع

هب امذ، ممارسة عرقية، العرق خاص بعروق الدم في جسم الإنسان غشاء عرقي قائم على العرقيةو    
  .كسياسية العرقيين في جنوب إفريقيا ، عرقية

 اللغةو ادات العو  بالجنس أخرىمجموعة تتميز عن مجموعة " عرقية  مجموعة إلى ينتميشخص : عرقي
ة شائكة كثر الحديث عنها في التسعينات في الولايات ألهناك مسو  ،سعاو ضمن مجتمع  أقليةخاصة و 

  1 هي مسألة العرق الأسود  .الأمريكيةالمتحدة 

ذلك بفضل إنتمائها إلى عرق و ،  يقصد به تفوق جماعة على الجماعات الأخرى داخل بلد واحد: عرقية
ممارسة سياسية التمييز المعروف و  تلك الجماعات عزل و  مزايا  تخولها التفرقةو  حقوقا 2ذلك يمنحهاو ، واحد

  .عنصرية عرقية ، بالتمييز العنصري

 كثيراإذ ، نتفق على معنى معين للعرقية إن أولاحتى نعرف هذا المفهوم علينا  :صطلاحيلإالتعريف ا - ب
خلالها عمليات التخلص من السكان صطلاح يستعمل عندما تكون هناك ممارسات تجرى من لإما نرى ا
ستعمال خاطئ إثنية في اللغات الأوروبية هو لإستعمال العرقية في اللغة العربية ليقابل اإلعل و  المدنيين 

  ethnic cleansingثني لإتم تعريف التطهير ا بحيث، ستعماللإلكنه أصبح دارجا في او  من حيث المبدأ
  .3نه التطهير العرقيأعلى 

الاثنية فهي مصطلح  إما، البشرية الأجناسن العرقية ترادف إاللغوي العربي ف لأساساولكن في 
  .نتماء بين البشرلإاو  ختلافلإمن نوع من ا  أكثرتشمل  لأنهاغامض بشكل كبير 

 يأ أمامهذا ما يعد عائقا  ، و العرقي التطهيرعليه لمفهوم  متفقيوجد تعريف  نه لاأيمكن القول 
تفاق يدور حول العوامل المختلفة للموضوعات المرتبطة بهذه الجريمة يقلل من إجود فعدم و ، قانونيعمل 

من ثم نجد العديد من التعريفات الفقهية و  ، توقيع العقوبة عليهمو  هذه الجريمة لمرتكبيالقدرة على ملاحقة 
 :المختلفة 

                                                           

  . 178ة المعاصرة، المجلد الأول،  صفي اللغة العربيأحمد مختار عمر، معجم / د  - 1 
112ص، 2006القاموس العلمي للقانون الإنساني ، لفرنسوار بوشيه سولينيه، دار العلم، الطبعة الأولى ، أفريل  -  2  

تب القانونية حمد عبد الحكيم، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الاسلامية، دار الكأعثمان  -3
 .158ص ،189 اهرة،الق
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شعب ينتمي  إبعاد أوالتهديد بها لتحريك  أوستخدام القوة إ" : بأنهعرف البعض التطهير العرقي 
التطهير العرقي كان  أن "أيضا رأيهموفي . جماعة دينية معينة من منطقة معينة  أوعرق معين  إلى

نتج عنه  إرهاب: في حروب التدمير اليوغسلافية حيث الممارسات كانت عبارة عن الأساسيةالحقيقة 
 أن الإنسانيةعدم و  التهديدو  التدميرو  يضمنوا من خلال القتل أنكان هدفهم و  تدمير منازلو خراب و  لاجئين

   .1"لا عودة ممكنة للمطروديين

حيث يكون هناك تطهير ، حصر التطهير العرقي في نطاق ضيق بأنهويؤخذ على هذا التعريف 
.  خرينأدين  أومن عرق  أخرىدين معين  ضد جماعة   وأمارسته جماعة من عرق معين  إذاعرقي 

مختلفتين و  حتى اللغةو  الدينو  كانتا متماثلتين في العرق  أخرىكبته جماعة ضد رتإما  إذاذا يكون الحال افم
هذا  يكون هناك تطهير عرقي ؟ أفلا.  ارواندالسياسي كما في و  مثل الوضع الاقتصادي أخرى أشياءفي 

دم عو  التهديدو  التدميرو  القتلو  الإرهاب لكان هذا التعريف قد عدد وسائ إذا أخرىمن ناحية ومن ناحية 
لم يستند  تعريفا  أولم يضع لها تحديدا و  فنجده قد عدد وسائل عامة ،  كوسائل التطهير العرقي الإنسانية
   2ذكرها ماحدود كل وسيلة و  قضائية  توضح معالم أحكام أودولية  معاهدات إلى هفي تعريف

لم و  قة معينةنطنقل الضحايا من م أوحصر هذا التعريف الغاية من التطهير العرقي بتحريك  قدو 
" سيطر عليه المطهرون اقيلم متجانس عرقيا ي إنشاءجل أن يكون مثلا من أك، هذا التحريك يذكر الغاية من

  ."الفاعلون 

العنف بسبب العرق  أشكالالتطهير العرقي يغطي كل  أن "إلىذهب  جانب فقهي  :التعريف الفقهي - نياثا
  .3"نقل جبري للشعوبو  غتصابإ و  قتل ثلم

النقل و  الاغتصابو  العنف في القتل أشكالحيث حصر ، نه ضيق جدا أعلى هذا التعريف خذ يؤ    
  . غيرها و  عتقالات العشوائيةلإاو  مثل التعذيب الأخرىالعنف  أشكالالجبري للشعوب مهملا 

 ةقتصاديلإاالمؤسسات و  لما يحدث من تدمير للجوانب إهمالهو  كما يؤخذ عليه تركيزه على العنصر البشري
  . جتماعيةلإاو  الدينيةو  ثقافيةالو 

قل أمعينة من الناس بوصف دمائهم  أنواعالتطهير العرقي هو نقل "  إن إلى الأخرويرى بعض 
  .4"نقاء من دماء الفاعلين من مناطق معينة 

                                                           

المملكة جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، ، ط عبد االله مبشر الطراز، صفحات من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك، د، -1
 .25ص ،1996السعودية العربية 

  .98ص ،1997القاهرة  هنداوي حسام أحمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقوق الاقليات، دار النهضة العربية ، -2
3 Justice Ethnique: Identités Ethnique, Reconaissance et Représentation Politique, MBONDE 
EMEST MARIE, Quebec :presses de l, Universite LAVAL, DL, 2009. P.123.  

  .32، ص1992دار سعاد الصباح، الكويت ، ابراهيم سعد الدين، تأملات في مسألة الاقليات /د-  4
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  أخرى ةحيالعنصر من ناو  العرقبين و  بين نقاء الدم من ناحية اربطو هذا الرأي  أصحاب أنيبدو 
الدم مفهوم عام في  ختلاف لإا أنو ،  ختلاف في الدمإالعنصر بمثابة  أوفي العرق  ختلافلإا اجعلو و 

 بين البشر ختلافلإليعطي معيارا ضيقا  لأنهستساغ هذا غير مو  .المختلفة من البشر الأنواعيشمل كل 
 لثقافةاو  اللغةو  مثل الدين الأخرىمهملين في ذلك العوامل ، ختلاف في النطاق البيولوجي فقطلإيحصر او 
  .التي هي ليست عوامل بيولوجية و 

" الهرسك قائلا و  البوسنة أحداثعرف التطهير العرقي مستندا ذلك في ذلك إلى  مننجد من الفقه  كما
 ثر لمجتمعات  عرقية أخرىأ أيالطرد لنزع و  ستخدام العنفإالهرسك يعني و  التطهير العرقي في البوسنة

التطهير العرقي هو إخلاء  أن أيضاو قال 1 قاليم الطامعين فيهاالتي تعايشت مسبقا مع الصرب في الأو 
  .1للمدنيين بالقوة لتعديل البناء العرقي في منطقة معينة 

طهير العرقي يشمل حيث الت،  سعا إلى حد ما ه أعطى للتطهير العرقي تعريفا واهذا الجانب من الفق
كل ما و  رثأأي يشمل كل  ،  غيرهاو  قتصاديةلإاو  الثقافيةو  جتماعيةلإالعناصر الأخرى او  العنصر البشري

  .م يوضح المقصود بالعنف في تعريفهو مع ذلك  ل،هو متعلق بالجماعة الخاضعة للتطهير 

التهديد بها ومن و  ستخدام القوةإنتقادات في جزئية ما المقصود  بإفيوجه إليه ما وجه للتعريف الأول من   
 أعضاءهل المقصود بها قتل ، " ثر أ أينزع "قصود بكلمة ناحية أخرى نجده لم يوضح أيضا ما الم

 أيضاهل المقصود بالنزع و ،   طردهم أوبنقلهم جبريا  ،  نتزاعهم من المكان المراد تطهيرهإ أمالجماعة 
   ؟ لا أمستيلاء عليها  لإاو  تدمير الممتلكات

تطهير البوسنيين من "   نهبأمن الفقه قد عرف التطهير العرقي في البوسنة  جانب اخركذلك نجد    
الهدف من التطهير  أي،الأقاليمذا يطمع الصرب في هذه الكنه لم يوضح لم، الأقاليم الطامع فيها الصرب

   توسعة و  متلكاتهللسيطرة عليه من قبل الصرب أم مجرد ضمه إلى م أومتجانس عرقيا  إقليم ءشالإنهل 

 .2الضحايا إلىمن الوصول  الإنسانيةاعدات منع المسو  السرقةو  تمارس عمليات السلبو  الثقافة

غلب الوسائل التي تتم بها أنه شمل أحيث  فقرب تعريأللتطهير العرقي هو  الأخيرتعريف هذا ال
لكنه رغم ذلك لم يبين الفاعل و ،  منطقة متجانسة عرقيا إنشاءكما بين الهدف منه ، عمليات التطهير العرقي

نه أكما ،الضحية في المنطقة المراد جعلها متجانسة عرقيا و  بين الفاعللم يحدد العلاقة و  في هذا التعريف

                                                           

لمركز ا ،1.المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الإبادة، ط ،يوسف حسن يوسف /د- 1
  .32، ص2011القاهرة  ،القومي لإصادرات القانونية

   .6ص، 1995، القاهرة ،العربيةأحمد عبد الكريم نجيب، البوسنة والهرسك دراسة عامة، دار النهضة -2
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الغالبية العظمى من التعريفات  الشأنمن خلال نزاع عرقي كما هو  إلاجعل التطهير العرقي لا يرتكب 
 .  1التي ذكرت من قبل الفقه للتطهير العرقي

 العرق و  ثنيةلإ ا -أ

في ، و جانبين من نفس الشئ أنهاثنية على لإاو  عرقكان ينظر لل) max weber(قبل ماكس ويبر 
السمات الموروثة جينيا فمقدمة  ويبر  إلى الأشخاصختلافات الثقافية بين لإرجعت ا 1900حوالي عام 

)weber(العرق منقسمان عن و  ثنيةلإتعتبر االتي  جتماعية لإثنية بوصفها واحدة من المقومات الإحول ا
يعتمد  فالأول ،ثني لإنتماء الإنتماء العرقي  يختلف  عن الإا أن إلىير وهو بذلك يش ،بعضهما البعض 

  .2 الأصلعتقاد الذاتي لمجموعة لإثنية فهي تعتمد على الإا أما كأساس الأصلعلى 
 –ثنوغرافي لأعاما من البحث ا لأربعينتلخيصا  – نالأمريكيو ن و نثربولوجلأا أكد 1982وفي عام 

هيلين تفني و  يلاحظ  حسب بيل أشكروفت، و هي علامات رمزية لطرق مختلفة ثنيةلإاو  الفئات العرقية أن
"BEL ASHCROFT " و" HELEN TEVNY" ،ثنية تنشأ لإفا، العرق كبيرا جداو  ثنيةلإالفرق بين ا أن

و أن يتركها لأحد أفي فضاء هويتها التي لا يمكن  تحصنو  تنفرد بنفسها أن أثنيةعندما تختار مجموعة 
  . 3تحديد الناس وفقا لمعيار جيني ثابتو  التقسيم لتأسيسالعرقية في تظهر كطريقة  أما، منها يأخذها

يقصد  بالتمييز معاملة شخص ما أو مجموعة أشخاص بطريقة غير عادلة بسبب  :العرقو  التمييز- ب
السياسي أو العرقي أو لون البشرة أو الجنس أو الحالة المدنية أو الإعاقة أو الإنتماء العقائدي أو الأصل 

بطريقة عندما يعامل شخص ما أو مجموعة أشخاص كما يعرف لفظ التمييز ، غير ذلك من الخصائص
  4.غير عادلة بسبب الأصل العرقي

الوطنية تعريف لمصطلح التطهير العرقي لم نعثر في النصوص القانونية الدولية و : التعريف القانوني لثاثا
  .بار مصطلح سياسي أكثر منه قانونيبإعت

قدمت اللجنة تقريرها لمجلس  :1991تعريف لجنة تقصي الحقائق في يوغسلافيا السابقة في تقريرها عام
ينتمون  لأشخاصمعين  إقليمالمدروس من و  النقل المخطط التطهير العرقي يتضمن: جاء فيه الأمن

  .منطقة متجانسة عرقيا لإنشاءالتخويف التهديد  أولجماعة عرقية معينة بالقوة 

  :لى يوغسلافيا السابقة إالمتحدة مازوفيتشي  لأممف المبعوث الخاص يتعر ما أ   

                                                           

 109العدد  ،مجلة السياسة الدولية مقال منشور في ،بادة الجنس نشاة المفهوم ومعضلات التطبيقإ ،ماممحمد رفعت الا-1
  .2003القاهرة جانفي ،مؤسسة الاهرام

2 CLAUDE MUTAFIAN « un model de nettoyage ethnique ;le génocide des Arméniennes » in 
Confluences N° :19 automne 1996 P 176 

  .33، ص 1992، الكويت ابراهيم سعد الدين، تأملات في مسألة الاقليات، دار سعاد الصباح، /د-3
  .180سابق، صمرجع  ،م في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله، معج /د -4
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يتعلق  بأنه" عرف التطهير العرقي  1992نوفمبر  18العام في  الأمين إلىفي تقريره الذي قدمه 
التطهير " : المتحدة قال الأمم إلىفي تقريره السادس و  " الإقليم  في الأخرىمن قبل الجماعة  بالإقصاء

الذي  الإقليممعيار عرقي بنقلها جبرا من  أساسرقي ربما يتعادل مع التطهير المنظم للمدنيين على الع
  يعيش فيه 

  :يوغسلافيا السابقة إلىالموفدة و  المتحدة لأممتقصي الحقائق التابعة  ءتعريف لجنة خبراأما  

اق المنازعات في سينه في أجدت هذه اللجنة و    1993 فبراير 10في التقرير الذي قدمته في 
التهديد و  ستخدام القوةإمناطق متجانسة عرقيا ب إنشاء إلىسائل التطهير العرقي تؤدي ، و يوغسلافيا السابقة

: 1993في يناير  نفس اللجنة  جماعات معينة من المنطقة وفي التقرير الذي قدمتهمن  أشخاصلنقل 
 غتصابلإاو  السجن العشوائيو  عتقاللإاو  التعذيبو التطهير العرقي في يوغسلافيا يتم بوسائل القتل  أنقالت 

المناطق و  التهديد بالهجوم على المدنين أوالهجمات العسكرية المدروسة و  حجز المدنيينو  العنف الجنسيو 
  . 1تدمير الممتلكاتو  المدنية

هو طرد  السكان غير " أنه  فلسطين عرف إيلان بابيه صاحب الكتاب التطهير العرقي في كما
 أو مزيج من ذلك كله، على خلفية تمييز عرقي أو ديني أو سياسي أو إستراتيجي، ب فيهم بالقوةالمرغو 

هي نفس الأساليب التي طبقت في ، و سراييفوو  مستشهدا بنماذج مما تعرض له المسلمون في كوسوفوو 
   .2فلسطين أبان النكبة 

على فلسطين " إسرائيل "لة هو إقامة دو و  حيث ركز إيلان بابيه على الهدف الرئيس من التطهير
ضم أعضاء الهيئة العليا و  "بن غورين"بتل أبيب برئاسة أورد تفاصيل أول إجتماع عقد ، خالية من السكان

يقوم بإستعراض و  "يغئال يادين و  الجنرالين موشيه ديانو  تضم تسعة سياسيينو  "دالت"المشرفة على عملية 
بإختصار لا نريد أن نقول شهد  سهم إسحاق رابينأعلى ر و  أسماء الجنرلات الذي نفذوا عمليات التطهير

أدى إلى تهجير معظم و  48لكن نقول أن التطهير العرقي الذي مارسه قادة الصهاينة عام ، و شاهد من أهله
  .لم يتوقفو  السكان فلسطين  لا يزال مستمرا

  
  الترحيل القسري للسكان المدنيين ماهية النقل أو: الفرع  الثاني

هذا الفرع نحاول إستعراض مفهوم النقل أو الترحيل القسري للسكان المدنيين ، و محاولة توثيق في إطار 
إلى النصوص القانونية الدولية ، و بخاصة ماورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ذلك بالإستناد 

 .1998الدولية لعام 
                                                           

، 1.ط دراسة في ضوء احكام القانون الدولي الانساني،" نسان اثناء النزاعات المسلحة ،الإمنتصر سعيد حمودة، حقوق  -1
  .101ص.2008دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 

  .45، ص2006ترجمة  أحمد خليفة ، التطهير العرقي في فلسطين،إيلان بابيه، -2
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  و الترحيل القسري للسكان المدنيينأمفهوم النقل  - أولا

كثر أتنقيلا أي و نقله و  نقلأو  ناقلةو  نقل نقيلة، خرألى موضع إنقل الشئ تحويله من موضع : قل لغةالن-
 .1المنقلة بكسر القاف الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، و نقله
صفة مشروعة نطقة التي يتواجدون فيها بما من الر هو نقل السكان المدنيين قس: صطلاحاإنقل السكان -
هي عمليات يقوم بها المحتل بنقل جزء ، و و أي فعل قسري دون مبررات يسمح بها القانون الدوليأالطرد ب
ن تقوم بها السلطة أو يمكن ، إلى منطقة أخرى بدون وجود مبرارات كذلك  قليم المحتللأا و كل سكانأ

المدنييين المقيميين و  ن بصفة مشروعةعمال العدائية على المدنين المقيميلألحماية المدنيين من خطر ا
أما  ،النقل القسري للسكان الذي يتم داخل الأراضي الوطنية بأنه صف نقل السكانو ي، 2بصفة غير مشروعة

أو إذا كانت ، قةدالناجم عن أسباب عسكرية محو  للسكان أو الأفراديصف النقل المؤقت  فهو الإجلاء
 .3سلامة السكان تقتضي هذا الإجلاء

و غير المباشر لحكومة دولة أالتدخل المباشر و  السياسة المدبرة" نهبأ :و الترحيل القسريأبعاد لإيعرف او    
سواء تم ذلك ، قصاء السكان المدنيين الخاضعيين لسطتها قسرا خارج حدود وطنهملإو سلطة ما أ، ما

 4فرض واقع سياسي جديد و أ، بهدف تشكيل بنية ديمغرافية، و زرع مستوطنيينأو جماعية أبصورة فردية 
ذلك لكثرة المصطلحات التي و   ، العرب اصةخلافا  بين فقهاء القانون خ تعريفال هذا  ثارأقد  و    

خر دون أي فعل قسري أو بأجمع بصفة مشروعة بالطرد أو  ، النقل القسريو  بعادلإستعملوها للدلالة على اإ
   5الدولي مبرارات يسمح بها القانون

بطريثة  عمليات النقل التي يقوم بها المحتل لم تميز بينن التعريفات السابقة أه يتبين ومما تقدم ذكر 
ن تقوم بها السلطة لحماية المدنيين من خطر أهملت عمليات النقل التي يمكن أو  تعسفية غير مشروعة ،

ر  يين بصفة غالمدنيين المقيمو  كذلك لم تميز بين المدنيين المقيميين بصفة مشروعة، عمال العدائيةلأا
  .مشروعة 
 ،6العجزةو  طفاللأاو  الشيوخو  شخاص الذين  لا يحملون السلاح من النساءلأهم ا المدنيينفإن  عليهو 

أي الذين لا ، القتاليةو  شخاص الذين لايشتركون في العمليات العدائيةلأيقصد بالمدنيين ا ،يعرف كذلكو 

                                                           

  .107ص، 1964، القاهرة تاج اللغة و صحاح العربية ، دار الحديث ،  أبو  النصر إسماعيل بن حماد، -1
 ،ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الاسلامية، دار الكتب القانونية الجرائم الدولية في ،عثمان احمد عبد الحكيم-2

  .195القاهرة، ص
  .198، ص2001القاهرة، د عبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق الإنسان،  -3
  . 239السيد رشاد، الابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الانساني، مرجع السابق ص  -4
  .240ص  نفس المرجع، -5
 رات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،االراوي جابر إبراهيم، حقوق الانسان وحرياته في القانون الدولي الإنساني، إصد -6
  .262، ص2000 ،دار المستقبل العربي، القاهرة ،1.ط
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، طراف النزاعأحد لأفراد القوات المسلحة التابعة أالية من عمال القتلألى الفئات التي تقوم بمباشرة اإينتمون 
قليم لأطراف النزاع العامة داخل اأحد لأفراد المقاومة المنظمة التابعة أو  القوات المتطوعةو  فراد الميليشياتأو 

  .1المحاربة مع العدوو  و خارجهأالمحتل 
 عمال القتاليةلأحق لهم مباشرة اشخاص الذين لا يلأا " نهمأنساني بلإويعرفهم القانون الدولي ا

من  اممتلكاتهم مادامو و  حترام حياتهمإيلتزم بو  عمال العدائية ضدهملأالعدو مباشرة ا ىيحظر عل مجلهلأو 
فراد القوات أعمال القتالية التي تضر بلأتون ضد قوات العدو عملا من األايو   حياديا جانبهم يقفون موقفا
  . 2المسلحة المعادية 

م 1949لى عام إعات المسلحة  اوضع المدنيين متروكا دون تنظيم من جانب قانون النز ستمر إوقد 
تفاقية لإقد حدد هذه او  شخاص المدنيين في وقت الحربلأتفاقية خاصة لحماية الإحيث تم فيه وضع ا

 جانب الذينلأتحمي من جهة المدنيين احيث ،غير المشموليينو  يين بحمايتهاشخاص المدنيين المشموللأا
    .3قليم الدولة التي هي في حالة حرب مع دولتهمإطراف النزاع المسلح ووجدوا نفسهم في أحد أهم من رعايا 

د ما نص ذلك عنو  خرى من المدنيينأتفاقية جنيف الرابعة مجموعة بإلى فئات المدنيين إضيفت أثم      
تفاقية لإالثالث من او  وللأالباب ان تكفل الحماية وفقا لمدلول أ" على  1977ول لعام لأبروتكول جنيف ا

قبل بدء التعليمات العدائية  شخاص الذين يعدونلأدونما تمييز مجحف لو  ذلك في جميع الظروفو  الرابعة
التي قبلتها و و من   اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع أ، ية دولةألي إمن لا ينتمون م –
  .  4قامةلإو لدولة اأشريع الوطني للدولة المضيفة و بمهوم التأطراف المعنية لأا

ثناءات هناك إستو  الإنساني أية عملية تشريد قسرية للسكان الدولي  يحظر القانون :الإجلاءو  الترحيلأما   
أي إنتهاك لهذه الأحكام يعتبر جريمة حرب ة يعد النظام الأساسي و  لكنها محدودة ـ، و قانونية لهذا المبدأ

 التأكيد على أن هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب 1998نائية الدولية الذي تم تبنيه في يوليو للمحكمة الج
  5.إختصاص قضائي عليها بعد أن دخلت حيز التفيذ يضعها في قائمة الجرائم التي للمحكمة و 

   :ترحيل القسري لسكان المدنيينال للنقل أو الإطار القانوني- ثانيا
                                                           

   :1977لعام  ربعةجنيف الأالأول الإضافي لاتفاقيات  كولو بروتالمن  50عرفت المادة -1
) أ(الفقرة  من )1،2،3،6(بنود ص المشار إليهم في الفقرة الأي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخا المدني هو -1"

، وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا "البروتوكول" من هذا الملحق  46والمادة الثالثة  تفاقيةالإمن  4المادة  من
  .أو غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنيا

  .في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيينيندرج - 2
  ."لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين 3
   .655ص ، دار الفكر القاهرة ،1979.ط القانون الدولي العام في السم والحرب، ،د الشافعي محمد بشير -2
   1977لعام جنيف الأول الاضافي لاتفاقيات كول و تو من البر  43راجع المادة -3
   .1977لعام جنيف الأول الاضافي لاتفاقيات كولو تو البر  نفس من  73 راجع  المادة -4
   .180سابق، صعمر سعد االله، مرجع  /د -5
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يجاد إلى إساسي للمحكمة الجنائية الدولية السباقة الأمن النظام  7د من المادة /2تعتبر الفقرة
  كان على النحو التالي و  النقل القسري و  بعادلإتعريف بخصوص ا

ي بأو أن قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد يميحشخاص الملأترحيل ا" 
  ."خر دون مبرارات يسمح بها القانون الدولي أفعل قسرا 

ن العديد منها تطرق أنلاحظ  حيث  قضائية سوابق من خلال تحليلو نلمسه التعريف القضائي أما 
كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا محالصدرت أفقد  ، و الترحيل القسري للمدنيينألى حظر جريمة النقل إ

ن عن يشخاص المحميلأل الترحيل القسري" نه  أب بعاد لإاو أحدى  قراراتها تعريفا للترحيل إالسابقة في 
مبرارت يسمح بها  ماكن التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة دونلأخرى من اأو طرق قسرية أطريق الطرد 
  .1القانون الدولي

، لا يقتصر على القوة البدنية فقط" قسرا " مصطلح و  لزامياإو أن يتم قسرا أن الترحيل يجب أبمعنى 
و أستخدام العنف إكراه من قبيل الخوف الناجم من لإو اأم القوة ستخداإن يتضمن التهديد بألكن يمكن و 
بعاد لسبب لإوامر اأصدار إن لا يتم أ، و ستخدام السلطةإساءة إو أضطهاد لإو اأحتجاز لإو اأكراه لإا

و الترحيل عن أبعاد لإقد ميزت المحكمة في نفس القضية او  ،عمال العدائيةلأقانوني كحماية المدنيين من ا
ن النقل القسري يشمل أبعاد يتطلب الترحيل خارج حدود الدولة في حين لإن اإ: حيث قالتالقسري النقل 

  .2عمليات التشريد الداخلي للسكان  أي ضمن حدود الدولة نفسها
فإن الترحيل أو ، عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد السكان المدنيينو  

يمكن إعتبارها أيضا جرائم و 1949الأربعة لعام   خطيرا لإتفاقيات جنيف إنتهاكار النقل القسري للسكان يعتب
سارية المحكمة الجنائية الدولية أحكام  بعد أن أصبحت ، و من نظام روما 9و 8ضد الإنسانية المادة 

ا بط ممارستهاب هذه الجرائم تحت ظروف معينة تضالمتهمين بإرتك الأفراد لها محاكمةفيمكن  ،المفعول
  3.كما تبقى هذه الجرائم خاضعة لإختصاص العالمي ، لإختصاصها القضائي

>.أهداف  النقل أو الترحيل القسري و  أساليب ثالثا <
أهداف النقل أو الترحيل القسري للسكان المدنيين أثناء سير العمليات العدائية عنه و  تختلف أساليب

   :لال و ذلك على النحو التالي عن أساليب و أهداف النقل أو الترحيل خلال فترة الإحت
  إن الترحيل أو النقل القسري للمدنيين يمكن أن تكون له علاقة مباشرة : أثناء سير العمليات العدائية-أ

ما قامت به الحركة الصهيونية من ، و نداوار ، وهذا ماحصل في يوغسلافيا سابقابنشوب نزاع مسلح 
  .عمليات ترحيل قسري للفلسطنيين 

                                                           
1-lcty. radislav krastic. CASE No IT 98-33 T – Judgment. 02 August 2001. p 183 in web site: 
www.icty.org/x/cases/krstic/tjuge/enkrs-tj010802e .pdf 

  .32، ص 2016القاهرة، حمودة فاروق، الحماية الدولية للنازحيين داخليا، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، -2
  .55، ص2009 الإسكندرية، ،أمير فرج يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة دارفور، دار المطبوعات الجامعية /د -3
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حيث أطراف النزاع تحقيقه  أحد زوح القسري لمجموعات من السكان المدنيين هدفا، يرجوأن يكون الن -1
 بإستعمال أساليب العنفتتم عمليات الترحيل لتحقيق أغراض سياسية قصد فرض واقع جديد 

ج نتالإرهاب والإضطهاد من قبل أحد أطراف النزاع ضد إحدى المجموعات العرقية هذه السياسة يو 
  .كان المدنيين عنها هروب للس

بإجلاء حد أطراف النزاع أبغية تحقيق أغراض عسكرية أو إنسانية من  يمكن أن يرحل المدنيون -2
مرهونا و  شرطا أن يكون الإجلاء مؤقتا، ق تواجدهم خشية تعرضهم للخطراطالسكان المدنيين من من

من إتفاقية  49لمادة فقد أوضحت ا ، هذا لا يعد إنتهاكا للقانون الدولي الإنساني، و بزوال الخطر
  .1949أوت 12حماية المدنيين زمن النزعات المسلحة المعقودة في  بجنيف الرابعة  الخاصة 

تطهير للكما يمكن أن تتم عمليات الترحيل تنفيذا لسياسة معلنة من قبل أحد أطراف النزاع كسياسة  -3
إحلال و  الأصليينسكان الكالتي مارستها العصابات الصهيونية ضد فلسطين لإفراغها من  ، العرقي

القهر و  و ذلك بإستعمال كل وسائل البطش، العالماليهود مكانهم بعد تجميعهم من جميع دول 
الناس هي الخطوة الأولى في  يمكن إعتبار الوسائل المستخدمة لإخافةو  .فلسطنيين الالتنكيل بو 

الجنائية  أكدت المحكمة  بالتالي تدميره حيث، و تؤدي إلى زعزعة إستقرار فريق ما التي  عملية
الإبعاد "أن   RADOVAN KARADZICالدولية ليوغسلافيا السابقة في القضية المرفوعة ضد 

 1 "الجماعي يمكن أن يفسر الخطوة الأولى  في عملية القضاء
   في ظل الإحتلال-ب

إستخدامهم ذ سياستها من خلال يتنفو  ق أهدافها ين لتحقيأن تستخدم المستوطنيمكن لدولة الإحتلال 
و قد يكون هدف ، نسانيةالإكما يمكن أن تتذرع بالإعتبارات ، كورقة ضغط في أي مفاوضات للتسوية

إذا تم ذلك بسيطرة مجموعة عرقية معينة على  بنية ديمغرافية للإقليم المحتل  خاصة الإحتلال تغيير 
را على تعايش مع أو بهدف تغيير خصائص الشعب المحتل بحيث يصبح مجب ، حساب مجموعة أخرى

 2.شعب لا يشترك معه في ثقافته 
 يصعب حلهاو  مشاكل بالغة التعقيد عنها  متأمل في التاريخ يستنتج أن عمليات الإستيطان تنتجفال

هذا ، الإستقرار  في المناطق التي تمت في هذه العملياتو  غالبا ما تشكل عاملا  مستمرا  لتهديد الأمنو 
 1949لعام  المخالفة لإتفاقيات  جنيف الأربعة و  تلال  غير الرشيدةدول الإح سياسات  بكله بسب

إستئثار في  هذه المشاكل  على  جنوب إفريقيا  كانت مثالا حيا، و 1977لعام  ن يالإضافي بروتوكوليها و 
  . مجموعة من الأوروبيين بالسلطة بدلا من السكان الأصليين 

                                                           

1Grégory Berkovicz , la place de la cour pénale internationale dans la société des etats, L 
harmattant ,paris 2005,p 139 .  

المركز  ،1.ط ،المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الإبادة ،يوسف حسن يوسف/ د-2
  .68، ص 2011القاهرة  ،القانونيةلإصادرات لالقومي 
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  المصطلحات المشابهة له و  الترحيلالنقل أو التمييز بين : الفرع الثالث
خراج الشخص من المكان الذي إكل منهما يعني   أن رغم، لترحيليختلف التهجير القسري عن ا

بعاد له لإما اأ، خراج الشخص من المنطقة التي يقيم فيها بصورة قانونيةإن التهجير يعني ألا إ، يوجد فيه
  .نحاول توضيحهما  في الأتي  مفهومين

  :بعادلإا عن و الترحيل القسريأل تمييز النق - أولا
ذ نصت تشريعات دولية عديدة فضلا عن الدساتير إ، بعاد المواطنيينإيتعلق ب : للإبعاد وللأالمفهوم ا 
 مبدأ عالميا ذلك  صبحأ و قد  مقليم دولتهإبعاد المواطنيين من إالقوانيين الوطنية على عدم وجواز و 
  "بقوله   1عالمي لحقوق الانسانعلان اللإكد على ذلك  اأذ إ، دستورياو 

 لكل فرد حق في حرية التنقل و في إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ، -1
و لا يجوز تقييد حرية  "لكل فرد في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده و في العودة إلى بلده   -2

حماية الأمن القومي التنقل بأية قيود غير تلك  التي نص عليها القانون ، و التي تكون ضرورية ل
أو الحقوق الأخرين و حرياتهم ، و تكون أو النظام العام ، أو الصحة العامة ،أو الأداب العامة 

متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ، و لا يجوز حرمان أحد تعسفيا من حق 
 اص بالحقوق المدنيةمن العهد الدولي الخ 12المادة  الدخول إلى بلده  و هذا مانصت عليه 

  .   1966السياسية لعام و 
قليم دولة إ اجانب الذين دخلو لأبعاد عقوبة ضد الإبذلك يكون او  جنبي لأبعاد اإفهو  : ما المفهوم الثانيأ

أو    و جريمة يعاقب عليها قانون تلك الدولة التي دخلوهاأرتكبوا مخالفة إنهم ألا إ، معينة بصفة مشروعة 
الدولة لها الحرية في تنظيم و  ،  و غير ذلكأ،  ي سبب كان لأها لم  يتم تجديدو  قامةلإانتهاء مدة إعند 
كما  ، المواثيق الدوليةو  علانات لإاو  المعاهداتو  عرافلألكن مع مراعاة او  ، جانبلأقامة اإ و  ين دخولقوان

 بعادلإجراءات اإن أما ك، جنبي جريمة مالأرتكاب اإبعاد عقوبة تكميلية تصدر عن القضاء عند لإقد يكون ا
  .   2خرىألى إالسلطة المختصة بذلك تختلف من دولة و 

يرغم و ، دارية مختصةإو سلطة أمر به قاض أيو  بعاد هو جزاء ينص عليه القانون الوطنيالإف
   3قليم دولة ما إجنبي على مغادرة أبموجبه شخص 

جنبي بضرورة لأنذار اإمشروعة يتضمن  راضيها بصفةأجنبي المقيم على لأهو قرار  تصدره الدولة ضد ا و
    4ن غير مرغوب فيه لأ، قتضاءلإكراهه على ذلك عند اإ و  قليمها خلال مدة محدودةإمغادرة 

  و الترحيل القسري عن التهجير القسري أتمييز النقل - ثانيا
                                                           

  .1948من الاعلان العالمي للحقوق الانسان  13راجع المادة  -1
  .7، ص 2008في القانون الدولي الانساني ) النازحون والمشردون داخليا ) ( 8(سلسلة القانون الدولي الانساني رقم  -2
   . 115، ص2008 الاسكندريةدار الفكر الجامعي،  ،)سفرحق التنقل وال( محمد بكر حسين، الحقوق والحريات العامة /د -3
  . 425 ص ،1969رف ، بغداد، اداريا وجنائيا، مطبعة المعإعمال الشرطة ومسؤوليتها أقدري الشهاوي،  /د-4
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منطقة من ال" تفاقيات جنيف إخرين تحميهم أشخاص أو ألى النقل القسري للمدنيين  إيشير الترحيل 
ما نقل أ، م لاأسواء كانت محتلة ، خرىألى أي منطقة إ أوحتلال لإلى مناطق سلطة اإالتي يقيمون فيها 

  . 1راضي الوطنية لأنه يصف النقل القسري للسكان الذي يتم داخل اإالسكان ف

لى نقل إيشير الترحيل ، و و الغزوأحتلال لإل ظاهرة تؤثر في سكان منطقة خاضعة لالترحيو 
غير و فراد على نحو غير طوعي لأا بعادإلنقل القسري بو  بذلك يرتبط  كل من الترحيلو  .يين بالقوة المدن

ذ إ، ن المفهومين ليسا مترادفين في القانون الدولي العرفيأراضي التي يقيمون فيها مع لأقانوني من ا
وح الداخلي أي النقل داخل لى خارج حدود الدولة بينما النقل القسري  يرتبط بالنز إيفترض الترحيل النقل 

  . 2حدود الدولة 

ن الترحيل يضم من حيث المضمون ألى القول بإبتدائية لمحكمة نورمبرغ لإقد خلصت المحكمة او 
  :مرين أ

 .قامة قانونية إخذ شخص ما من المكان  الذي يتمتع فيه بأ -1
 .نتزاع الحماية التي توفرها السلطات المعنية  لهذا شخصإ -2

فعال  لأو اأشخاص عن طريق الطرد لأنقل قسري لال :نهأرة المذكورة الترحيل بقد عرفت الدائو  
سباب غير مسموح بها في القانون الدولي من المنطقة التي يقيمون بها بشكل لأخرى لأالقسرية ا
   .3خرألى منطقة تخضع لسيطرة طرف  إقانوني 

سلوبدران (الصادر ضد  هابقرار  قد ميزت، محكمة  الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةأما ال 
و أشخاص عن طريق الطرد لأبعاد القسري للإا" نه أذ عرفت التهجير بإ، النقلو  بين التهجير ) ميلوفيتش

" سباب قانونية أعبر الحدود الوطنية من دون ، خرى التي يتواجدون فيها بشكل شرعيلأعمال القسرية الأا
خرى  قد تحصل ضمن الحدود المحلية ألى إالناس من منطقة بعاد إو أنه ترحيل أووصف النقل القسري ب

أي يفترض الترحيل نقلا ، خرألى بلد إو اكثر أن الترحيل هو نقل جبري لشخص أكذلك عدت المحكمة بو 
   . 4قليم الدولة لنفسهاإنه ضمن إما النقل القسري  فأ، لى ما وراء حدود الدولةإ

  اللجوء ن ع و الترحيل القسريأتمييز النقل  -ثالثا
هناك تعاريف متعددة لمصطلح الحق في اللجوء أو حق الملجأ منها تعريف معهد القانون الدولي 

في إقليم تلك الدولة أو في الذي جاء يطلبها الحماية التي تمنحها الدولة لأحد الأجانب " الذي عرفه بأنه 

                                                           

  .59 ص ،مرجع سابقفرنسوا بوشيه سولينه،  -1
  .12ص ،2002القاهرة،  العربية،دار النهضة  ،2.ط حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، /د-2
   .76ص ،2013،منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 1.ط فاضل عبد الزهرة الغراوي، المهجرون والقانون الدولي الإنساني،/د-3
  .2004 30/06من قرار الحكم الصادر ضد سلوبدران ميلوفيتش بتاريخ ) 45(فقرة  -4



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#              ا,:�ب ا9ول #� ا,�A@�  ا,� 

 

27 

 

نوع من الحماية الدولية التي "نه عرف أيضا بأ، و 1مكان أخر يتعلق ببعض أجهزتها الموجودة في الخارج 
القهر في وطنه بسبب إختلافه مع النظام و  يؤمنها القانون الدولي للشخص الذي يعاني من الإضطهاد 

حق الفرد الذي توفرت فيه صفة اللاجئ في التمتع " بأنه  قيل عنه  و  .السياسي في المعتقد أو المذهب 
سواء داخل إقليمها المادي ) دولة الملجأ(ي تمنحها دولة ما تسمى بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت الت

  2.أو في أماكن معينة تقع خارجة 
  :جوء يتطلب توافر العناصر التاليةومن هذا التعريف يمكن القول أن حق الل

  الإقامة المعتادة،أن يتواجد الشخص خارج البلد الأصل أو بلد  -1
  خوف له ما يبرره،أن يوجد  -2
   ،هادلإضطلالتعرض  -3
 .ل أو بلد الإقامة بسبب ذلك الخوفلايستطيع أو لا يرغب في حماية البلد الأص -4

" بأنه  1951من إتفاقية اللاجئين لعام ) 1(ويعرف اللاجئ حسب نص المادة حسب نص المادة 
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ، أو بلد إقامته المعتادة، يوجد خارج بلد جنسيته الشخص الذي

لا ، و أو إلى رأي سياسي، أو الإنتماء إلى طائفة إجتماعية معينة، أو الدين، بسبب العنصر ،للإضطهاد
ة ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماي

  .3للإضطهاد

  
  المطلب الثاني

  أنواع التطهير العرقي
للجوء إليه ، قد تكون بسبب الباعث الديني أو  العنصري التطهير العرقي له عدة أسباب تدفع إلى ا

أو الإجتماعي أو الإقتصادي ، و قد يكون بحسب طبيعة الإستراتيجية المستخدمة كمشروع إستيطاني أو 
كوسيلة إحتلال أو كإيديولوجية و قد يكون التطهير العرقي بحسب الشكل المتبع فيه كالتطهير الوقائي أو 

ما نحاول توضيحه  من خلال بيان التطهير العرقي بحسب الباعث  في الفرع الأول و و هذا . الجغرافي 
  .بحسب الإستراتيجية  في الفرع الثاني ، و بحسب الشكل في الفرع الثالث 

  التطهير بحسب الباعث : الأولالفرع 

                                                           

 ، دار النهضة العربية،لملجأ في القانون الدوليدراسة في نظرية حق ا ،يبرهان محمد، حق اللجوء السياس أمر االله /د -1
  .121ص .2008 القاهرة،

لإصدارات لالمركز القومي  ،1.، طجوء السياسي والإنساني بين الدولالبهجي إيناس محمد، الأسس الدولية لحق الل -2
  .25، ص 2013، ، القاهرةانونيةالق
  .27ص ،للنازحين داخليا، مرجع سابق دوليةفاروق حمودة، الحماية ال -3
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  :البواعثمن هذه و  البواعث على التطهير العرقي تتعدو  تتنوع   

  العنصري و  الباعث الديني - أولا

قد مورس التطهير الديني و  ،قد يلعب الدين دورا بارزا كباعث على التطهير العرقي: الباعث الديني -أ
ديني على مر التاريخ تلك التي التطهير ال كبر عملياتأكانت  نإ و عبر التاريخ من العصور القديمة

 أمثلةومن .1يات التطهيرعمل أقسىو  أعنفات التطهير الديني هي تعد عمليو  الأندلسرتكبت في إ
لمدينة سوتشي الروسية حيث شهدت هذه  الأصليينمسلمين شراكسة السكان  إليه اما تعرضو ، كذلك

من  الأصليينحرب الروس ضد السكان  أثناءالمدينة مذابح دموية في القرن التاسع عشر ميلادي 
رفت البلاد الصراعات العرقية حيث ع، آنذاكالدولة العثمانية  إلىالهروب  إلىالمسلمين مما دفعهم 

  2.المسحيينو  مت على هامشها حروب دينية بين متطرفي الديانة البوذية ضد المسلمينالتي ت

العنصري هي   أوالتي ارتكبت عمليات التطهير بباعث عرقي  الأمثلة أهممن و : الباعث العنصري- ب
له وحده الحق  أنو  الأجناسعلى جميع  يسمو الآريالجنس  أن رأواجرائم النازية ضد اليهود، فالنازيون 

 الغجرو  مثل اليهود الآريةغير  الأجناسبالقضاء على  اقامو لذلك  الأجناسالبقاء دون غيره من 
الضعفاء من و  المرضىو  بقتل العجزة اقامو  الآريالقوة لهذا الجنس  ايضمنو حتى ، غيرهمو  السلافو 

  3 ألمانيافي  الآريالجنس 

تمكن  إفريقيافكانت حكومة جنوب  إفريقياالتفرقة العنصرية في جنوب ذلك سياسة   أمثلةومن 
 العنصرية سياسياو  الاضطهاد ألوانالسود  تذيق، و بيض الذين يشكلون خمس تعداد السكان من السلطة

الهروب من و  إفريقياالخروج من جنوب  إلىاقتصاديا مما حمل القادرون منهم على الانتقال و  اجتماعياو 
  4 الأخرىدول و  الدول المجاورة إلىطهاد الاض ةسياسي

  : الثقافيو  جتماعيلإالباعث ا- ثانيا

التطهير العرقي من  جرائم تتركبفقد ، الأخرىالبواعث تداخلا مع البواعث  أكثرالباعثان من  نهذا
  .الفاعلينمن قبل فيها  غير المرغوبو  ثقافية للجماعة المستهدفة وأاجل القضاء على نظم اجتماعية 

عما نقصده بالتطهير العرقي ضمن التفسير الذي سبق  أمثلةنورد  فإننا، هذا الباعث قريب تول
الثقافية كما حصل في يوغسلافيا السابقة و  جتماعيةلإختلافات الإا أساسفهذا التطهير قام على ، هذكر 

                                                           
1- M cherif Bassioni crime against humanity in international criminal law kluwer international: 
the hague second revis ed adition 1999 p  

  .العربي، الكويت مؤسسة الشراع ،1.دافيد ريف، مجزرة البوسنة وتخاذل الغرب، ترجمة عبد السلام رضوان، ط  2-
  .282ص  2003مسعد عبد الرحمان خليل قاسم، تدخل الامم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، -3
، بيروت 1.دراسات الوحدة العربية، طالوليم نجيب جورج نضار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، مركز  -4

  .75ص  ،2001
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و لكن اختلفت  ،القومية نفسهاو  العرقية  الأصول إلىمي تالمجموعات الثلاث المتصارعة هناك تن أنبحيث 
 إلىقرب أتالي البو  الكروات هم من الكاثوليك إذا كان ف، الاجتماعية الأعرافو  الثقافيةالعادات و  في الدين
 الشرقية الأوروبيةالحضارة  إلى الأقربهم و  ثوذكس لأا إلىن الصرب ينتمون فإ، الغربية الأوروبيةالحضارة 

 إلىعاداتهم و  قرب في ثقافتهمأهم و  الإسلام إلى نتموني همالبوسنيون المسلمون ف أماالروسية  اصة خو 
  .  1الألبانو  كما هو الحال في تركيا، الأوروبيذات الطابع  الإسلاميةالحضارة 

   :الباعث الاقتصادي-ثالثا

 وراءالهدف من  أنسلمنا  فإذابواعث عمليات التطهير العرقي  أهمقتصادي من لإيعد الباعث ا
 إقليم إلى الإقليمضم هذا  إلى إماالسيطرة عليها تؤدي و  منطقة متجانسة عرقيا ءإنشاالتطهير العرقي هو 

  . سكانه  عبادو إست الإقليملثروات هذا  الأخيرستغلال إ إلى إماو  المعتدي

حدث مثال لذالك ما تم في كوسوفو أو  غالبا ما تتداخل هذه البواعث مع بعضها بأنهوكما قلنا سابقا 
كان الباعث على ذلك باعثا عرقيا حال كون ، و على يد الصرب الألبانمن حيث تم تطهير كوسوفو 

  .الصرب  إليهالذي ينتمي  ألسلافيالذي يختلف عن العرق  الألبانيالخاضعون للتطهير من العرق 

فكان الباعث على ، وكذلك كون الألبان يعتنقون الإسلام في حين الصرب يعتقون المسيحية
  .2دينيا عرقياهير في كوسوفو باعثا التط

  التطهير بحسب الإستراتيجية : الفرع الثاني

ة فقد يستخدم غالبا الاقتصاديو  التوسعية أطماعههذا النوع من التطهير يستخدمه المطهر للتحقيق 
  .حتلال  إكوسيلة  أوستعماري إطاني يستإالتطهير كمشروع 

تخدم التطهير العرقي في المشاريع سإفي العصر الحديث :  يستيطانإستعماري إالتطهير كمشروع  - أولا
جنوب  فيو  الأصليينن يكييمر الأ بريطانيا طهرت عرقيا الملايين منالشمالية حيث  أمريكافي  ةالاستيطاني

من قبل  الأصليينكان التطهير للسكان و  أراضيهاستراليا نقلت بريطانيا القبائل المحلية من أو  إفريقيا
  مشروعاتهمارتكاب المجازر من اجل تحقيق و  نيري للسكان المدنيالمستعمرين يتم عن طريق النقل القس

  3.يستوطنون في هذه المناطق و  الاستعمارية

                                                           

 ،القاهرة ،ترجمة، محمد يوسف عدس، كتاب المختار للنشر والتوزيع: غوفيتش، مذكرات علي عزت بيغوفيتشعلي عزت بي-1
  .89ص

  .90ص.2008دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ) حق التنقل والسفر( محمد بكر حسين، الحقوق والحريات العامة /د-2
   .240ص ،دولي الانساني، مرجع سابقالسيد رشاد، الابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون ال-3
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بسب و  دائمو  ستيطاني ضخمإستعماري إهو مشروع  الأمريكتينالعالم الجديد  أنونستطيع القول 
 بحيثعددهم الذين تقلص "  الأصليين أصحابها إلى الأرضديمومته من المستحيل عودة و  ضخامته
  .1نه صاحب الأرض أالمستعمر على  إلىجعل العالم ينظر و  الأرضصغيرة جدا في  أقلية أصبحوا

  حتلال إالتطهير كوسيلة  - ثانيا
يعمل على نقلهم و  عتداء على المدنيينإيقوم ب ففدحتلال منطقة معينة لإقد يستخدم المحتل التطهير 

قد يكون ذلك جزءا من خطته و  إقليمهممل على بقائهم خارج يعو  خارجة إلى الإقليمبعض منهم من هذا  أو
ختيارا بسبب عمليات التطهير التي يقوم بها المحتل إ الأشخاصقد يهرب ، و حتلاللإا أولبقاء حالة العدوان 

   .2أيضاحتلال لإمما قد يساعد على زيادة فترة ا الإقليمفي 
داخلية لسياسة حكومة الدولة فيكون  معارضة أوللقضاء على مقاومة  التطهيركما قد يستخدم 

لقضاء على ن واالسياسي المعارضينرضة بالقضاء على االمع أشكال إزالةالغرض من التطهير هنا هو 
  .عناصر المقاومة

لتقرير المصير فالنقل القسري للشعوب قد يكون وسيلة و  الدول لنشأةوقد يستخدم التطهير  كوسيلة 
التطهير و   دولة جديدشأة من الجماعة معينة قد يساعد على ن الإقليمطهير  تف الإقليممين جزء معين من ألت

الدول  في تقرير  الأمممتطلبات  لتحقيق في العلاقات الدولية بعد الحربين العالمتين محظورا  أصبحالعرقي 
   1920 و 1919دول جديدة عامي  نشأةنتج عن ذلك و  حدد من خلالها مصطلح الثقافة العرقية ، مصيرها

من هنا كان التطهير ، غيرهاو  يا لبانأو  رومانياو  يوغسلافياو  المجرو  النمساو  سلوفاكياشيكتو  منها بولندا
الاندماج داخل الدول  أرادت الأقلياتيعتبر وسيلة شرعية حيث و  دول جديدة إنشاءحد وسائل أالعرقي 

  . 3عرقيا إليهاالجديدة التي تنتمي 
كل ذلك و  التجانس العرقيو  تناسب بين الحدود الوطنية ضلأف إلىطريق للوصول  أفضل أنكما 

  .كان مقبولا من قبل المجتمع الدولي 
  التطهير الإيديولوجي-ثالثا

هذا النوع من و  جديدة إيديولوجيةنشر و  معينة أيدلوجيةوقد يستخدم التطهير كوسيلة للقضاء على 
مثل تطهير معينة  أيدلوجية ذيمجتمع  خلق إلىهذا يؤدي و  لوجييو الأيدالتطهير يطلق عليه التطهير 

                                                           

  .13ص ،1992لتوزيع ل، دار الدعوة 1محمد عبد المنعم، البوسنة والهرسك الحرب الصليبية الجديدة ضد المسلمين، ط-1
بكر إسماعيل داخل محيط الحضارة الغربية حصلت مجزرة البوسنة البشعة لإيمانها باالله الواحد الاحد، د م، مكتب البابرس -2

  .6ص ،1996النور الاعلامية،  رسائل
  .36سابق، ص وائل احمد علام، مرجع  -3
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من هنا و  سياسة معادية إلى لوجييو الأيدقد يوجه التطهير و  السابق السوفيتيتحاد لإاو  الشيوعية في روسيا
  1يكون سياسة معادية خارجية  يأليس داخليا و  ايلكنه غالبا ما يكون خارجو  يشبه التطهير السياسي

  التطهير بحسب الشكل : الفرع الثالث
  : التالية الأشكال أحدالتطهير  يأخذقد 
  التطهير الوقائي  - أولا

 شعبأو ليس بصدد جماعات و  هذا النوع من التطهير يتم بصدد حالات فردية أنيرى بعض 
 الأطفالو  قوة المجتمع فمثلا يتم التطهير الوقائي بقتل المواليد الضعفاء ىة في الحفاظ عليكون بدافع الرغبو 

عقليا مثل ما حدث في  المتخلفينو  للمرضىو  قد يحدث للشيوخ أنكما  ، قام به اليهودالمشوهين مثل ما 
  .19392النازية عام ألمانيا
التطهير في العالم القديم يختلف عن التطهير في العالم الجديد فالتطهير في : جغرافيالالتطهير  - ثانيا

في العالم الجديد فو  إماتوسعتها و  أقاليمهاى غالبا للسيطرة عل الإمبراطورياتالعالم القديم كانت تستخدمه 
 أمريكاحدث في  طرد الشعوب من قبل القوى الاستعمارية مثل ما أيالبلد  لأبناءيتضمن دفع بطئ 

و قد يكون التطهير بإبعاد المعارضين عن طريق النفي و هذا ما قام به الإستعمار الفرنسي في  .3أسترالياو 
. يين إلى كاليدونيا و قطع خطة العودة إلى و طنهم إبعاد بعض المقاومين الجزائر 

                                                           

 ات، دبيالمعلومدبي مؤسسة التميمي للبحث العلمي و  ،دراسات في التاريخ الحضاري للاسلام في البلقان ،محمد الارناؤوط-1
1996.  

  .1992ا،سوري ،ذقيةنعيم اليافي، مجازر الأرمن وموقف الرأي العربي منها، دار الحوار والنشر، اللا-2
  .240ص  ،السيد رشاد، الابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الانساني، مرجع سابق-3
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  المبحث الثاني
  الإطار التاريخي لفعل التطهير العرقي 

في العصر و  الوسطىو  لبعض عمليات التطهير في العصور القديمة نتطرق في هذا الإطار 
  . الأولفي مطلب  بالتفصيل  ذلكو  الحديث  في مرحلة قبل تدوين القانون الدولي المعاصر

سكانهم  إليهاما تعرض و  بعض الدول شهدتهاعرض بعد ذلك حملات التطهير العرقي التي تثم ن
  ذلك في المطلب الثاني و ، نيفلسطيو  ارواندو  الهرسكو  المدنيين من عمليات التطهير العرقي كدولة البوسنة

  الأولالمطلب 
  التطهير العرقي في مرحلة قبل تدوين القانون الدولي المعاصر

ل في هذا الإطار تتبع عمليات التطهير العرقي التي حدثت عبر المراحل التاريخية المتتالية و خاصة نحاو 
، ) الفرع الثاني (ثم بيان عمليات التطهير العرقي في العصور الوسطى ) الفرع الأول(في العصور القديمة 

  )الفرع الثالث( ثم محاولة الوقوف على عمليات التطهير العرقي التي عرفها العصر الحديث 

  تطهير العرقي في العصور القديمة ال: الأولالفرع 

، همضد غير شعوب التطهير العرقي من عمليات بعض  الرومانو  الإغريقو  البابليونو  الأشوريونعرف      
   .نحاول الوقوف عليها في هذا الإطار

  :نيالبابليو  نالتطهير العرقي عند الأشوريي - أولا

التي  الأقاليمنصف مليون من شعوب و  أربعةضد  العرقيسياسية التطهير  الأشوريون إستخدم 
ق م   627عام  إلــىق م   669في فترة من عام و  ق م  859 إلىق م  883حتلوها في الفترة من عام إ

كان هناك ثمة نقل جماعي و  بالقوة يعد هزيمتهم كنوع من السحق المقاومة هؤلاءيعيدون توطين  اكانو حيث  
 أعيدئليون الذين اسر لإفاعلى المستعمر  خطرين كانون لأنهمالسكان من المستعمرات  أولشعوب لبعض ا
و لكن طهرهم ، ثنين معالإا أوسرائيل إرض أسكان  أوشعب االله  أنفسهميطلقون على  اكانو    توطينهم

ي اء على الحيثيين  فبالقض نلأشوريكما قام ا ، لأشوريون سرائليين ولاؤهم ليسلإا أن ارأو  لأنهم الأشوريون
في القرن التاسع عشر على  إلا تكتشفلم  الإمبراطوريةن عاصمة تلك لأ، القرن الحادي عشر قبل الميلاد

  .1 الآثارحد علماء أيد 

  :البابليونالتطهير العرقي عند  - ثانيا

                                                           

دار  ،)دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن(محمد عادل محمد سعيد شاهين، التطهير العرقي /د -1
   .85، ص2009الاسكندرية،  ،الجامعة الجديدة
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بنقل عشرة  ارو مأق م  597عام  أورشليمستيلائهم على إفبعد  نالأشوريقلد البابليون في سياسيتهم       
التطهير على نطاق واسع خاصة عام  البابليونمارس و  لى بابلإرشيم لأمن المهنيين المهرة من ا ألاف
   .1لسلطانهمالشعوب المحتلة  لإخضاع وسيلة  أفضلمن وجهة نظرهم  لأنهق م  586

    :عند الإغريقالتطهير العرقي  -ثالثا

في القرن الخامس قبل الميلاد رغبت في  أثينا أنمن  بالرغم  إمبراطورية ايبنو قدماء الإغريق لم 
 ثقافية عرقية أساسعلى  الإغريقيةرتكزت الوحدة إ و  حتلاللإا لةأالخضوع  لةأ إلى الأثينيتحاد لإتحويل ا

 إبعادسياسات  الإغريقفي عدة وجوه مع الحضارة الايطالية الرومانية فلم يستبعد  الإغريقيع جتمو  تشابهو 
  .2ق الجديدةالسكان المناط

التطهير  تسياساقد كانت و  الشعوب  ل أو بإنتقاءفي التطهير العرقي بنق الإغريقوتمثلت سياسات 
ولينتوس كانت المدينة الرئيسة في أتدمير  إلى دتأ التيالداخلية منتشرة في الفترة السابقة على الحوادث 

لت هذا الاسم لمناهضة السياسة حمو ، صبة التي شكلتها جماعة من الشعباالعصبة الصفراء تلك الع
في  الأكبر الأسكندركانت الشوكة في جانب السياسة المقدونية بواسطة فيليب المقدوني والد و  ،المقدونية
قد كان ذلك نوع و  ،كرقيق  ابيعو  ايهربو ولينتوس السكان الذين لم أبعد تدمير مدينة و  ق م  348» أغسطس

تقوية الاقتصاد فقد كان التطهير بباعث  إلىع الرقيق جماعيا يؤدي من التطهير العرقي بالاستبعاد  حيث بي
  .3اقتصادي 

  الرومان قبل ظهور المسيحيةالتطهير العرقي عند : رابعا  

رطاج في الفترة من قالرومان على  وهاي الحروب التي شنف بسبب  مارس الرومان سياسة التطهير
 أبادكانت حروب بشعة و  ر المتوسطحي تجارة البب التحكم فبق م بس   246عام  إلىق م   264عام 

حتى عندما  لأنهذلك  إلىكانت نية الرومان متجهة و  رطاجكفي  الأطفالو  النساءو  الرومان كل الرجال
ية الثالثة قالحرب البو  أثناءو  أخرهارطاج عن قية قرروا القضاء على قنتصر الرومان في الحرب البيو إ

  .الكثير منهم كعبيد اباعو و  زر ضد عدد كبير من القرطاجيينرتكبوا مجاإالمنتصرون الرومان 

    التطهير العرقي في العصور الوسطى :الفرع الثاني

ختلف نموذج العنف التطهيري إوقد  في العصور الوسطى كانت ترتكب المجازر ضد المدنيين 
 ياأساسالدين شكلا و  رقيةبداية العالمن الشعوب المحتلة ففي  أكثرالدينية  الأقلياتيطبق على  أصبح حيث

عندما و  دينية أولكل جماعة عرقية  الأمالجماعات العرقية كانت ترتبط بالديانة و  غلب القبائلأللتعايش حيث 
                                                           

  .8ص ،1997 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،هنداوي حسام أحمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقوق الاقليات-1
  .66، ص2009الاسكندرية،  ،بادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، منشأة المعارفإنبيل احمد حلمي، جريمة -2
  .321صمرجع سابق، محمد عادل محمد سعيد شاهين، /د-3
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كان هناك نوع من و  الصغرى أسياالعثمانية في نهاية القرن الثالث عشر ميلادي في  الإمبراطوريةقامت 
  1.مانيةالرو  الإمبراطوريةالتريث في المواجهة مع 

تطهير مثل مجازر و  ينتج عنه مجازرو  يحدث بسبب التكتلات الدينية كان النزاع الداخلي غالبا ماو 
 قتل الشيوخو  سكانها بادةإ و  البلاد المجاورة لهاو  م حيث تم تدميرها 1002فبراير  13نجلترا في إدانيس في 

في نزاع داخلي بالرغم من انهم   خيرأعن و  حتى الرضع منهم مع الجنود دون تمييز الأطفالو  النساءو 
حيث ذبح    FLEMINGS OF BRUGESمذابح فلمنج بروجس و  عديدة لأجيالعاشو في دانيس 

كل الرجال الفرنسيين  أيضاذبح الانجليز و    1302الانجليز كل الرجال الفرنسيين المقيمين في المدينة عام 
  .2 إبادة بأنهاها هذه المجازر يمكن وصفو   1272عام   DICILYالمقيمين في 

في القرن  ةالتشيكي الأراضيمن  الألمانتمثل تطهير نقي مثل محاولة طرد  أمثلةلكن هناك 
 بدأتو ، كان الدين هو السبب الغالبو  الحادي عشر مع ذلك لعبت العرقية دورا ثانويا في عمليات التطهير

اليهود في القرن  أبادتحاليا  مانياألمبكرا حيث سيليسا  أوروباشرق و  عمليات التطهير العرقي في وسط
ليتوانيا و    1421النمسا عام   1360 إلى  1349كل من المجر في الفترة من و   1159الثاني عشر عام 

كان  أخرهمو  اليهودو  طردت اسبانيا المسلمينو  جميعها عمل على طرد اليهودو    1490و  1445عامي 
      1483عام   إلى   1481في الفترة من عام و    1497طردت البرتغال اليهود عام و      1492 عام

بعد عشر و  المسيحية إلىيهودي  ألفمن ثلاثة عشر  أكثرتحول و  محاكم التفتيش في اسبانيا أقيمتحيث 
 إلىتحول بعض المسلمين  ،نصبت محاكم التفتيش للمسلمين 1526 إلى 1492في فترة من و  سنوات

   1492من اسبانيا عام  امن اليهود التحول طردو  ارفضو الذين و  عليهم اسم المريسكيين أطلقو  المسيحية
حيث   1613عام  إلى   1609من اسبانيا في فترة من عام  امن  المسلمين التحول طردو ا الذين رفضو و 

  . 3يعيشون في اسبانيا في ذلك الوقت اكانو   300000 أصلمسلم من    000 285 نحو  اطردو 

لكن لم يتم طردهم جماعيا ربما  و  طرد اليهود المتحولين المارنوس سبانيا علىإوبعد ذلك عملت  
هذا   41508عدد منهم في لشبونة عام  إحراقتم و  نين على مستوى عال بين المسيحييمشتتا كانو  لأنهم

  .من هذا البحث  أخرالمسلمين من اسبانيا في مقام و  سوف يتم الحديث تفصيلا عن تطهير اليهود

  :للمتهمين بالهرطقةو  للوثنيين  نيحييالمسضطهاد إ - أولا

                                                           

  .256ص  ،السيد رشاد، الابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الانساني، مرجع  سابق-1
  .143بادة الجنس البشري في القانون الدولي العام،  مرجع  سابق، ص إحمد حلمي، جريمة أنبيل -2

3 jean Michel LECOMTE Enseigner l holocauste au 21eme siècle Edition du conseil de l 
Europe Strasbourg (France) 2001, p. 30. 

 كلية الحقوق والعلوم الإدارية، ماجستير، بادة الجنس البشري في القانون الدولي الجنائي، مذكرةإمنى حفيظ، جريمة - 1
  .42ص .2001/2002السنة الجامعية ، 01جامعة الجزائر
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كما هو معروف تاريخيا أن الإصطدام الذي يقع بين الأديان المتقاربة يكون أشد ضراوة من الأديان 
مثال ذلك ماحدث في مصر قبيل فتح الإسلام ، كذلك الحال يكون بين المذاهب في الدين الواحد، المتباعدة

أقروا و  فعقد مجمع خلقيدونةتوحيد المذاهب المسيحية في مصر س فقد أراد هرقل بعد إنتصاره على الفر 
أحد البطارقة الذي ذهب إلى مصر لنشر مذهبه إلا أن " قيرس"أراد هرقل فرضه عن طريق ، مذهبا واحدا

  .قيرسالذي يتزعمه بنيامين كبير الأساقفة كان سائدا فتنكروا لمذهب "  1اليعاقبة"مذهب 

في قتال الألبيين " دو مونفورت "م شرع الأمير 1209في مطلع العام  2"يينالألبيج"مذبحة الألبيين -1
قرار دعا فيه القساوسة " أفينون"مجلس في تفس العام أصدر و  بتحريض من البابا إنوست الثالث"الألبيجين"

أن يقسم كل حاكم "الأتران "قرر مجمع  1215في عام ، و إلى مطالبة السلطة المدنية بإستئصال الهرطقة
أما عن المذبحة فنجد أن الإلحاد في جنوب 3.على أنه سوف يستأصل كل من تسمية الكنيسة بالهرطقة 

فأشار البابا على الأمير أن يستأصل الهرطقة إلا " تولوز"فرنسا قد فشى على يد الألبيين من رعايا الأمير 
لو و  ت عذابها على أعدائهاصبو  إستئصال أعوانهاو  كنيسة لإبادة الحركةعندئذ نهضت ال، أن الأخير رفض

  .أطفالا أونساء  كانوا 

توخي و  مبشرا بالحب جاء ستجابت لمبادئ الدين المسيحي الذيأوبذلك نجد أن الكنيسة في البداية 
و مهدت مذبحة الألبجيين لقيام محكمة التفتيش التي أثارت ، المعتدينو  الحسنى حتى في معاملة الخصوم

  .عرضا و  طولاالهلع في العالم الكاثوليكي 

   نظام التفتيش في العالم الكاثوليكي-2

فكان الرهبان رؤساء ، التحقق من سلامتهاو  محاكم التفتيش إلى فكرة الرقابة على العقيدة ترجع فكرة 
 ،حيث سنوا قوانيين صارمة للتنكيل بالمارقيين، لا يسألون عما يفعلونو  نفوذ واسعو  هذه المحاكم لهم سلطة

يدلل على ذلك موقف فردريك الثاني في القرن ، و مع أحرار الفكر من الحكامالغفلة أهل تساوي في هذا و 
 إحراق المرتدينو  مصادرة أملاكهمو  فقد شرع القوانين  التي تقضي بإهدار دم الملحدين، الثالث عشر

  4.إعدامهم و 

كانت ، و اغير قابلة للطعن فيهو تصدر الأحكام نهائية ، التحقيقات سريةو  وكانت المرافعات
 الألام النفسيةو  ىالسجون المستعملة من قبل هذه المحاكم مظلمة رهيبة يموت فيها الكثيرون من المرض

                                                           

فكان  ،فصارتا فيه طبيعة واحدة ،الإلهية والبشرية إمتزجتا في المسيحأن الطبيعة  التي ترى" اليعاقبة "خلاصة مذهب  - 1
  .طبيعة واحدةذات  ثم أصبحت فيما بعدعند التجسد ذا طبيعتين، 

   .ألبي وهي مدينة صغيرة جنوب فرنساالأبيين هم سكان مدينة  2
3-Garry Leech; Le Capitalisme un Génocide sturecturel; Editeur: Le retour aux sources; France. 
P.147.  

4
- Tidiane N ،Diaye; le Génocide Violé, en quéte historique; Gallimard; France; 2008;p.198. 
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كانت العقوبات الأصلية هي السجن المؤبد أو الإعدام مع ، و دون عادة بالأغلال الثقيلةكان السجناء يصفو 
 .1الدنياوية و  مصادرة للأموال التي كانت تحصل عليها غالبا السلطات الدينية

ومن ذلك أحكام صدرت ،وكانت محاكم التفتيش تصدر أحكاما ضد الكتب المحرمة فتأمر بإحراقها 
ثم إتسع إختصاص محاكم  ،غيرها  من كتب الفلسفة في العهد القديم و  بعض كتب أرسطو، و بإحراق التملود

  .شبه هؤلاء بالكفرة و  ينالعرافو  العرافةو  السحرةو  حيث شمل مطاردة السحر، التحقيق بمضي الزمن

 ةدفتتبعتهم المحكمة بالمطار ، لة الربااو أخذت عليهم مز و  تهموا بسب النصرانيةاف، ثم جاء دور اليهود
المحافظة على و  الزيغو  لكن لم تنس المحكمة أبدا أن مهمتها الأصلية تنحصر في مطاردة الكفرو  العقابو 

  . 2نقائهاو  سلامة العقيدة الكاثوليكية

  :عند الزنادقةالتطهير العرقي  - ثانيا

فقد ،التهجير ضد بعضها البعض و  مارس العرب سياسة النفي الإسلامفي العصور التي سبقت 
بل كانت متباينة تباينا واضحا ،غناهاو  كانت البيئة التي نزلت فيا القبائل العربية غير متساوية في خصبها

 إلى أفضىالقرى ما و  القبائل في المدن علىا عادلا الثروة لم تكن موزعة توزيع إنوزاد في هذا التباين 
طبقة الفقراء المعدمين الذين كانوا لا و  الكبيرة الأموال أصحابمن  الأغنياءطبقة ، وجود طبقتين مختلفتين

 الأخرىتهجير القبائل و  ما جعل بعض الفقراء يحترفون الغزو لاكتساب قوتهم ،يجدون ما يقيمون به حياتهم
 . يسكنوهاالتي كانوا  الإستراتيجيةو  السيطرة على المناطق الغنية نفيها من اجلو 

ستحقوا النفي إغيرهم ممن ، و التهجير ضد القتلةو  سياسة النفي إلى الإسلامكما عمد العرب قبل 
كانوا  إنما، و لم يكونوا يحكمون بشريعة مكتوبة، و لم يكن لديهم قانون منظم الإسلامالعرب قبل  أنمعلوم و 

 الانتقامو  لديهم في معاقبة الجناة هي القصاص الأساسيةالفكرة و  فراستهمو  تجاربهمو  أعرافهم لىإيرجعون 
قد و  طريدا أويصبح خليعا و  تقصيه عنها فيغادرها أوتخلعه  فإنمامن قبيلته  أخرقتل شخص شخصا  إذاو 

 الأماكن إلىيلجأ قد و  قع طر ــــيصبح صعلوكا سارقا قاط إن إلىبعد خلعه فانه يضطر و  يخلع الفرد لسلوكه
  .3منأالمقدسة ليعيش في 

الكبرى  الإمبراطوريةفي القرن السابع الميلادي الذي حقق ما لم تحققه  الإسلامقد كان لظهور و 
 الإيمانن رسالته موجهة للناس كافة وكان ،لأبها بين الناس  نادىالمعاصرة بسبب المساواة التي  أوالقديمة 

في  الإنسانيةقواعد  إرساءفي  الأثرابلغ " 4الدينِ  فِي إِكْراَهَ  لاَ " مصداقا لقوله تعالى الحرة  الإرادةبها وليد 

                                                           

  .233السيد رشاد، الابعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الانساني، مرجع سابق ص /د-1
  .238ص بق،، مرجع سانهاية الأندلس ،د محمد عبد االله عنان -2
   .11سابق، صجابر رزاق غازي، سياسة النفي والتهجير، مرجع   -3
  .256ية سورة البقرة، الآ -4
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 عانوا فيها سوء العذاب أعواماالمسلمين قد عاشوا  أنيلاحظ ، و الحروب التي شهد بها العدو قبل الصديق
المدينة المنورة  إلىثم  الأمرالحبشة في بادئ  إلىالاضطهاد  في عقيدتهم حتى اكرهوا على الهجرة و 
 و يضطهدون في نفوسهم، عتداءلإستمر المسلمون على هذا الحال ثلاثة عشر عاما يتعرضون لوإ 
 لِلذِينَ  ذِنَ (قال تعالى  إذتأذن بالقتال للمسلمين  أية  أولعلى ذلك نزلت و  ديارهم و  أموالهمو  عقيدتهمو 

  .1)لَقَدِيرٌ  نَصْرهِِمْ  عَلَىٰ  اللهَ  وَإِن  ۚ◌  ظُلِمُوا بِأَنهُمْ  يُقَاتَلُونَ 

بالذين لم  الإحسانو  جل لم ينه المسلمين عن البرو  االله عز أنالكريمة  الآيةويستدل من هذه 
 أعان أومن ديارهم ،  إخراجهمبينما نهاهم عن موالاة من  إخراجهملم يعينوا على  أويخرجوهم من ديارهم 

القسري  الإبعادو  الترحيل أوجاء دلالة لمعنى التهجير  الإخراجفعليه ، و وقرن موالاتهم بالظلم إخراجهمعلى  
   .2خالد القرآنيهذا النص  بموجبمحرم و  هو فعل منهي عنه و 

كل و القرى و  حرق المنازلو  المواد الغذائيةو  الماشية و  المحاصيل الزراعية و  راضيلأن تدمير اأ كما
لى نزوح إعيان يؤدي بالضرورة لأن تدميرهذه اما هو ضروري لحياة السكان المدنيين  لا يجوز شرعا  لا

 رض الذي نهى عنه المولى عزلأفساد في الإهو ما يعد نوعا من ا، و تشريدهمو  السكان المدنيين عن ديارهم
  3)  مُفْسِدِينَ  الأَْرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلاَ (جل في قوله و 

 إبعادو  ة النبوية في عدم تهجيرالسنو  بالقرآنعملت و  هذا المنحى الإسلاميةت الفتوحات إتجهقد و 
كان المسلمون يعرضون على سكان البلدان  إذا، الإسلاميةالفتوحات  أثناءالسكان المدنيين من موطنهم 

   4 أوطانهممن   هملم يخرجو و  الجزية أو الإسلامالمفتوحة 

سواء لسكان  التهجير القسري أومن الترحيل  قواعد لحماية المدنيين الإسلامية الشريعة أرستوبذلك 
 في القرن إلاالفقه الغربي   إليهاهذا القواعد لم يتوصل و ،  الإسلاميةحتى داخل الدولة  أوالبلدان المفتوحة 

السبق في حظر التهجير  للإسلامبهذا يكون قرنا من نزول الرسالة المحمدية و  14بعد  مرور  يأالعشرين 
   . 5أوطانهمن عالمدنيين قسرا  إبعادو 

 أوطانهمالمدنيين عن  إجلاءهو عدم جواز   الإسلاميةالعام في الشريعة  المبدأ أنمن على الرغم و 
بن إحدثا فحاربهم   أحدثوا إذالعهد في جبل لبنان  أهليدل على ذلك ما روي من و  نه قد يكون مبرراأ إلا

يكون  أنيجب ف إجلائهمكان  لا بد من  فإذ ،وزعي يذكره بعدم جواز ذلك الأ إليهفكتب  ،إجلائهمو  علي
رض يقال لها عرب السوس التي كانت أمع تعويضهم من ذلك ما  حدث بخصوص و  هناك سبب يسوغه

                                                           

  .39ية سورة الحج، الآ -1
  .155، ص2007 الأردن، رمزي البزايغة، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دار النقاش عمان، -2

.60ة يلآسورة البقرة، ا - 3  
  .45ص مرجع سابق، ،الارناؤوط محمد -4
   .96سابق، صد القسري للسكان المدنيين، مرجع بن شعيرة وليد، الترحيل والإبعا -5
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عورة هؤلاء فكتب عمير  أولئكلا عن و  أولئكلا يخفوا عن هؤلاء عورة  أنالروم متروكة على و  بين المسلمين
فكتب ، يخبرنا بعوراتهم لاو   عرب السوس يخبرون العدو بعورتنا بأن ، عمر بن خطاب رضى االله عنهم إلى
 جلهم منهاأو  فأعطهممكان كل شئ شيئين فان قبلوا و  عرض عليهم مكان كل حمار حمارين أ أنعمر  إليه

قد كان نقل المدنيين في عرب السوس ، و خربهاو  منها أجلاهمفأجلاهم سنة ثم ، فأبواخربها فعرض عليهم و 
  .1 الإسلاميلعدو بمعلومات عن الجيش كانوا يخبرون ا أنهمهي ، عسكرية قهرية لأسباب

قد و  خرىأية ضرورة قهرية أتوجد بعدها  لاو  خطر سلاح في الحرب أالجاسوسية هي  أنلاشك و 
لمن يتم ترحيلهم  الأساسيةطلب خليفة عمر بن خطاب رضى االله عنه في قرار الترحيل توفير الحاجات 

هنا التعويض مضاعف حيث يكون مكان  نماإ و  هنا ليس بالمثل، التعويضو  خصوصا عن طريق تعويضهم
ما تجري عليه العلاقات الدولية المعاصرة لم تصل  أنلاشك ، و مكان كل شئ شيئينو  كل حمار حمارين

  .  2سيدنا عمر بن خطاب مقررهمثل  إلى

التدمير الفعلي للمدنيين الذين  إلىالقسري يهدف  الإبعادو  التهجير أن إلىفيما تقدم نخلص و 
يقطع رابطة و  يشردها في نواح متفرقةو  الأسريشتت  لأنه، الجرم أو كالسلو لمثل هذا  ايا ضح يكونون

  .3اللاحقة لنشأتها بعيدا عن وطنها  الأجيالالوطن في نفوس 

قد تظهر في العصر الإسلامي بعض مظاهر الإلحاد و الزندقة التي حاربها و : إضطهاد الزنادقة-ثالثا 
  لفاء الإسلامين ، نحدد مفهوم الزندقة أولا ، ثم بيان كيف تم إستئصالهم ثانيا تحت رعاية الحعلماء الإسلام 

صدر و  النور:هما يقصد بالزندقة الإلحاد بوجه عام الذين كانوا يردون العالم إلى مبدأين  :مفهوم الزندقة-أ
 تل بين الزندقةكان القو  إنتشرت الزندقة في العصر العباسي، و الشر التي ينشأ عنها  الظلمةو  عنه الخير

ة إستعملوا الغواية سرا تحت سفك الدماء أحيانا فإذا إنهزم الزنادقو  الإيمان مستمرا حيث تم اللجوء للسيفو 
 يوقعون بهم قتلاو  إن إنتصروا على المؤمنيين فينكلون بالمؤمننين تنكيلاو  الغيرة على الإسلامو  عمظهرا التشيّ 

  .4تشريدا و 

زندقة ووكل أمرهم إلى عبد الجبار المحتسب فأمر هذا الأخير المهدي لالخليفة  تصدى و قد 
ه بحيث نفذ 180و ه166بلغ القمع اقصى مظاهره بين سنتين ، و إبادة الملحديينو  إعدامهمو  بسجنهم

                                                           

، 2001الشارقة، ،مكتبة الجامعة ،2.نواف كنعان، حقوق الانسان في الاسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية، ط/د -1
   .87ص

سلامية، دراسة مقارنة بين الشريعة الا( ،لحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليةيوسف أبكير محمد، محاكمة مجرمي ا -2
  ،زهركلية الشريعة والقانون، جامعة الأدار الكتب القانونية، دار الشتات للنشر والبرمجيات،  ،)والقانون الدولي المعاصر

   .232ص ،2011 ،القاهرة
  .98سابق، صبن شعيرة وليد، مرجع -3
  .65، ص1968 ،دار الفكر العربي، الإسكندرية ،"المسيحية والإسلام " قصة الإضطهاد الديني ،طويلتوفيق ال /د -4
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، و سلك هارون الرشيد مسلك سلفيه من الخلفاء فتعقب الزنادقة، كثير من الزنادقة قتل و  أبيه الهادي وصية
  1.ذروته في القرن الثالثثم بلغ الإلحاد 

  القرامطة المتزندقينستئصال إ-ب

، في مطلع القرن الرابع الهجري على يد القرامطة الذي زعم شيخهم أنه داعية المسيح فشت الزندقة
 قال له أنك الداعيةو  إنسانأن المسيح قد تصور له في جسم و  أنه جبريل، و أنه إبن الحنفيةو  أنه الكلمةو 
إثنتين قبل و  الصلاة أربع ركعات إثنتين قبل طلوع الشمس، و قد جعل قبلته بيت المقدسو  أنك الروح القدسو 

  2إلخ ...أحل الخمر ، و غروبها

المسيحية جعلوا عقيدتهم و  ونلاحظ مما سبق بأن المتزندقين في ذلك العصر خلطوا بين الإسلام
 من العقائد الإسلامية مثل الصلاةفي نفس الوقت يطبقون بعضا و  فهم أشياع المسيح، تجمع بين الديانتين

مما يعني أن الزندقة أخذت صورا شتى على مختلف ، لكن على طريقتهم الخاصة كما سلف القولو 
  .العصور في الدولة الإسلامية 

فشى مذهبهم ، و سموا بعد ذلك بالإسماعلية أو الباطنية، و كوفةو  دمشقو  وغزا هؤلاء المتزندقون مكة
لكنه و  طالو  بين المؤمنيينو  ثار الجدل بينهمو  القلاعو  يها على كثير من الحصونفي بلد الفرس إستولوا ف

تمردهم على و  ترجع أسباب قتال القرامطة لثورتهم الجامحة على العقيدة الإسلاميةو  .نتهى بإبادتهم جميعا إ
 ات السلبمنعا لحركو  دفها لعدوانهمو  أبسط قواعد الأمن من أجل هذا كان قتال القرامطة إتقاء لشرهم

  3.السلام بين الناس و  حرصا على كفالة الأمنو  التدميرو  النهبو 

   الحديثالتطهير العرقي في العصر : الفرع الثالث

ستمرت عمليات التطهير العرقي في العصر الحديث الذي ورث تلك السياسية من العصور القديمة إ
العرق حيث شهد  أساسعلى  أولدين ا أساسعلى  إماستمرت  عمليات التطهير العرقي إالوسطى  حيث و 

هو ما و  ديانة معينة أنصارففيه تم تطهير دولة بكامل من ، كبر عملية تطهير عرقيأو  أبشعهذا العصر 

                                                           

لوهية االله أمر غير مرغوب فيه في كل الشرائع السماوية فلو إفترضنا أن الإسلام، وهو أكثر أكار نالجدير بالذكر أن إ -1
فإن الشريعتين اليهودية والمسيحية  ،قد تم مثل هذا الأمر في دولتهو  ،أنه خاتم الرسالات السماويةو  ،الديانات سماحة وإعتدالا

لوهية المسيح تعرضوا أ لو ظهرت الزندقة في دولهما، ولا أدل على ذلك بأن الذين أنكروا ،لكانتا قد فعلتا ما فعله المسلمون
  . للقتل والتنكيل من قبل المذاهب المسيحية الأخرى

  .153ص سابق، توفيق الطويل، مرجع  /د-2
  .154ص  نفس المرجع، -3
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ستمرت عمليات التطهير العرقي ضد إللمسلمين على يد الكاثوليك حيث و  للإسلامسبانيا إحدث في  
  . 1المسلمين لمدة تناهز الثلاثة قرون

كتشفت إكبر عملية التطهير العرقي من حيث النطاق المكاني حيث أ كذلك  ذا العصرشهد ه وقد 
م الالع عمارمن أجل إ على التوازيو  واسعة النطاق فيهاالحدثت  عملية التطهير و  سترالياأو  تينيالأمريكفيه 

د هناك ليكون حيث تم نقل  الملايين منهم للعمل كعبي الأفارقة ترحيلكبر عملية أالجديد المكتشف حدثت 
   2يملكها المطهرون أخرىمناطق  إلىكبر عملية تطهير عرقي بطريق النقل الجبري للسكان أهذه 

  :اليهودو  لمسلمينلسبانية لإتطهير المملكة ا - أولا

إكتساحها من و  إبان ضعف المماليك الإسلامية، م 1492بعد سقوط غرناطة في الثاني من يناير 
م قرارا بترحيلهم من إسبانيا بعد أن 1609ة أصدر الملك فيليب الثالث في عام قبل الإمبراطورية الإسباني
فإضطروا ، لكن دون جدوىو  إعتناق المسيحيةو  المتعاقبة من تحويلهم عن دينهمو  يئست المحاولات المتعددة

من  قلةالناإذ منحوا مهلة قصيرة فإزدحمت الطرقات بهم إشتد الإقبال على البواخر ، إلى مغادرة أراضيهم
 العربيو  هم مزيج بين العرق الأوروبيو  كان المورسكيون.غيرها و  شمال إفريقياالسواحل الإسبانية نحو 

هذه الأخيرة كانت أخر معاقل المسلمين و  غرناطةو  بلنسياو  راغونأو  الأمازيغي يستقرون في منطقة قشتالةو 
  .فرديناند بعد إمضاء إتفاق بينهما  بالأندلس حيث سلمها أبو عبد االله للملكة إزابيلا وزوجها الملك

مطاردتهم جاء قرار الإبعاد القسري كما جاء و  التضييق عليهمو  بعد كل محاولات تشتيت الأندلسيين
لا يزال محفوظا بالأرشيف العام لسيمانكاس المتواجد ، م1609سيبتمبر 22وم رسمي بتاريخ في مرس
في المملكة بتقديهم أنفسهم الى سلطات جهاتهم في يطالب هذا المرسوم جميع الموريسكيين ، بإسبانيا

  . 3غضون ثلاثة أيام من أجل ترحيلهم

يحيين أنذاك في بداية مخططا لها من قبل المسو  كيين منظمةسكانت عملية طرد أو ترحيل الموري
، مال  إفريقيام طرد موريسكي من موانئ بلنسية على حوض البحر الابيض المتوسط بإتجاه شت ، قد الأمر

يقوم بمثل هذا التطهير مما جعل فيليب الثالث .الغرناطيين صوب المغرب العربي طرد تم  1614في سنة و 
بعد و  الموريسكيون قبل" في كتابه  مكيل دي أبلاسا فيريرهذا ما  ذكره المؤرخ الإسباني و ، الديني الوحشي

                                                           

   .14ق غازي، سياسة النفي والتهجير، مرجع سابق، صجابر رزا-1
   .123سابق، ص مرجع حمد حلمي، أنبيل / د-2
 109العدد  ،مجلة السياسة الدولية ، مقال منشور فينشأة المفهوم ومعضلات التطبيق -إبادة الجنس ،محمد رفعت الامام-3

   .70، ص2003جانفي، شهر ةالقاهر  ،مؤسسة الأهرام
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ل  المغرب العربي بسبب  القرب أساسا نحو دو و  تركياو ليبياو  أن التهجير تم بإتجاه  الشام ،"الطرد
  .1الجغرافي

   :لأرمنالعرقي لتطهير ال - ثانيا

-1914(لعثمانية في أوائل القرن العشرينلحكم الإمبراطورية ا خضوعهمتعرض الأرمن إبان 
للسيطرة  الأرمنخضوع  إلىتعود الخلفية التاريخية  و  تهجير جماعي ـو  عمليات تقتيلو  لمذابح )1919

المسيحيين ومن و  المسلمينة زادت عن ثلاثة قرون اتسمت معظمها بالتعايش السلمي بين العثمانية لفتر 
غاية القرن الثامن من  إلىو  المسيحيون على  عموما خلال هذه الفترة و  الأرمنقد  حافظ و   الأرمنضمنهم 

 اتقلدو  إذثمانيين مكانة خاصة لدى الع للأرمنكان ، و عاداتهم الثقافيةو  هويتهم الدينية و  عشر على حياتهم 
غيرها من مناصب المهمة في الدولة و  نواب الوزراءو  مناصب رفيعة في الدولة العثمانية فكان منهم الوزراء

   2.المخلصة  ةبالأمحتى لقبوا  الأتراكو  الأرمنالوئام بين و  نه كان يسود الوفاقأخلاصة القول و  العثمانية 

 أخذتالتفكك حيث و  العثمانية مرحلة الضعف وريةالإمبراطدخلت  19من القرن  بتداءإنه أغير 
لتحملهم العبء  الأرمنلاسيما و  تذمر السكان إلى أدىتعاني داخليا من المشاكل في جميع القطاعات مما  

 محل تنافس بين القوى الأوروبيةو  مطعما الإمبراطورية أصبحتعلى الصعيد الدولي ، و من الضرائب الأكبر
 الإمبراطورية إضعافالهوية القومية لتعجيل و  الأقلياتاللتين وظفتا قضية و  الروسية الإمبراطوريةو 
  .3تفكيكهاو 

في معاهدة  الأرمنيةمسالة  أثيرت، بالقومية الأرمنتنامي شعور و  وفي ظل هذه الظروف المتردية
د قد جاء ر و  الإصلاحات بالإجراءالتي طالبت الحكومة العثمانية "  16تحديدا المادة و  ستيفانوسان 

 هاجابالتي ، و للثورة المسلحة يلجئون نالأرمينييالثاني بالرفض، مما جعل السكان  الحميدالسلطان عبد 
  .4الأرمنمن  الآلافتطهيرية راح ضحيتها عشرات  أعمالو  مجازر دمويةو  السلطان بدوره بمذابح

قد ، و سلطانمن المعارضة الوطنية بخلع ال الأتراكالشباب من  مت جماعةاميلاد ق 1908في عام 
السكان  الأديانبين جميع  ةمساوابالتيار وطني ليبرالي يطالب ، من تيارين تتألف آنذاككانت المعارضة 

                                                           
1 -Yves TERNON « Comparer les génocides » in Revue d histoire de la shoah, P. 44 disponible 
aussi sur :http://www.memorialdelashoah .org/ attachements article /2 A1 /177. 

طباعة والنشر، القاهرة ، ، دار النيل لل4.، ط)هده حياته وأحداث ع(أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني  -2
   .165، ص2008

3 -CLAUDE MUTAFIAN « un model de nettoyage ethnique; le génocide des Arméniennes » in 
Confluences. N°:19 automne, 1996, P.182. 
4-Planzer ANTONIO, le crime de génocide: crime contre L humanité. 
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قد و  الحريات الفردية و  الأقلياتالتيار الوطني مقارب للعنصرية يرفض حقوق ، و العثمانية الإمبراطوريةو 
  .  1الترقيو  تحادلإشكل حزب او  الأخيرتفوق هذا التيار 

تتريك "جتماعات سرية مسالة إتحاديون في لإخلال المؤتمر السنوي للحزب ناقش او  م 1910تداء بإ
ن المساواة ما بين إف، حسب وجهة نظر وزير الداخلية محمد طلعتو  العثمانية  الإمبراطوريةجميع السكان " 

، العثمانية لإمبراطوريةاخل دا الأثني  تتطلب التجانس لأنهايمكن تحقيقها  غاية لا المسلمينغير و  المسلمين
التي تكون فيها التركية هي لغتها و  ثنيات بالدولة الوطنية موحدةالإالمتعددة  الإمبراطوريةستبدال إمما يحتم 

  2هو دين الدولة الإسلامو  الوطنية الرسمية

 ياتثنالإكبيرة بسبب  أقاليمالعثمانية للتنازل عن  الإمبراطورية ضطرارإ، ومما عزز هذه الفكرة
الأرمن    خاصة و  المسيحية الأقليات إلىينظر  أصبحو ) م1913- 1912(قانية لبان الحرب البإالثائرة 

سنة من  40بعد مرور و  م 1914في بداية عام و  يمكن التعايش معهم  لا" بالداخل  كأعداء" اليونانيين و 
  الأولىدلاع الحرب العالمية نإ أن، غير 3الأرمنالتي تخص  الإصلاحاتتحاديون بتنفيذ لإاأ بد التأخير
مواصلة دون عائق عملية التجنيس و  بالإصلاحاتالتراجع عن وعودها  إمكانيةللحكومة التركية  أعطي

   .4صور عمليات التطهير العرقي أبشعالتي تمثل ثني لإا إفناءذلك عن طريق و ثني لإا

 أشخاصلها من طرف ثلاثة التطهيرية تم التخطيط  أعمال أوالجماعية  الإبادة أن الأرمنيزعم 
حمد جمال وزير أو  آنذاكمحمد طلعت وزير داخلية : همو  الدولة و  هرم في حزب اتحاد أعلىيشغلون 
" المنظمة الخاصة " هذا الثالوث  انشأقد ، و نور وزير الحربيةأسماعيل إ و  الحاكم العسكريو  البحرية

    5الإبادةدربوا لتنفيذ مخطط و  سلحواو  الذين سرحوا من السجون المجرمينو  المشكلة من قطاع الطرقو 

 بدأت، قتيل ألف 90 الأرواحخسارته الكبيرة في و  الروسي للإقليمجتياح الجيش العثماني  إعقب 
 تجريدهم من السلاحو  من الجيش العثماني الأرمنبسحب جميع الجنود  الأرمن إبادةمن  الأولىالمرحلة 

و تضمنت ، يعدمون أعمالهمفي نهاية  اكانو و  الشاقة عمالالأفي  ستغلالهملإتحويلهم لوحدات الحديد و 
حيث   1915فريل أ 24في  للأرمنالسياسية و  القضاء على النخبة الدينية الأرمن إبادةالمرحلة الثانية من 

الذين تم ترحيلهم فيما بعد للمدن و  ةللقسطنطينيرمني في السجن المركزي أشخص  ألفيحوالي  أودع
فشملت التهجير القسري  الإبادةالمرحلة الثالثة من  أما، دون محاكمة إعدامهمبهم ثم الداخلية بغرض تعذي

                                                           

  .24ص ،مرجع سابق، نعيم اليافي، مجازر الأرمن -1
2- Yves TERNON « Comparer les génocides » in Revue d histoire de la shoah P 44 disponible 
aussi sur :http://www.memorialdelashoah .org/ attachements article /2 A1 /177 
3-Un signe de justice pour les victimes oublies de 1915: pour une reconnaissance du génocide 
arménien op cit p 7  
4-Justice ethnique :identités ethnique ,reconaissance et représentation politique ,MBONDE 
EMEST MARIE ,Quebec :presses de l ،universite LAVAL ,DL 2009 P123 . 
5-Le retour de l ،ehhnocentrisme :purification etnique ,Mouvement anti autiultiriste dans le 
science sociale ,Paris les découverte, P. 199. 
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ماي  27ذلك بموجب قانون الترحيل الذي اصدر بتاريخ و  من الدولة أتحت غطاء الحفاظ على  للأرمن
لقد نص على ترحيل ، و "المخالفين للسلطة وقت الحرب  الأشخاصم تحت عنوان قانون ضد  1915

  .1التجسسو  في حالة الشك بوجود الخيانة أوالضرورة العسكرية  بسببمن السكان مجموعة 

من الدرك  بإشراف كارثيةفي ظروف  للأرمنالسكنية  الإحياءلقد كانت عمليات التهجير تنطلق من 
نطلاق  فيفصل لإحيث يتم تشتيت العائلات عند ا المسلمينالسكان  إلى بالإضافةالمنظمة الخاصة و  التركي

مشيا  والأطفالتنطلق القوافل المؤلفة في  معظمها من النساء و  الأحيانرجال الذين يقتلون حالا في غالب ال
) منطقة ما بين النهرين(شمال العراقو  تجاه الجنوب نحو المنطقة شبه الصحراوية الموجودة بشمال سورياإب

حتى القتل على و التعذيب السرقة  لإعمالرحلة التهجير يتعرض المرحلون  أثناء، و عبر مسالك جبلية وعرة
   . 2وتشجيع من حراس القوافل ةبمشاركالسكان المحليين و  الأكرادمجموعات   أيدي

 Camps deفي  مخيمات  التركيز أحياءالوصول و  الصمود استطاعو إيجمع الناجون الذين ، الأخيروفي 
Concentration    حرقا في  أوخنقا  أوقتلا  الأرمنمن  الآلافعشرات  إبادةيتم  أينعلى ضفاف الفرات

ما  إبادةتم ، ةقسطنطينيفي  الألمانيةو طبقا لتقديرات السفارة ، المغارات كصورة من صور التطهير العرقي
في  الأرمنعدد السكان  أنعتبار إعلى  الأرمنما يقارب ثلثي سكان  أي، رمينيأ ألف 150يقارب 

، و قد إعتمدت بعض الدول   3ألف 250كان يناهز  الأولى العثمانية قبل الحرب العالمية الإمبراطورية
كذريعة لتشويه  صورة تركيا و خاصة  دولة فرنسا التي نسيت ما إرتكبته في حق الغربية تطهير الأرمن 

  .الجزائريين 

   :الغجرو  ليهودالعرقي لتطهير ال -ثالثا

رب حقي التي وقعت خلال الالتطهير العر و  الإبادة أعمال لأبشعتعرض  يالأرمينكان الشعب  إن
الجرائم  أبشعتدمير يعد من و  ترحيلو  الغجر وغيرهم من تقتيلو  صاب اليهودأن  ما إف، الأولىالعالمية  

كانت نسبة  4نازية ويعود سبب تفاقم معاناة اليهود ألمانيةالحرب العالمية الثانية على يد  اشاهدتهالتي 
 إلىمليون شخص   55المقدر عددهم ب  الألمانسكان  من مجموع %1اليهود في تلك الفترة تقدر ب 

بعبء  متأثرايزال  الذي كان لاو  1933للسلطة في جانفي عام    Adolf Hitlerهتلر  أدولفلحظة وصول 
قد حمل اليهود جزءا كبيرا من ، و الأولىبمرارة هزيمتها في الحرب العالمية و  لألمانيا قتصاديةلإاالمصاعب 

دفعا جديدا للحزب النازي الذي  أعطىفان توليه مقاليد الحكم  أخرىومن جهة ، ةالمسؤولية ذلك من جه
عنصرية  أفكاركان متبن  1920فيفري  24المعد في ) الحزب  أي( برنامجه  أنالمعروف و  كان يتزعمه

                                                           
1 LE génocide en 1915 ET 1916 DURANT LA 1 ère guerre mondiale.  

   .29،31ص  ،سابقنعيم الباقي، مرجع -2
3 Http:/www.aidh .org/Racisme/G_2htm/tzigane.  

   .134مرجع سابق، صبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، إنبيل احمد حلمي، جريمة /د-4
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 أنو  يبقى نقيا أنيجب و  الأسيادهو عرق  الألمانعرق  أنالدم هو الذي يحدد العرق كما تعتبر  أنتعتبر 
 أفضلو  أسمىهو  الألمانيالشعب  أنكما . عنصري و  هذا ما يمثل تميز عرقيو  ادني بأعراقيمتزج  لا

هو مثال و  ينقيه بكل الوسائلو  يراقبهو  يمتلكهو  يغزوه أنالشعوب لذا هو يحتاج للمجال الحيوي الذي يمكن 
  .1للتطهير العرقي

يرى هذا ، و منها الأخلاقيةو  لإنسانيةاحتى  تعتبارالإاتسمو على جميع  الألمانيومصلحة الشعب 
اليهودية " و "البلشفية " هما  العالمفي أو   أوروباسواء في  الألمانيكبر خطرين يهددان العرق أ أن  الحزب

 .2أديانبدون و  بدون بلشفيةو  دنيا أعراقالتامة على عالم بدون   السيطرةبالتالي فان هدف النازية هو و  "

بير تمييزية ضد عدد من الجماعات اعدة تد الألمانية الإدارةتخذت إ،  نطلاقا من هذه الخلفيةإ
 01في  إعلانمن ضمن هذه التدابير صدور و  ،...غيرهم و  الشواذ جنسياو  المتخلفين عقلياو  الغجرو كاليهود 

فريل أ 07في ، و ألمانياالتجارية التي يمتلكها اليهود في  للإعمالم بمقاطعة كاملة  ليوم واحد  1933فريل أ
صدر قرار يمنع   1935في عام ، و المؤسسات الحكوميةو  صدر قرار بطرد اليهود من الدوائر 1933

 من اليهود الألمانيةتم سحب الجنسية ، و اليهودية من غير يهوديو  يهودي من الزواج من غير اليهودية
ن يمنع تلاميذ قانو  إصدارم تم  1938نوفمبر  15في و  حق التصويت في الانتخابات أيضاسحب منهم و 

   .3العامة الألمانيةاليهود من الدخول المدارس 

 إلىالنازي  النظام رفسيظهفي حل المشكلة اليهودية  القوانينلم تفلح هذه  إذا بأنهصرح هتلر و 
 المؤشرات تؤكد قيام حرب عالمية بدأتم عندما  1939في جانفي ، و حل نهائي لهذه المشكلة إلىاللجوء 

ن إف، حرب عالمية ثانية إلىجر العالم  الرأسماليونستطاع اليهود إذا إنه أي خطاب له قال هتلر ف، ثانية
   .4تماما أوروباتدمير اليهود في  إلىبل سيؤدي  ، نتصارهمإيعني  هذا لا

غزو و  ضروريا بالنسبة للنازيين مع قيام الحرب العالمية الثانية أمراتنفيذ الحل النهائي  أصبح
 الأيمنذراعه  إلىهذه المهمة  أوكل، و الذي يقطنه حوالي مليوني يهودي، و نداالنصف الغربي من بول

قترح راينهارد هايدرش إ و  القومي النازي الأمنالمسؤول عن  Heinrich Himmlerهاينريش هيملر 
Reinhard Heydrich   ) ايستخدمو لكي )  القيتو ( تجميع اليهود في مدن العزل ) لهملر  الأيمنالذراع 

القيتو في المدن التي تقع على خطوط سكك  ايكونو  أنقترح إ و  ،لألمانيالخدمة الصناعة العسكرية كعبيد 

                                                           
1-Le livre noir de l, ex-yougostavie: Purification ethnique et Crimes de gurre ,Auteur: Le 
nouvel observateur,p. 98. 
2- jean Michel LECOMTE Enseigner l holocauste au 21eme siècle, Edition du conseil de l, 
Europe Strasbourg, (France), 2001, p. 30. 

  .شماوي ميرفت، حقوق الاقليات في القانون الدولي، بعض الاضاءات ترجمة فابيولا دينار  -3
بمجلة مركز بحوث بادة الجنس البشري، بحث منشور إمحمود عبد الفتاح يوسف، السياسة الدولية الجنائية لجريمة  /د -4

 .120، ص1999يوليو –16 العدد –محكمة  - نصف سنوية –الشرطة، مجلة دورية علمية 
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 إضافة، الإبادةمعسكرات  إلىستخدام السكك الحديد لنقل اليهود إكان ينوي بذلك ، و الحديد تحسبا للمستقبل
   .1هملر ببناء معسكرا للتكثيف أمرذلك  إلى

التي  الألمانيةتوفير اليد العاملة للمصانع و  البولنديين الأسراز حتجلإ   Auschwitzيدعى  أشهرها
فرنسا تزايد عدد اليهود  و  لوكسمبورغو  هولنداو  ببلجيكا أتبد لأوروبامع مواصلة هتلر غزوه و  ستبنى هناك
 أعندما بد 1942غاية عام  إلى وإبادتهملسيطرته لكنه لم يتعمد في ذلك الحين تهجيرهم  الخاضعين

بقتل الشيوعيين  رهتل أمرالذي يضم حوالي ثلاثة ملايين يهودي  تياالسوفيتحاد لإا لأراضي جتياحهإ
  مجموعة من القوات الخاصة تدعى  "هملر" أنشأ، و ستثناءإدون  أطفالو  نساءو  اليهود حالا رجالاو 

einstzgruppen  م وصلت عمليات التقتيل الكثيف المنظ أنغير ، لمساعدة الجيش في عمليات التقتيلل
قد و  شتراك مجموعة من قيادات الحكومة النازيةإنعقاد مؤتمر فانسي برلين برئاسة رينهارت بإذروتها بعد 

 أوروباتفاق في هذا المؤتمر على ترحيل اليهود لإتم ا، و للمسالة اليهودية" الحل النهائي " فيه خطط  اناقشو 
ت عملية رينهارت تطبيقا للحل النهائي دأالعرض قد بهناك لهذا  أفي مراكز تنش إبادتهمو  بولندا المحتلة إلى

ملايين من اليهود عن طريق غرف الغاز السام بمعسكرات   إبادةعن  أسفرتو  م 1942في ربيع عام 
   2.الجنس اليهودي  إبادة منهاتطهيرية الغرض  أعمالكلها  الأفرانوعن طرق الحرق في  الإبادة

الشواذ و  الغجر أيضالم تقتصر على اليهود فقط بل شملت  ةالإبادمعسكرات  أن إلى الإشارةوتجدر 
مست اليهود حيث يقدر عدد  الأكبرالحصيلة  نأغير ، غيرهمو  سياسيا المعتقلينو  عقليا المتخلفينو  جنسيا

ملايين شخص طبقا للتقديرات المحكمة العسكرية  6عالمية الثانية ب ال غاية نهاية الحرب إلىقتلى اليهود 
 أنيرون  الباحثينبعض  أنغير ، أوروبايمثل ثلثي يهود و  شخص يهودي  5700000 إبادة بنورمبرغ تم

  .3هذا العدد مبالغ فيه 

  الثاني بلالمط
  مرحلة تدوين القانون الدولي المعاصر التطهير العرقي في

و مظاهره في هذا الإطار نتعرض إلى التطهير العرقي في البوسنة و الهرسك و معرفة أسبابه و دوافعه     
، ثم نتطرق إلى حالات التطهير العرقي المعتمد من ) الفرع الأول (و بيان موقف المجتمع الدولي منه 

                                                           

معسكرات التكثيف أو التركيز هي عبارة عن معسكرات إعتقال تضم عدد كبير من البشر في رقعة صغيرة من الأرض،  -1
كاليهود والشواذ جنسيا والمتخلفين عقليا، ثم " فيهم  أنشات في بداية في ألمانيا لاحتجاز المعارضين السياسيين وغير مرغوب

طهاد في البلدان المحتلة أثناء الحرب العالمية الثانية وقد استخدمت هذه المعسكرات آنذاك أيضا لتنفيذ مخططات الاض
  .89،رشماوي ميرفت ،المرجع السابق، ص والإبادة لاسيما في بولندا 

2-Harun yahya, The holocaust violence global publishing, Istanbul, 2006, P.118. 
دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرية العامة : عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية-3

  .322ص ،2007للجريمة الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، القاهرة ،
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طرف دولة إسرائيل تجاه الفلسطنيين و الوقوف على أسباب الترحيل و النقل القسري للسكان المدنيين و 
ي الدولي و كيفية تحريك المسؤولية مظاهر التطهير العرقي في ضوء أحكام القانون الجنائمحاولة تكييف 

و في ) الفرع الثاني(الجنائية تجاه بعض الأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية 
الفرع ( الأخير محاولة الوقوف على عمليات التطهير العرقي المطبقة في دولة ميانمار تجاه أقلية روهينغا 

 .) الثالث 

   الهرسكو  لتطهير العرقي في البوسنةا: الأولالفرع  

 الهرسك في الجنوبو  البوسنة في الشمال   إقليميسمها من إتتكون البوسنة والهرسك كما يظهر 
حد أنهر البوسنة من  إلىينتسب : الأولالشق  ،سم يتكون من شقينإالهرسك و  البوسنة أنكما يظهر لنا و 

هرسك في القرن الخامس عشر بعد فترة حكم الدوق  ولبالأ إلحاقهتم : الشق الثانيو فروعه نهر الساف 
قام بثورة على ملك البوسنة ، الأرضحد كبار ملاك أالذي يعتبر  الأخيرهذا  أنحيث   .1ستيفن توكسيك

 أيالهرسك منذ ذلك الحين عرفت بسنجق و  بحكمه أستقلو  القديس سافا إقليمنفسه دوقا على  أعلنو  آنذاك
هو نهر البوسنة الذي ينبع من سفح و  أنهارهحد أ إلىللبوسنة فكما ذكرنا سابقا نسبة  بالنسبة أما 2إقليم الدوق
   .البلاد أنحاءيمتد في و  الواقع جنوب البوسنة على مقربة من العاصمة ) igman(جبل أغمن 

   :الهرسكو  في منطقة البوسنةالعرقي الصراع  - أولا

  :وسنة و الهرسك و ذلك على النحو التالي و في هذا مجال نحاول إستعراض أسباب الصراع في الب

حيث كان لهذه ، الشرقية دول أوروبا خاصة في و  شهد العالم بعد الحرب الباردة عدة صراعات
تمثل نموذج  حيث، كبر مثال على هذاأ سابقا  يوغسلافيا دولة  تعد، و ثر كبير على هذه الدولأالحرب  

التسعينات  أحداث أن إلا، ، قائمة  و قد كانت الصراعات ، نة بأعراق متنوعة و ديانات متباييتميز  لإقليم
التي كانت بسبب طموح الصرب في بناء دولتهم الكبرى فبدأت و  ، أشدهامن القرن  العشرين تعتبر من 

عمليات التطهير  إرجائهاالهرسك التي هزت و البوسنة  إلىنتقلت إ و ، سلوفينياو  هذه الصراعات في كرواتيا
 ، 3حرب من الحروب في وقتها يأالعنف منها ما لم يشهد في  أنواعجميع و  الجماعية بادةالإو  العرقي 

التدقيق و  التحليل إلىتحتاج و  ، الأحداثتفاقم  إلى أدتمختلفة و  متعددة أسبابيجد لها  الأزمةفالمتتبع لهذه 
هذا ما و  ،النزاع أطرافالنهاية التي فرضت على  أحداثهمجريات ، و العدوان الجديد أسبابفي الماضي لفهم 

   :منهالأسباب المؤدية إلى هذا النزاع و نحاول بيانه من خلال الوقوف على ا

                                                           

   .286ص ،1992لتوزيع ل، دار الدعوة 1.محمد عبد المنعم، البوسنة والهرسك الحرب الصليبية الجديدة ضد المسلمين، ط-1
 ،عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ،1.ط  ،وسام عبد العزيز، البوسنة الصرب كرواتيا قراءة في تاريخ الباكر -2
  .50ص 1994 ،م .د
  .37، مرجع سابق ص نجيب د الكريمأحمد بن عب -3
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  :للتطهير العرقي الجغرافية الأسباب - أ
و  أطماعمحط ا في وقت نفسهو  أهميةالهرسك ميزات جغرافية عديدة  جعلتها منطقة ذات و  للبوسنة

في الشمال الغربي من و  تحاديةلإغرب ووسط يوغسلافيا االهرسك في و  البوسنة ةجمهوريتقع  :موقعهاذلك 
ن  إبهذا فو  درياتيكي في الجنوب الشرقي من أوروباالأعلى الساحل  الشرقي لبحر ، شبه جزيرة البلقان

الذي يجعلها  الأمرالثلاثة  الأضلاعمتساوي الما تكون بالمثلث  أشبهالبوسنة تبدو على الخريطة   أراضي
 1ستقلال بشكل جدي،لإالتي لا  تساعدها تركيبتها الحدودية على ا، مثلا كرواتياعن متميزة بشكل  خاص 

محاولة ضم البوسنة   إلىالكروات اليوم و  كذلك الصربو  في الحرب العالمية الثانية الألمانهذا ما دفع و 
 أنكما ، البوسنةندلاع الصراع حول لإالذي مثل مصدر  الأمرالتاريخية و الدينية و  ختلافات القوميةلإرغم  ا

فهي حدود طبيعية تتماشى مع العوامل ، في نفس المنطقة  دولة بأيالبوسنة تتمتع بحدود مثالية مقارنة 
عن دالما سلسلة من و "درينا"نهر  صربياعن و "أونا " حيث يفصلها عن كرواتيا نهر ، جغرافية ثنولإا

ن اقتطاع جزء من إسلسلة جبلية لذلك فو   "فنيرت" منطقة تفريغ نهر  الأسودعن الجبل و  الجبال الشاهقة
 تغير يأن  إالتاريخية لهذا البلد لذلك فو  البوسنة يعني بصراحة تدخلا غير طبيعي في التركيبة  الجغرافية

 .2في هذه سيحدث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها  الو طفيفو 

لا يمكن  ،نمت مع البوسنة بحيث و  د تطورت قو  الهرسك فتبدو بمثابة البوابة الجنوبية للبوسنة أما
تمتاز ، 3بالتالي التاريخيو  ،الذي يفسر تلاحم وجودها الجغرافي الأمرقيود  أوتفصل بينهما حدود  أن

 فقال الأوفياء أبنائهاحد أهو و  رحمه  االله" محمد الخانجي" وصفها الشيخ  أحسنالبوسنة بطبيعة خلابة 
كثيرة جدا تتفجر في كل جهة من جهاتها عيون الماء  الأنهارو  4يها قليلةالسهول فو  بلادها جبلية أكثرو 

 هواءها حسن جدا للصحة صيفاو  متنوعة و  فيها فواكه  كثيرة و  الأمطارزرعها يسقى  بماء و  العذب
  .  5بغطاء الثلج الأرضحضر الشتاء تتغطى  إذاو  شتاءاو 

  :للتطهير العرقي الدينية الأسباب -  ب

ثر كبير في الصراع خاصة في أالبعد الديني كان له  أنية نظرة  شمولية يتضح لنا القض إلىالنظر  عند
  العصور الوسطى  إلىيعود هذا حتى و  الكرواتو  المسلمينو  ختلاف الديني بين الصربلإظل ا

                                                           

  .16سابق ، ص مرجع دافيد ريف، مجزرة البوسنة وتخاذل الغرب، -1
  .76سابق، ص مرجع  محمد الارناؤوط دراسات في التاريخ الحضاري للاسلام في البلقان،-2
  .24ص  26العدد  ه 1416الاصور خالد البوسنة والهرسك حقائق وارقام كتاب شهري رابطة العالم الاسلامي شوال -3
  .37ص  ،سابقالمرجع ال، جيباحمد بن عبد الكريم ن -4
  .78محمد الارناؤوط دراسات في التاريخ الحضاري للاسلام في البلقان ، المرجع السابق ، ص -5
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الكاثوليكية في كرواتيا و  ثودوكسية في صربياو ر و لأتختلف  عن ا، 1"البوغومولية " حيث كانت في البوسنة  
و يمكن .نشر المسيحية و  يتدخل في البوسنة بحجة تخليص البوسنة من الهرطقة أنكان لكل طرف ما 

مبادئ مذهب البوسنيين البوغوميل كانت تتفق  مع العقل السليم لذلك بدأ ينتشر خارج حدود  أنالقول 
ز كراسيهم فطلبوا ه إلىيؤدي ذلك  أننتشار خوف بابا موسكو  وبابا الفاتيكان  من لإهذا ا فأثارالبوسنة 

ن فدارت معارك شديدة لتحقيق هذا الهدف لكن الصربيين عجزوا عن يمن الصرب القضاء على البوسني
  . 2تحقيق هذا الغرض

الذي يحمله الصرب المسيحيون منذ العهد الحكم العثماني في البلاد يوغسلافيا  الدفين  وكان للحقد
تقوم دولة  أنلذلك لا يريد الصرب و  ثر كبير،أالهرسك و  سنةالبو  أهاليهم و  لاسيما البشناقو  المسلمينضد 

 أتراكالمسلمين في هذه المنطقة  أنالكروات و  حيث كانت النظرة السائدة لدى الصرب ،بجوارهم إسلامية
م  1925قعت في الجمعية الوطنية اليوغسلافية عام و  على ذلك بحادثةيستشهدون و  موافدون يجب طرده

 آنذاك"  اليوغسلافية  الإسلاميةالمنظمة " فدو  عتراض قدمهإاء الكروات بالرد على حد الوزر أعندما قام 
   .3" أسيا إلى وارحلإ الأتراك أيهانتم أ" صرامة و  حيث قال بحدة

قيام  أنكما ، الكرواتو  بين شقي الصرب للمسلمينوتعبر هذه الكلمات القليلة عن الوضع الحقيقي 
الذين يعيشون في تلك  نالمسيحييالهرسك يجعل الصرب و  البوسنة مستقلة في جمهورية إسلاميةدولة 

   4الهرسكو  من مجموع سكان جمهورية البوسنة %30 إلىنسبتهم تصل  لأن أقليةالجمهورية 
  :للتطهير العرقي قتصاديةلإا الأسباب -ج

 لأقاليماو  قتصادية للجمهورياتلإلقد صاحب التباين العرقي في يوغسلافيا تباينا في المستويات ا
الجمهوريات اليوغسلافية تقدما تليها كرواتيا بينما تعد جمهورية  أكثرتعد جمهورية سلوفينيا  إذالمختلفة  

بعدم المساواة  الإحساسقد ساعد ذلك على تضخيم و  ،تخلفاو  فقرا الأقاليم أكثركوسوفو من  إقليممقدونيا 
مما ساعد على ،عية للجماعات العرقية المختلفة جتمالإاو  قتصادية لإتباين المستويات او  بين الجمهوريات

  .فيما بعد الأزمةتفاقم 

                                                           

 ،نساوامتدت حتى ايطاليا وجنوب فر  ،حيث انتشرت في مقدونيا وصربيا والبوسنة ،نسبة إلى الكاهن بوغميل: لبوغوموليةا-1
بثنائية  - أيضا–منت البوغمولية آوقد  ،حتى أصبحت هناك الديانة الرسمية للدولة ،وقد انتشرت بشكل خاص في البوسنة

وبالمقارنة مع الكنائس الأخرى لم تكن الكنيسة البوسنية تجمع  ،نه إله النور والثاني إله الظلامأويقال الأول  ،العالم المادي
   .19، دافيد ريف ، مرجع سابق، ص ن لنفسها أملاك خاصة بهاالعشور من الشعب كما لم تكو 

م، مكتب  .داخل محيط الحضارة الغربية حصلت مجزرة البوسنة البشعة لإيمانها باالله الواحد الاحد، د ،بكر إسماعيل-2
   . 9ص  1996الاعلامية،  البابرس رسائل النور

 1992، رياضلبوسنة والهرسك، مطابع رابطة العالم الإسلاميصفحات من تاريخ جمهورية ا ،الطرازي عبد االله مبشر - 3
  .41ص

   . 41، ص نفس المرجع -4
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م في محاولة  1990من عام  الأولطموح خلال النصف  إصلاحياالحكومة برنامجا  تتبنوقد 
قد نجحت فعلا في تخفيض ، و قتصاد اليوغسلافيلإلتعديل المسار المتدهور لو  للتغلب على هذه الفروق
المناخ السياسي المتعثر  أن إلا ،قتصاديات السوقإ إلىنتقال لإملحوظة تصعيدا لمعدلات التضخم بدرجة 

تصاعد و  التي قدمت برامجها الذاتية على التشريعات الفدراليةو  المتعددة الأحزاب إنشاءبداية عملية و 
اية في حم شماركو فتفشلت حكومة و  الاقتصادي الإصلاحكل ذلك مثل تحديا لبرنامج ، عات القوميةاالنز 

  .1من فشل الإصلاحيةخططها 

في  الإصلاحقتصادية التي كان قد حققها برنامج لإالمكاسب ا بعضولذلك فقدت يوغسلافيا 
نخفض الناتج الصناعي بنسبة إ و  %100 إلىحيث بلغت معدلات التضخم  ،1990من عام  الأولالنصف 

 إلى 1990 سبتمبردولار  في من عشرة مليارات  الأجنبيةحتياطي الدولة من العملة إنخفض وإ   20%
تخفيضين متتالين في  إجراء إلىالحكومة  ضطرتإ ، و م 1991من عام  أوتمليار دولار فقط في  4،5

قتصادية ضد بعضها البعض  إقيمة الدينار اليوغسلافي كما بدأت الجمهوريات المتنازعة في شن حرب 
بية على السوق اليوغسلافي الذي بدأ نعكس بصورة سلإما شابه ذلك مما و  عن طريق فرض رسوم جمركية

قتصاديات في بعض الجمهوريات على إ في  شهد تفوقاو  الخدماتو  يعاني من نقص في كثير من السلع
  . 2 الأخرىحساب 

ن هي في قاع يمسلمالمن   %79سكانها و  "توتن"مثال على التمييز في هذا المجال نجد مدينة و 
 من نسبة  الدخل  % 16حيث تحصل على  ،سل الدخل القوميفي تسلو  صربياالتسلسل لنمو  المدن في 

في التعامل  وهذا يبين الفرق %  81 فيهاسكنها الصرب بلغ الدخل  إلى" رشكا"هي و  البلدية المجاورة لهاو 
   .بين بعض بلديات الدولة اليوغسلافية السابقة

تستحدث لهم و  خلقحتى الوظائف الجديدة تو  في الحصول على الوظائف الأولويةالصرب لهم و 
 في المدن، و ية فقطالمصانع تبنى في القرى الصرب، و ن عن العمليمن المسلمين عاطل الآلافبينها عشرات 

الضرائب في نفس النشاطات  أضعافعشرة تقدر ب الخاصة  لشركاتافان الضرائب على ،  ققرى السنجو 
دينار بينما في  ألف 160فعون ضريبة بمدينة بازار يد الأحجارفمثلا الذين يعملون في قطع ، في صربيا

  .3دينار ألف 18صربيا يدفعون 

  :للتطهير العرقي السياسية  الأسباب - د

  :مايلي اختلفت نذكرها فيو  الهرسكو  الصراع في البوسنة إلى أدتالسياسية التي  الأسبابتعددت 

                                                           

   .49ص ،، مرجع سابقجيبأحمد بن عبد الكريم ن-1
   .14، ص سابقأماني محمود فهمي، مرجع  -2
  .56سابق ، صمرجع دافيد ريف، -3



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#     ,:�ب اBول                        ا #�ا,�A@�  ا,�   

50 

 

الحد  من تناقضاتها و  الداخلية الأوضاعمهارة على ضغط و  بما يشكله من قوة" التيتو"  الرئيس  غياب-1
التي كان )  اللامركزيو  الذاتيالتسيير ( سياسي خاص بهذه المنطقة و  إيديولوجيقدرته على خلق نظام و 

نه كان الطرف الوحيد القادر على أو  في تفجير الصراع خاصة امؤثر و  عاملا هاما، يعرف ظروفها جيدا
 .خيوط المعادلة اليوغسلافية  جيدا في يده  إمساك

قر تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلين أتيتو من خلال الدستور الذي قام بوضعه قد  رئيس إن ال
يتم التناوب على رئاسة المجلس  أنالذين يتمتعان بالحكم الذاتي على   الإقليمينو  جمهوريات الستالعن 
تي تحقق هذه الصيغة هي ال أنمعتبر  جماعالإبتكون قرارات المجلس  أنشترط إ و  ،الممثلين  هؤلاءبين 

  1خاصة القوة الصربية  أخرىسيطرة قومية على منع تو  التوازن بين القوميات

خذ زعماء الحزب  الشيوعي أو  دهائه السياسي إلىفتقر خلفائه إ 1980" التيتو"  الرئيس  بعد وفاة
 رأتو ، القيام بنشاطات مضادة للثورةو  على الدولة  بالتأمريتهمونهم و  يختصمون علانية مع رجال الدين

ن أب إحساساالقيادة الشيوعية الحديثة كبح زمام الحرية الدينية المحدودة التي منحت في عهد زعيمها الراحل 
  .2وهذا لم يكن في صالح المسلمين بالطبع، حرية الممارسات الدينية تضر بمصالح الحزب الشيوعي

هو  و  ،ستقلاليةلإنوعا من ا الأقاليمو  الذاتية التي تمنح الجمهوريات الإدارةو  دراليةيالفوفي ظل 
حيث تغلبت ، بين الجمهوريات  أصلاالتيتو تضاعفت الفوارق الموجودة الرئيس  المشروع الذي تبناه 

زداد عقب إالرقابة  أجهزةالتسبب داخل  أنكان من الممكن التغلب عليه لولا  مرأهو ، و المصالح المحلية
صفق الغربيون و  على المنافسة الدوليةو  السوق لياتأبر من كأنفتاحا إشهدت يوغسلافيا و  تيتو  الرئيس ةوفا

في الوقت الذي كان النظام  الإقليميةتزايد الفوارق في التنمية  ،جاءت النتيجة المتوقعةو  بشدة لهذه التطورات
نعكست على يوغسلافيا بعنف تمثل في تراجع حجم الصادرات اليوغسلافية في إ أزمةالعالمي قد بدأ يواجه 

  .3الوضع  اتزايد المنافسة داخل يوغسلافيا لمواجهة هذو  العالمية اقالأسو 

النائب السابق لرئيس الوزراء السلوفيني حيث و  قتصادلإا أستاذ :جوزيه مينسينجر أكده الأمروهذا 
اليوغسلافية الداخلية الذي بدأ مع سقوط الموازنة الاتحادية  الأسواقنهيار إ أيقتصادي لإرجع الكساد اأ
لم يعد هناك و  نفصال السياسيلإيحدث ا أنذلك قبل ، و الكرواتيةو  عة الصرب للبضائع السلوفينيةمقاطو 

  .19904ة الموجودة اعتبارا من عام وجود للسوق اليوغسلافي

                                                           

لإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب، دار الفكر والقانون، كريم ناصر حسناوي كاظم المحنة، الرقابة القضائية على قرارات ا-1
  .98ص .2016، العربية مصرجمهورية  ،المنصورة

، 1993 ،مطابع الفرزدق التجارية ،ا رحلة ودراسة في شؤون المسلمينذكريات من يوغسلافي ،العبودي محمد بن ناصر-2
  .19ص 

3- Le Retour de l’ehhnocentrisme: purification etnique, Mouvement anti autiultiriste dans le 
science sociale, Paris les découverte, P. 89. 

   .71ص ،1993، البوسنة والهرسك، مأساة شعب وهوان أمة، دار المصرية اللبنانية، القاهرة، شاكر فؤاد 4
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شن الحرب  علىعجل و  الأزمةقتصادية ساعد على تفاقم لإفي المستويات ا التباينو  فالفوارق
كانت الجمهوريات ذات المستوى و  ،عات القوميةان  النز أمن ش أعلى، و قتصادية بين الجمهورياتلإا
ستعداد لذلك مثل سلوفينيا إ أكثرهاو  ستقلاللإا إلىتطلعا و  الجمهوريات رغبة أكثر الأعلىقتصادي لإا
 أزمتهاحل و  فرض هيمنتهاو  داخلية ترغب  في توسيع حدودها أطرافذا نتيجة لوجود هو  كرواتياو 
خارجية لها مصلحة في حدوث ذلك  أطرافو  كرواتياو  مثل سلوفينيا الأخرعبء التخفيف من و قتصادية لإا

  .1الأوضاعتفجر  إلى أدىمما 

الخطوات و  م1989منذ عام  السوفيتيتحاد لإنفراج السياسي الذي شهده الإلقد كان لمناخ ا-2
م في 1989 روبا  حيث شهدت نهاية عامو أثره على شرق أالحياة في موسكو  اشاهدتهالتي  الإصلاحية

 ضرورة التخلص من سيطرة الحزب الواحدو  ،يوغسلافيا تصاعدا  في التيارات المنادية بالتعددية  الحزبية
 الإقليميةجانب الضغوط  إلى، جتماعية في البلادلإاو  قتصاديةلإا الأزماتكثير من  إلى أدتالتي و 

على لل  الغربية لحث يوغسلافيا فقد كانت هناك ضغوط من الدو ، متمثلة في البروستريكا بكل جوانبها
الرسمي عن نهاية  الإعلانلذا جاء و ، بغيرها  من دول المنطقة أسوةالديمقراطية  بإصلاحات سراعإ

عاما في مؤتمر الرابع عشر الذي عقدته رابطة  45من  لأكثرستمر إالذي و  العهد الشيوعي اليوغسلافي
تحالف  إلىيتحول الحزب  أنالاجتماع الطارئ  قد طالبت رابطة سلو في هذاو  اليوغسلاف نالشيوعيي

 هذا الطلب سببا في انسحاب رابطة كرواتيا إقرارقد كان عدم و  بالإجماعيتخذ قراراته   لروابط فرعي
 .19912ماي و  فريلأالجمهوريتين في  الأحزابقد عقدت انتخابات و  سلوفينياو 

سلوفينيا في تطبيق مزيد من و  مقدونياو  كرواتيا بدأتاليوغسلاف  نالشيوعييرابطة  نهيارإوبعد  -3
سم إب 1990د شكلت حزبا جديدا في يوليو صربيا فق أما، البوسنة إليهمنضمت إ و  شتراكية الديمقراطيةلإا

الانتخابات في  أجزاءو  المختلفة الأحزاب إنشاءتوالت بعد ذلك عملية و  شتراكي الصربيلإالحزب ا
  :يلي  من خلال هذا يمكن ملاحظة ماو  حزبا 250 إلىحتى وصل عددها  الأربعالجمهوريات 

على حساب  إليهاالسياسية الجديدة النغمة العرقية للجمهورية التي تنتمي  الأحزابلقد غلبت على 
 حول مبادئ السيادة الأحزابلتفت هذه إ و  الإقليمية الأجواء إلىلم يتعدوا  ذلك و  الأخرىالقوميات 

 وقد تمثل ذلك بوضوح في الصراع الدامي بين الصرب، وعية الكبرىستقلالية بعيدا عن الرابطة الشيلإاو 
 .3الكرواتو 

 الآراءتظهر بعض  بدأت 1990كرواتيا في ماي و  نتخابات في كل من سلوفينياإنتهاء إثر إوعلى       
  .النمط الكونفدرالي أوعلى النمط الفدرالي  إمان يصبح الشكل السياسي للدولة ـأالتي تنادي ب

                                                           

  .72ص نفس المرجع، -1
  .35، ص 1995بغداد، مطبعة كيلاني، محمود بيومي، البوسنة والهرسك نكبة مسلمين معاصرة،  -2
  .17، ص 2004 ،وائل انور بندق، موسوعة القانون الدولي للحرب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية-3
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الهرسك نموذجا وسطا يقوم على و  ظرا لتزايد التناقضات بين النمطين فقد قدمت جمهورية البوسنةون     
تحاد يضم جمهوريات ذات سيادة مع وجود قوات مسلحة مشتركة تتوازن فيها إ إلىتحويل يوغسلافيا   أساس

قنصلي و  تمثيل دبلوماسي إقامةو سياستها الخارجية  إقامةتتمتع هذه الجمهوريات بحرية و  الانتماءات العرقية
يكون و ، مالية موحدةالو  تجاريةالسياسة الالمشتركة ذات  الأسواقتحاد على لإقتصاد اإيقوم ، و لها في الخارج

 ديجاإممثلي كل جمهورية مع  أعداديراعي في تنظيم جميع مؤسسات الدولة المساواة في و  لها عملة واحدة
 .1فرادلألالسياسية و  ة لحماية الحقوق المدنيةعدال

معظمهم يسكنون و  ملايين نسمة 06 إلىجمهورية في يوغسلافيا فعددهم يصل   ىقو أ أنهمتقاد الصرب إع
عديدة من بلاد  أجزاءيسيطروا على  أنستطاعتهم إفي  أنو  معظم  القيادات منهم أنو  في جمهورية صربيا

مر سيطرتهم الست كما هو حتى تستتحاد القديم بجمهورياته لإيبقى على ا أنوقد حاول الصرب .يوغسلافيا 
  .2على البلاد كلها

لاسيما كرواتيا  و  الأخرىستقلال من جانب الجمهوريات إ إعلان إلى أدتوهذه المحاولة السيئة منهم    
تصبحا عضوين  أن أخيراستطاعتا إ بحيثفشل الصرب في مساعيهم ضد هاتين الجمهوريتين و  سلوفينياو 

ن لإالهرسك و  البوسنة رأسهاعلى و  الحدود الجديدة للجمهوريات المستقلة رفض الصرب.المتحدة الأممفي 
الصرب قد سيطروا عليها كان  أقاليمسيطرة الصرب على  إنهاءو  نزع : إلىهذه الحدود الجديدة سوف تؤدي 

 .في القديم

ة من وجهو  خرين خارج صربياأ إقليمينيعيشون في و  من الشعب الصربي ينشق عن صربيا % 30ترك -1
السبب ، و الكروات من شعبهمو  الصربزع حكومة البوسنة الجديدة سوف تن أنالكروات و  النظر الصرب

كرواتيا و  صربيا العظمى لإقامةذلك و  الكروات  في تقسيم البوسنة فيها بينهماو  رغبة كل من الصرب الأهم
 .3العظمى

ففي سراييفو  ،لضغائناإثارة و  ويفتخو  نزاع المسلح كانت هناك حملة تخوينقبل بدء ال :ة الصراعبداي-2
مسلمي  مع  أننا لا نستطيع أن نعيش:" قال رادوفان كرادتش في بيان له  1992عشية الحرب في 

فيجب أن ندافع ) الصرب( الإبادة إرتكبت ضدنا أن و  الضغينة منهم لناو  بسبب الكرهالكروات و  البوسنة
 شعب بالحرب التي سوف تؤدي إلى إختفاء المسلمينفي كلامه إلى برلمان البوسنة  هدد الو  عن أنفسنا

 .RATKO MLADIC 4كلمة بالنيابة عنه أمام البرلمانكان قد ألقي الو 

                                                           

المركز  ،1.ط ،المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الإبادة ،يوسف حسن يوسف /د -1
  .65ص، 2011،القاهرة ،لإصادرات القانونيةلالقومي 

  .40الطرازي عبد االله مبشر، مرجع سابق، ص -2
  .25ص .1997،حمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقوق الاقليات، دار النهضة العربية، القاهرةأهنداوي حسام  -3

4- Ton Bringa Averted Gaze Genocide in Bosnia –Herzegovina op cit, 197. 
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 الجلدو  القوات الصربية في البوسنة إرتكبت أعمال القتل الجماعي 1995إلى  1992من وففي فترة 
دنيين من مسلمي البوسنة بسبب  من الم لافطرد مئات الأو  نشر المجاعةو  الإغتصاب المنظمو  التعذيبو 

 450و ألف 350قتل عدد المسلمين ما بين  1993في نهاية ،  و أنهم ينتمون إلى عرق أو دين الإسلام
  .1ألف مسلم

أظهر أن هناك أعداد كبيرة من المسلمين تم قتلهم حيث كانوا ، وتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير
 غيرهم ممن لهم مكانة في المجتمعو  الصحفيينو  المحاميينو  طباءالأو  المعلميينو  يمثلون القادة السياسيين

سياسة التطهير كان الصرب في سبيل تحقيق ، و إجتماعياو  إقتصادياو  هدم المجتمع سياسياأجل ذلك من و 
 كانوا يدمرون كل شيو  المدافع الهاونو  المدن بالدباباتو  العرقي لمسلمي البوسنة يهجمون على القرى

 كل شي يرمز للإسلامو  المكتباتو  النصب التذكاريةو  دمروا أغلب مساجد المسلمين، و يينيرهبون المسلمو 
  .2الثقافة العثمانيةو 

، القتل الجماعي" :إلى أن، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريها عن البوسنةقد أشارت و  هذا
كان ، مدني البوسنةو  أطفالو  د نساءغيرها من التحرشات الجنسية ضو  الإغتصاب، الإختفاء، التعذيب

كان هناك ، و التاريخيةو  الأماكن الثقافيةو  أماكن العباداتو  دمرت المنازل، و ئياينفوذونها عشواالمطهرون 
  .3"أفعال أخر قاسية، و المحاكمات العشوائيةو  الإعتقالو  الطرد غير القانوني بالقوة

الصرب لإرتكاب الجرائم  منر عدد ممكن تحث أكب ومنظمة  جدا كانت حملات التطهير العرقي و 
كانوا يعملون على عدم ، و فكانوا في سبيل ذلك يعفون كل صربي من المسئولية إذا ما إرتكب جريمة

وتم عمل بروباغندا على تصوير الضحايا على ، تصنيف الفعل بأنه جريمة إذا إرتكبه صربي ضد مسلم
 .4ليس أمامه خيار عر كل صربي بأنهالعمل على أن يش، و أنهم مذنبون

وّإستخدمت القوات الكرواتية في البوسنة نفس أساليب الصربية ضد المسلمين في سبيل تحقيق 
هاجمت قوات كروات البوسنة المسلمين في عدد  1993حيث في أفريل ، هدفهم  بإنشاء كرواتيا العظمى

  Tihomir Bloskicقد ذكرت معلومات  عن هذه الهجمات في قضية ، و سط البوسنةو  قرىو  من مدن
 116حيث قتل ، سنة لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية 25حكمت عليه بالسجن مدة و  ICTYنظرتها التي 

وظل  1993في نوفمبر   Neretva، كما كان قد دمر كروات البوسنة قرية5نساءو  شخص بينهم أطفال

                                                           

   .178سابق، ص، دراسة عامة البوسنة والهرسك، مرجع ريم نجيبأحمد عبد الك -1
   .من البوسنة 80إلى  60كان الصرب بمساعدة الجيش اليوغسلافي قد طهروا 1992جدير بالذكر أنه في خلال صيف ال -2

3-Kenneth J Campbelle Genocide and the Global village, op cit, p. 57. 
4- Barriot Patrick et Crepin Eve . le pocés MILOSOVIC ou l inculpation de peuple Serbe ed L 
age dhomme lausanne .2005 p123  

  . 125مسعد عبد الرحمان خليل قاسم، تدخل الامم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، ص -5
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فبراير  26برمت في واشنطن في أو  البوسنة المسلمين حتى محادثات السلام التي جرتو  النزاع يين الكروات
1994 .  

و قد إتخذت مظاهر التطهير العرقي في البوسنة و :الهرسك و  مظاهر التطهير العرقي في البوسنة - ثانيا
  :الهرسك شكل جرائم دولية مجرمة و معاقب عليها بمقتضى العرف الدولي ومن هذه الجرائم نذكر الأتي 

  :العنف الجنسيو  التعذيب-أ

التمثيل بهم سواء بتقطيع و  ضطهادهم إ قتلهم و و  وات الصربية في تعذيب المسلمينتفننت  الق
عتقال لإفي سجون ا خفيما و  ذويهم أمامغتصاب الفتيات إب أو 1ر بطون الحواملتبب أو الأشلاءو  الأطراف

 مراأالذبح  أصبحقد و ،ذبح الرقاب بالسكاكين كما تذبح الشياه إلى إضافة، عظم مصيبةأو  لاشد هو أكان 
كانت عمليات الذبح بالمدى واسعة ، شاشة التلفازعلى  أوفي الصحف  العيان أماعاديا يشاهده العالم 

  2القمامة  أومن الجثث  أكوامفي  أو رانهالثم يلقى بهم في  اويذبحو  أرضا ايلقو و  الانتشار كأن يقيد الشباب
  .رتكبه الصربإبسط ما أيعتبر هذا من و 

راقبت القوات الصربية في منتصف شهر  أنهاشغراد يسلمات من قرية فنساء الم إحدىفقد ذكرت 
مجموعات من الناس على جسر  بإعدامهم يقومون و  ساعة من نافذة منزلها 36م لمدة 1992فريل أ

قد تنوعت وسائل القتل التي مارستها القوات الصربية فكانوا يرمون بعض الضحايا في الماء و  فيشغراد القديم
تقتل على جسر و  هذه مجموعات كانت تحمل في سيارات أنكما ذكرت ، العكس أويهم النار ثم يطلقون عل

  .دقيقة 30و20كل 

صبح يعرف أ الأنهار إحدى أنرتكبها الصرب إنذاك عن الجرائم التي أالخاص  وقد ذكر المقرر
   .3رتكبت على ضفافه إسم نهر الموت نتيجة للفضائح التي إب

 مرأةإ و  رجل 3000 أن أمريكيةالمتحدة من مصادر  الأمم إلىقدمت كما تضمنت التقارير التي 
عتقال في هذه المدينة تديرها لإمعسكرات ا أنو  عتقال بالقرب من مدينة برتشكوإفي معسكر ا طفل قتلو و 

 4000 أنو  في نهر السافا ألقيتو  جثث الضحايا دفنت في مقابر جماعية أنو  قوات تابعة للجيش الصربي
 أطلقتعليهم الرصاص كما  4أطلقجبروا على ترك مناطقهم تحت تهديد السلاح ثم ألمسلمين من المدنيين ا
قد نجا ، و حد معسكرات الاعتقال بالقرب من مدينة ترنوبوليأمحتجزين في  اكانو مسلم  200النيران على 

                                                           

  . 113جع سابق، صمر الطيار علي بن عبد الرحمان، -1
  . 114، صجعنفس المر  -2
   .322حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص -3
   .21ص محمود بيومي، مرجع سابق،-4
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حزب عضو ال" شفارتن"كما جاء على لسان ، المأساةحد الرجال المسلمين الذي روى هذه أمن الموت 
  .العضو في الوقت ذاته في البرلمان و  ألمانياالديمقراطي المسيحي الحاكم في 

في  للاغتصابالنساء يتعرضن  أنمديرة المركز العالمي في جامعة روتجيزر " شالون بيتش  أما
  كسلاح  نالنيراستخدام إر العرقي بما يعني سم التطهيإنه بأ إذذلك  اتجاوزو لكن الصرب و  كل الحروب

 عدد النساء داخل المعسكرات أنم 1993جتماعية في سراييفو عام لإكما تفيد وزارة الشؤون ا، وحشي
  1عاما 35و 6بين  أعمارهم تتراوحسيدة  ألف 60 إلىالمعتقلات الصربية يصل و 

 في الحياة الإنسانالتعذيب من جرائم التي تمثل تهديدا مباشرا لحق و  جريمتي القتل أنوبالرغم من 
، على نطاق واسع الجريمتين ضد المسلمين في البوسنة تانرتكب الصرب هإفقد ، لامة جسدهو حقه في س

  .نتهاكا صارخا إغيرها و  تفاقيات جنيفإ و  الإنسانيالقانون الدولي  أحكاممنتهكين بذلك 

يشكل و  التعذيب محظورو  القتل أن الأربعتفاقيات جنيف لإعتبرت المادة الثالثة المشتركة إوقد 
تبقى معتبرة كذلك في و  محظورة الآتية الأعماللهذا الغرض تبقى و  :"يتبين ذلك من قولها ، و بجريمة حر 

  .2المحميين  الأشخاصو  نللمدنييمكان بالنسبة  يأفي و  وقت أي

 أنلا إ، المجتمع الدوليو  على الرغم  من هذه القواعد المتعارف عليها من قبل الهيئات الدوليةو 
وفي هذا الصدد تلقى السيد تاديوسش ، الإنسانيهاكات جسيمة يهتز لها الضمير نتإالقوات الصربية قامت ب

عن  الأدلةكم هائل من ، زيارته الثانية ليوغسلافيا أثناء  الإنسانمازوفيتسكي المقرر الخاص للجنة حقوق 
ع كثير بلغ الشهود عن وقو أحيث ، التطهيرية التي تعرض لها مسلمون في البوسنة الأعمالو  عمليات القتل
قرية كوزاك المسلمة فقد تعرض  أماشخص في قرية هامبراين المسلمة  ألفيفوق عددهم  ن من القتلى الذي
مصير  إلىتعرضت مدينة فيتسكراد ، و دون محاكمة للإعدامحسب شهادة البعض  ألافحوالي خمسة 

 بجثثهم امثلو و  المساجد ةأئمثم قاموا بذبح  أسلحتهمتسليم  الأهاليمشابه حيث طالبت القوات الصربية من 
  .3ورة وحشية لعملية التطهير العرقيمائة مسلم وهي ص أربعةمن  قتلوا أكثرو 

الفتيات القوا و  مدينة مورديجا  بعد تحريرها وجد بها العديد من جثث النساء أن عيانشهود  وقد ذكر
دينة سراييفوا فقد بلغ م أماقد وضعت في خلاطات الاسمنت و  الأطفالمن سطوح البنايات كما وجدت جثث 

  .4ضحية يوميا أربعينمعدل القتل فيها حوالي 

                                                           

   .521، صمرجع سابقعبد الفتاح بيومي الحجازي، -1
، كلية بومعزة مونى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الانساني، مذكرة ماجستير، قسم القانون العام-2

    .33ص ،2009 ،جامعة عنابة وق،الحق
  .79،ص 1993،القاهرة ،، المركز المصري للدراسات العثمانية1.محمد حرب، البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة، ط-3
  .22ص ، مرجع سابق،الطرازي عبد االله مبشر -4
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تتخطى ذكر مجزرة سربرينيا  أنالهرسك  لا يمكن  و  عن جرائم الصرب في البوسنة وعند التحدث
الب اليوم مسؤوليتهم عن المجزرة بينما يط إلىينفي الصربيون و  1995التي ارتكبها الصرب في الصيف 

وتقف مقبرة سربرنيتشا شاهدا على ، بمحاكمة المسؤولينو  بتحقيق العدالة ا من الموت جو ن الذين نو يالبوسن
 إلىالذين وصل عددهم المؤكد  الضحايامن  مجمل  ألافمن ستة  أكثرحيث تظم رفات  ، فظاعة المذبحة

المتحدة  ممالأواحد في منطقة حددتها  أسبوعنه في أ إلىالمتحدة  الأممو يشير تقرير ، 732و ألافثمانية 
  .1أخرفي مكان  إقامةعلى  ألافكره إ و  الأبرياءالمدنيين  ألافمنطقة أمنة  قتل  أنها ىعل

كيلومتر  164يقول تشامل دوار كوفيتش عمدة منطقة بودرينيه حيث تقع سربرنيتشا على بعد و 
و ذكر .في عداد المفقودين و زال شخص ما 500و ألاف أربعةهناك  أنشمال شرق العاصمة سراييفو 

الصرب لا يقولون الحقيقة فيما يتعلق  أنفي سربرتيتشا علي توباكوفيتش  الإسلاميمدير المركز 
جندي صربي في مذبحة  ألف 18اشتراك  إلىثائق مؤكدة لدى صربيا و   أنيذكر و  بمسؤوليتهم عن مجازر

  .سربرينيشا 

كافؤ من حيث القوة بين هي عدم التو  طغيان الصرب إلى أدتالتي  الأسباب لأهم الإشارةتجدر 
 الأبرياءقتلوا المدنيين و  القرى افأبادو لهذا ارتكب الصرب اشد الفضائح في مواجهة مسلمين و  طرفي النزاع

  2.السكان دون وقوع ردع  ألافشردوا و 

التي   الأخرىالدولية و  الإقليميةالهرسك بعد الجهود و  من وقف القتال في البوسنةوعلى الرغم 
 الأرضية الألغاميصاب شخص ما من جراء  أويقتل و  إلانه لا يمر يوم أ إلام 1995ايتون تفاق دبإنتهت إ
العاملين في قوات  الأشخاصبعض  أحياناقد تصيب  أنهاكما ، التي تمثل عقبة خطيرة في تقدم هذا البلدو 

قرير في ت لإعداد الأحمربعض العاملين باللجنة الدولية للصليب  أدىحفظ  السلام في البوسنة مما 
نه يجب أغير كافية  الأرضية الألغامالمبذولة بخصوص  الأنشطة أنعلى  أكدوا 1995النصف الثاني من 

القتلى في تزايد  أعدادحتى بعد وقف القتال تبقى  أي، الألغامهذه  أخطاربرنامج شامل للوقاية من  أعداد
  .3مستمر

 :بالأطفالالتجارة  -2

أساتهم بها فلم تقتصر م تأثرا أشدهمو  ضحايا الحرب الصليبية أولالهرسك هم و  البوسنة أطفال إن
بليغة قد تبقيهم طول  إصاباتالكثير منهم من  بأجسامعلى ما لحق  أومفقودا  أوعلى من سقط منهم قتيلا 

                                                           

، دار الحامد للنشر 3.ج ،لدوليةالفتلاوي سهيل حسين، الأمم المتحدة الانجازات والإخفاقات، موسوعة المنظمات ا -1
  .38ص ،2011، القاهرةوالتوزيع، 

   . 600ص ،2007الاسكندرية،  ،جديدةالمحمد عبد المنعم عبد الغني، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة  -2
  .282ص ،2003 ،دوليمسعد عبد الرحمان خليل قاسم، تدخل الامم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع ال-3
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منهم  الأصحاءالتي سيطرت عليهم  فقد انقلب  ،1الحالة النفسية  إلى ياتهم قعيدي الفراش بل تتعدى ذلكح
 بأمراضالكثير منهم  أصيبحمل السلاح كما  إلىتحولوا من اللعب البريء و  يمارسون العنف أطفال إلى

  .لم يتحرك ضمير العالم الصرع المتواصل مع ذلكو  نفسية منها الاكتئاب

غالبيتهم  الأبرياء الأطفال ألافالمسلمين شائعة حيث حمل  بالأطفالظاهرة التجارة  أصبحتو 
 كانت تلك الدول تشتريهم من برازيلو بالتبني  أعدادهادول تتلهف على زيادة  ىإلمن البوسنيين  أيضا

 مجانا بلا مشقة أصحاء أطفالعتبات بيوتهم  إلى يأتيهمن لأو  الأسيويةو  الإفريقيةبعض الدول و  المكسيكو 
   .2لا مقابلو 

 الأطفالفأجساد  الإنسانالبوسنة لم تخطر قط على بال  أطفالرتكب الصرب جرائم بشعة بحق إ
 إلىيرسلونهم و  الأبرياء الأطفال أجسادفهم يلغمون ، الكروات كدروع بشريةو  يستخدمها الصرب الأبرياء

القوات البوسنية يتم تفجيرهم  إلى الأطفال هؤلاءيصل  أنبمجرد و  عنهم الإفراجزعم  نجتالقوات البوسنية 
تظهر و  الملغمين ظاهرة مستحدثة طفالأوالأالمفخخين  الأطفالظاهرة ،  و التحكم عن بعد أجهزةبواسطة 

     .3حرب بشرية أيلم تسجل من قبل في و  مرة لأول

  ،عمليات غسيل مخ لهم بإجراءكانت تقوم هيئات طبية نفسية صربية متخصصة  قدو 

يحاورون الفريق  فإنهممن الذكاء : عالية درجةالهرسك على و  ن الطفل المسلم في البوسنةلأ ذلكو  
نسبة  أنقد ثبت و  ،هادياتهو  الإسلاميهم بما توافر لديهم من معلومات صحيحة عن يردون علو  الطبي

ذين خضعوا ال الأطفالالمسلمين الذين استجابوا لعمليات الغسيل المخ نسبة ضئيلة من مجموع  الأطفال
  .4لهذه العمليات النفسية

الكنائس  كتظتإقد و  البوسنيين للكنائس لتنصيرهم  الأطفالمن  الآلافبيع الصرب  إلى بإضافة
 الأطفالمعظم هؤلاء و  البوسنة  بأطفالهولندا و  فرنساو  بعض الكنائس في بريطانياو  سبانياإ و   ألمانيافي 

 الأطفالهذا ما فعلته الكنائس مع و  لا يحملون وثائق من قبل الكنائسو  في الحرب أمهاتهمو  آباءهمفقدوا 
ة كعامل من عوامل ئلات نصرانية لتربيتهم تربية نصرانيعا إلىحيث سربتهم  5المسلمين الذين تم تنصيرهم

  . التطهير العرقي

                                                           

   .145ص ،سابقالطيار علي بن عبد الرحمان، مرجع -1
  .52، ص، مرجع سابقالبوسنة والهرسك ،شاكر فؤاد-2
  .149الطيار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-3
   .34بيومي محمود، مرجع سابق، ص -4
   .147سابق، ص الطيار علي بن عبد الرحمان، مرجع -5
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تمثل الصورة الصارخة  إجرامية أعمال إلىالهرسك و  البوسنة امسلمو تعرض  :  الإسلاميةطمس الهوية - 3
رجت  في المناطق التي خ الإسلاميةالثقافية و  المباني الدينيةو  الأضرحةو  ذلك بهدم الجوامعو  للتطهير العرقي

الكروات على حد  سواء يتسابقون في و  الصرب أن، و الهرسكو  عن سيطرة الحكومة الشرعية في البوسنة
التدمير التي و  عمليات الهدم إلارهيبة لا يماثلها في  التاريخ  بأنهاذلك ووصفت  بالحملة الخبيثة المنظمة 

ثر أ أيفيها لمحو  الإسلاميصربي سبانيا بعد القضاء على الحكم الإفي ، عليها محاكم التفتيش أشرفت
  . الأندلسحضارتهم في و  يذكر بأيام المسلمين

مواقع نحو و  أسماءلديه سجلات تتضمن  أنصرح مفتي بلغراد الشيخ حمدي يوسف سباهيتش و 
 عرضة للضياع أصبحالبوسنة  االتراث الحضاري لمسلمو  إن. 1الوجودمن  الأشرار أزالها إسلاميمبنى  ألف

الفادحة التي لحقت  الأضرارنتشار المعلومات اليومية حول إلى قنوات الاتصال حال دون تعتيم ع أنو 
الهرسك عددا خاص و  لحكومة البوسنة الإعلاميم نشر المكتب 1992بالممتلكات التراثية هناك ففي يونيو 

 م  1992الجمهورية حتى شهر مايو  أراضيالدينية الموجودة فوق  الأماكنجتياح إتضمن معلومات حول 
، رتفع بصورة ملحوظة منه ذلك التاريخإتهدمت نهائيا قد  أوالتي تضررت  الأماكنعدد  أنمن المعروف و 
  . 2التابعة للمسلمين نتيجة للقصف بالمدفعية  الأضرحةو  المعالمو  العبادة أماكنلحق التدمير كثير من و 

من  أعظمب لهم ضررا كبيرا سب السنجقعمليات الحرمان الثقافي الذي ينفذ ضد المسلمين في  إن
الذاتية و  الإسلاميةالشخصية و  ن هذا النوع من  التطهير العرقي تمحوا الضمير الوطنيلأالجسدية   الإبادة
 يأبتدائية لا يوجد لإالمدارس ففي المناهج التعليمية او  بتدائيةلإالروحية تبدأ من المرحلة ا الإبادة، و للشعب

 أوالفنون  أو الإسلامي الأدب أو الإسلاميالتاريخ  إلىمدارس لا يشار  في كتب الو  الإسلاممعلومات عن 
  .3الديانة أوالعادات  أوالتقاليد 

 في الوثائق الرسمية ةاللاتينيستعملوا الحروف إ إذادون بالفصل ديه المعلمون المسلمون صربيافي و 
ستعمال حروف اللغة إيريدون  نماإ و  غير معترف بها  ةاللاتينيالحروف  و الوثائق الموقعة التي تستعملو 

  .4هي مثل حروف اللغة الروسيةو  الصربية

كيلومتر مربع ليس هناك تعليم بعد  7096مساحته و  نحيث السكان نصف مليو  السنجقفي و 
المدرسة الطبية في نوفي بازار ، و كبيرة من التعليم الثانوي الغي أجزاءو  المؤسساتو  المعاهد، و التعليم الثانوي

من  %"97على سبيل المثال في مدينة تويتين و  هم من الصرب السنجقمدراء المدارس في منطقة و   ألغيت

                                                           

   .203، صمرجع سابق، الاصور خالد -1
   .38عدواني لاغتيال شعب مسلم، ص تواطؤ :البوسنة ، مسلمومنظمة إذاعات الدول الإسلامية-2
  .98ص وائل أحمد علام، مرجع سابق، -3
  .120مرجع سابق، ص ،1992وكالة الأنباء الإسلامية أينا،  -4
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 %50في مدينة يسكنها و من مدرائها من الصرب  03و مدارس للمسلمين  04سكانها من المسلمين هناك 
  . 1من الصرب امدراء همنها  07مدارس  09من المسلمين هناك   

 :لمدنيينالقسري ل الإبعادو  الترحيل- 4 

  رأسعلى  تأتيو ، الإنساننتهاكات واسعة النطاق لحقوق إالهرسك و  مارس الصرب في البوسنة
فعملية تفريغ المناطق البوسنية التي يقطنها ، ري للمدنيينسالترحيل القو  الإبعادنتهاكات عمليات لإهذه ا

مهمتها القيام بعمليات " لهجرة مركز ا" سم إمؤسسة صربية ب كانت تتولاها  الأصليينالمسلمين من سكانها 
المسألة و مسلم   3000ترحيل   م  1993ستطاعت تلك المؤسسة حتى شهر ماي  إقد و ، التبادل السكاني

خائفون  لأنهمالسكان لم يعد يمكنهم العودة لمنازلهم لا  أنالهامة في عمليات الترحيل القسري للمدنيين 
 الإنسانقد قامت لجنة حقوق و  بعد تدمير منازلهم لأجلهدون لم يعد لديهم ما يعو  لأنهمبل ، العودة فقط

   .2بزيارة يوغسلافيا سابقا للبحث في هذا المجال "تاديوش مازوفيتسكي "بتكليف مقررها الخاص السيد 

 ختلاف الزمانإالقسري للمدنيين ب الإبعادالصربية المستخدمة لتنفيذ عملية  الأساليبوتختلف 
الخوف دون و  التمييزو  الإزعاجغادروا بسبب   همنأالمقابلات معهم  أجريتذين بعض ال المكان فقد ذكرو 

التنظيم لترهيب  محكمةهناك حملة  أنالتقارير   أفادتو قد ، مشاهدتهم لها أوتعرضهم شخصيا للجرائم 
على مواصلة ممارسة عمليات  تقومو  الكروات في المناطق الواقعة تحت السيطرة الصربيةو المسلمين 

  . 3بعادوالإهير التط
ومنازلهم   أراضيهمو  ن على التوقيع على عقد بيع ممتلكاتهميكان الصرب يجبرون السكان البوسني

ترك  إماكما خيروهم ،  أحياءخروجهم و  يأخذون ما يملكون من مال مقابل السماح لهم بالفرار بجلودهم أو
فالهجرة   الأرثوذكسيصيرهم على المذهب البقاء على شرط تن إماو  ،قتلهم إماو  ،الهجرة منها  أوالبلاد 

التهجير  أوالوحشية  لإبادةاسكانها المسلمين بعمليات من  الأرضتطهير  إلىالواسعة تهدف  الإجبارية
  .4القسري

 أوروبيةعشرة دولة  إحدىمن  أكثرفتشتتوا في  ، أرضهحرب البوسنة بثلثي شعبها خارج  ألقتلقد 
التي تقع شمال البوسنة و  تحاد اليوغسلافي المنحللإهي من دول او  يافجمهورية سلوفين ،من دول الجوار

تحاد اليوغسلافي لإمقدونيا كانت ضمن ا هوريةمجو  ،الأطفالنازح  معظمهم من  ألف 30من  أكثر تأوي
 45المجر  إلىلجأ ، و طفل ألف 15بينهم حوالي  ألف 130حوالي  تأويتقع جنوب البوسنة و  السابق  

 لتركيا   2000مسلم للنمسا  ألف 30كما لجأ ، على الحدود آخرينلاجئ   2000 هناكو  مسلم  ألف

                                                           

  .121صنفس المرجع،  -1
  .210، صسابقجع مر حسام علي عبد الخالد الشيخة،  -2
  .212، صنفس المرجع -3

4
- Matthew parish A free city in the balkan reconstructing a dividedsocietu in Bosnia, IB, 

Tauris, New YORK, 2010, p. 95. 
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فقد : 1غيرها و  فنلنداو  النرويجو  الدانمركو  السويد إلىضخمة  أخرى أعداد لألمانيا ألف 50و يطاليالإ 500و
ناطق معينة للمدنيين  من مسلمي البوسنة لتعديل البنية العرقية لم الإجباري الإجلاءسياسة الصرب  أتبع 
  .2المسلمة الأكثريةفيها 

 إعلانم لم يكن نتيجة  1992 عام الهرسكو  الصراع القائم في البوسنة أن، نستنج من خلال هذا
هو  يعتبر  الاستقلال إعلان و إن كان عديدة  أخرى أسبابلكن كان له  ، و ستقلالهاإهذه الجمهورية 
  .رر شدة الصراع في المنطقةا ما يبهذو  سبابالأ هذه  حدىأ أو، السبب الظاهر

   :على التطهير العرقي الدولية الأفعالردود  -ثالثا
 درجة  من الفظاعة إلىالهرسك و  في وقت وصلت فيه جرائم الصرب ضد مسلمي  البوسنة

 الأمريكيةالولايات المتحدة  رأسهاعلى و و عدم الإهتمام  تسمت  المواقف الدولية بالجمودإحيث  ، الوحشيةو 
 ثر الحرب الكرواتيةإصدر  إذم  1999 سبتمبر 25عن سياسة حظر السلاح المفروض عام  لانهاإعفمنذ 

هذا القرار لم يخدم المصلحة  أنعلى ، الهرسك و  غاية العدوان ضد البوسنة إلىالذي بقي ساري المفعول و 
إعلانات الصرب ب مبالاةهذا ما يفسر عدم و  عسكريا الأولىالصرب كانوا يمثلون القوة  أنالبوسنية كون 

بجمهورية  اعترافها أعلنتم 1992فريل أ 28في ، 3منها الموجهة   الإنذاراتو  المتحدة الأممالقرارات لهيئة و 
جهود و  منذ هذا التاريخ تمثلت المجهودات الدولية في مجرد مفاوضات دبلوماسيةو ،  الهرسكو  البوسنة
فانس ممثل هيئة  سساور يمخطط  رأسهاعلى و   ، الأزمةمن خطط  السلام لحل  كإجراء أكثرلا  إنسانية
استولت صربيا على  أنبعد  ، كمشروع لحفظ السلام الأوربيةالمجموعة  ممثل  أوينديفيد و  المتحدة الأمم
  :بــالقاضي و  الهرسكو  البوسنة أراضيمن   % 70نسبة 

 سيطرة الصرب ذات حكم شبه ذاتي تكون ثلاث منها تحت مناطقعشر  إلىالهرسك و  تقسيم البوسنة -1
ات الذي يشمل قطاع سراييفو فيحكمه ممثلو من الجماعو  العاشر أما، ثلاث للمسلمين و  ثلاث للكرواتو 

 .4الأقلسما على إ  الخطة لهذه   الأساسيةتمثلت الفكرة و  الوطنية الثلاث في البوسنة 
بن  جة رفض الرئيس الهرسك نتيو  تحقيق السلم في البوسنة إلىسلام لم تصل لل "أوينفانس "خطة  إن -2

 منالهرسك و  البوسنة ةصحو  تتأكد مشروع السلام  إعلانبعد مضي عامين من و  ،كلينتون  للمشروع 
  .الدولي المزعوم الأمنو  تحقيق السلم إلىالقاضي و  المتحدة الأممعقم النظام العالمي الذي فرضته هيئة 

يخمد النزاع  أنالذي كاد   "كولتير"فقد تخلص في مشروع   الأوروبيةفيما يخص موقف الدول  أما
مارس  17نعقد في لشبونة في إ "جوزيه كولتير"وزير الخارجية البرتغالي  إلىالذي يعود و  في البوسنة

حيث نص على التقسيم الدستوري للبوسنة  ،الديمقراطية الأحزابقد تم التوقيع عليه من قبل قادة و   1993
                                                           

  . 153الطيار علي بن عبد الرحمان، مرجع  سابق، ص-1
  .185ص ،2008، القاهرةثقافة، جيهاني ناصر، دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات، مجلس ال-2
  .11ص، سابق مرجعدافيد ريف،  -3
  .87ص ،الطرازي عبد االله مبشر، مرجع سابق -4
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فشل من قبل ألكن سرعان ما  الأزمةينهي  أنمشروع كوتلبير مرة ثانية كاد و ،  الثلاث الأحزاببين 
 أشارتالصحافة  الغربية حين   أثبتههذا ما و  ستراتيجيةإ خدمة لمصالحها الجيو الأمريكيةالولايات المتحدة 

في  الأمريكيةن سفير الولايات المتحدة أب 1م 1993اكتوبر 1صحيفة دي البريستش تايمز الصادرة بتاريخ 
 أقدامجل سحب البساط من تحت أقد غرر ببغوفيتش برفضه لمشروع كولتير من " وارن زيلمرمان"بلغراد 

المستعصية حتى داخل القارة  الأزماتلوحدها تمتلك مفاتيح حلول  بأنهالكي تبرهن و  الأوروبية المجموعة
 .2الأوروبية

 م في البوسنة الهرسك ضطهاد والظللإالشعوب تعاني من او  خذ الجمود الدولي مدة من الزمانألقد 
" الهرسك تقول  و  البوسنة لإنقاذبعنوان  عمل عسكري  المأساةحل   رأيهاقد كتبت جريدة المسلمون عن و 

ستخدام إحدهما أالقرارين اللذين يجيز  بإصدارهاكثيرا جدا  الأمنالمتحدة متمثلة في مجلس  الأمم تأخرتلقد 
بالسماح  الأخريطالب و  ،الهرسك و  في البوسنة الإغاثةوافل اقتضت الضرورة لحماية ق إذاالقوة العسكرية 

ن الواقع يشهد لأكثيرا  ةالمتحد الأمم تأخرتلقد ... بدخول معسكرات الاعتقال دون عراقيل الأحمرللصليب 
في حروبهم الضروس ضد  أهدافهملم تكن جميع  إذمعظم قوا ن المتوحشين الصرب قد حقأب

  ." 3الإسلاميالوجود

التنديد بالجرائم و  الهرسكو  للدور العربي وقع في الدفاع عن حقوق المسلمين في البوسنةكما كان 
الهرسك للوقوف ضد و  المجتمع الدولي دعم المدنيين في البوسنةو  الإسلاميالعالم  أهابقد ، و الصرب

القتلى  وضاعأتدارك و  الهرسك و  مسلمي البوسنة لإنقاذمساعدات اللازمة العتداءات المتوحشة في تقديم لإا
  .تتزايد يوما بعد يوم  أصبحتالتي 

تخاذ المؤتمر إضرورة  إلىوزير الخارجية البوسنة  "حارث سيلازيدتش "حيث صرح الدكتور
توفير و  الإسلاميضرورة الضغط الدبلوماسي  إلى أشاررفع الحصار كما و  القوة ستخدامإقرار  الإسلامي

كارثة من أسوأ الكوارث في  تاريخ "  بأنهالوضع في بلاد و قد وصف 4الجمهورية  لإنقاذالدعم المالي 
 زرةالمؤ عربية  أخرىدول و  السعوديةو  الكويتو  المساعدات من مصرو  الإمداداتوعلى رغم  من  ". الإنسان

 23الهرسك المقدمة في و  القرار الذي جاء في رسالة البوسنة أن إلا، الهرسكو  الشعب المسلم في البوسنة
من  الإسلاميةلا تنخدعوا بما تعتقده الحكومات :" ست ذلك تماما حيث جاء فيها م عك1992يونيو 

ما يخرج عنها من و  فهذه المؤتمرات...الهرسك و  مؤتمرات لشجب  ما يجري  ضد مسلمي في البوسنة

                                                           

  .92ص محمد عبد المنعم، مرجع سابق، -1
  .2ص ،1999الأردن،  ،عمان توقيع على الاتفاقية دايتون المشؤومة،الجعفر عبد المهدي، في ذكرى  -2
   .77ص ،سابق عبد االله مبشر الطراز، مرجع -3
  .157محمد حرب، مرجع سابق، ص-4
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 أي أبدالا يتلوها و  هناك لإخوانهميجري  الشعوب المحترقة على ما أعينرماد في الذر  إلاتصريحات ليست 
  .." 1عل ملموسف

كما يذكر و  بريئة أرواحالمسلمين قد دفع ثمنها و  الإسلامالحقد على و  الحربو  تكون ضريبة الصراع وبهذا
لقد   أخيهعلى  والأخحرب شعب على شعب... الأعراقحرب ...  الأديانحرب  إنها... :"يقول  يينبغ نكا

عقابه و  إلا  يأتيالعنف لا ...زاع قوميته منه نتإ و  في تجريد جاره الأفضلمن هو  لإثباتسباقا  الأمر أمسى
  2..."معه 

 طرافلأاالنار بين  إطلاقتفاق على وقف لإا إلىالموقف  الأخيروبعد جهود دولية مكثفة  خلص في     
فرانجوا توجمات و  قد تم التوقيع على مفاوضات جمعت كل من علي عزت بيغوفيتش الرئيس البوسنيو 

 أكتوبر 10تفاق عليها بتاريخ  لإالذي شرع في  او  الصربي سلوبودان ميلوزفيتشالرئيس و  الرئيس الكرواتي
 3.م 1995

تفاق دايتون إعلى   الأسودالجبل و  صربياو  جمهورية كرواتياو  الهرسك و  جمهورية البوسنة توقعو       
 سنةنتيجة جهود المجتمع الدولي لوضع حد للحرب في البو  4م 1995ديسمبر 14لسلام في باريس في 

ستقرار صرح  الرئيس علي عزت بيغوفيتش في قوله على المعاهدة  لإاو  جل تحقيق السلملأ، و الهرسكو 
الحرب في  استمرارعدالة من  أكثرلكنه و  ...قد لا يكون هذا سلاما عادلا كما تمنياه "السلام المزعومة 

 من هذا أفضلسلام  إلىتوصل ت أن الإمكانفي عالم كهذا العالم لم يكن في و  وضع كهذا الذي وجدنا فيه
 21عليها رسميا في باريس يوم  الإعلانتم و  قد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرؤساء الثلاثو "5

  . 1995نوفمبر 

 التطهير العرقي في فلسطين : الفرع الثاني

 العنصرية التي تجدترعرت بفضل سياستها الصهيونية ، و العنفو  بالقوةنشأ الكيان الصهيوني 
  .6اسها في برتوكولات أبناء الصهيونأس

، القانوني بعد الإنصافلم تحصل على و  واضحة أثارها لحالة من التطهير العرقي ما تزا لدراسة
جاءت ضمن ، و عتبارها حالة جاءت بعد الحرب العالمية الثانيةإب ، من الحالة الفلسطينية أفضلليس هناك 

                                                           

   .67ص ،محمد عبد المنعم، مرجع سابق -1
  . 65سابق، صدافيد ريف، مرجع -2
  .87مرجع سابق، ص ،منظمة إذاعات الدول الإسلامية-3
  .7الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ص HRI الأمم المتحدة-  4
   .123، صرجع سابقعلي عزت بيغوفيتش، م -5
  .42ص، 2005 ،، القاهرة4.عبد الوهاب المسيري، البروتوكولات اليهودية والصهيونية، دار الشروق، ط /د -6
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وبفضل مساندة  .1جل تحقيق التطهير العرقيأمن  نلسطينييالفالقسري للسكان  للإبعادمخططات مسبقة 
فقد جاء الإسرائليون من الشتات ليجتمعوا في ، الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لهاو  الدول الغربية

في  فلسطين أنهم شعب بلا أرض يجب أن يجتمعوا اضعين في إعتبارهم ، و أرض فلسطين العربية المسلمة
( قد كان إختيار فلسطين من ضمن عد خيارات أخرى كمكان ليتجمع فيه اليهود ، و )الأرض بلا  شعب(

  :منها لعدة إعتبارات  و ذلك  )الصهاينة 

غيرها من الأسباب السياسية ، و أنه يجب بناء الهيكل، و أن بها حائط المبكى، و أنها أرض الميعاد
أن تمركز الإسرائليين و  ب في أرض العربستراتيجية بالنسبة للغر مثل كون فلسطين أحد أهم المواقع الإ

على الدول و  سوف يسهل الغرب على الشرق الأوسط،لسان الغرب في المنطقة و  الذين سوف يكونون يد
  2.ثرواتها و  العربية

كانت في البداية و  ومنذ البداية فقد مارس اليهود الصهاينة عمليات التطهير في الأراضي العربية
كذا شراء و  العرببأبخس الأثمان  من ملاكها و  ى شراء الأراضي الفلسطينيةسلمية حيث عمد اليهود إل

تمهيدا ، غيرها في فلسطينو  البنوكو  التجاريةو  الزراعيةو  تأسيس المؤسسات الإقتصاديةو  العقارات المبنية
 1917نوفمبر 2عد بلفور المشؤوم في و  بعد صدورو  لما إستتب الأمرو  على الفلسطنيينو  للسيطرة عليها

بدأت موجات العنف من  الكيان الصهيوني  بعد تصديق الرئيس الأمريكي أنذاك ترومان على إنشاء دولةو 
الحث على و  التهجيرو  عمليات الطردو  الضرب بلا رحمةو  فكان القتل، قبل الصهاينة ضد الفلسطينين

والإستيلاء  –لمون المسو  المسيحيون–الفرار خارج فلسطين من قبل الصهاينة للعرب الفلسطنيين و  الهروب
 إقامة المذابح الجماعيةو  الخاصةو  غيرها من الممتلكات العامةو  البيوتو  المؤسساتو  على الأراضي

و قد إتبع الإسرائليون  3.الخراب الذي عم البلاد و  التدميرو  الإغتصابو  الخطف، و الإعتقالات العشوائيةو 
  :سياسة التطهير العرقي عن طريق 

  :هير العرقي من خلال التهجير القسريالتط إيديولوجية - أولا

من السكان العرب   الأراضيستراتيجيات خطط التهجير الصهيونية حول العمل على تفريغ إتتمحور 
بحيث يتم طرد هؤلاء ، من ثم المدن الكبيرة في المرحلة الثانية، و الأولىبالتركيز على القرى في المرحلة 

  ).،سوريا، العراقردنالأ(الدول العربية المحيطة  إلىالسكان 

                                                           

 ،، بيروت1.وليم نجيب جورج نضار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -1
   409، ص2007

  .19ص ،2002 ، مصر،بن لقمان للنشر والتوزيع، المنصورةحسن بدوي، بروتوكولات حكماء صهيون، دار إ -2
  .87ص ،1992شباب الجامعة، الأسكندرية،  ، مؤسسة2.محمد سليم غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري، ط -3
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وطن قومي لليهود في  بإقامةالحركة الصهيونية  أهدافوجود السكان العرب يتعارض مع  أنذلك 
سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ أيام  تهجسد وهو ما الاحتلاليذات الطابع  مخططاتهافلسطين  ومع 

العنف  مؤسسة على ة أساليب لعمليات ترحيل جماعية للسكان مستخدمة عد 1967الحرب الأولى لعام 
ترويع السكان إضافة إلى تشجيع السكان  و  إرهابالمباشر عن طريق الإرهاب الجماعي ثم تلتها عمليات 

 ترتيب تسهيلات مادية ووسائل النقل اللازمة لنقلهمو  السفر إلى  خارج الأراضي المحتلةو  على ترك منازلهم
  1.صرف بعض الإعانات للراغبين في ذلك و 

عند حديثه عن أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبت ضد  2"وليم نجيب "يقول الكاتب  حيث
مستندا إلى تأكيدات العديد من المؤرخين التي تفيد بأن ، الفلسطنيين أن القصد منها كان التطهير العرقي

سكانها مخطط بهدف تطهير فلسطين من و  عملية التهجير القسري للفلسطنيين قد تمت بشكل مبرمج
التي شكلت أحد ، المجازو  الإرهابو  حيث واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف، العرب

مدنهم، و من أساليب التطهير العرقي المتبعة في و  الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين عن  قراهم
  :فلسطين نذكر الأتي 

   من الأراضي المحتلة النقل القسري للسكان المدنيينو  الترحيل الإجباري-أ

حيث يتم ذلك إما عن طريق إصدار قرارات بذلك أو ، لجأت سلطة الإحتلال إلى أسلوب الإبعاد
منعهم من العودة ثانيا إلى بلدهم بحجة أن بقاءهم يشكل تهديدا و  نقلهم بالقوةو  عن طريق إعتقال الأشخاص

لعام ) الطوارئ(من نظام الدفاع ) 112/1(إلى نص المادة حيث كانت تستند في أوامر الإبعاد ، للأمن
إلى نوعين من دولة إسرائيل لجأت فقد  1985 بدأت عام  لعام  الإبعادأما  خلال حالات ، 19453

  :هما و  التشريعات لإبعاد الفلسطنينيين

مكناها اللذين ، لقطاع غزة 290الأمر رقم و  للضفة الغربية 329قامت بتطبيق الأمرين العسكريين رقم -1
أي دون تصريح من ، قانونيةو  الذين قيل بأنهم دخلوا المنطقة بطريقة غير شرعية يننإبعاد  الفلسطي من

 .السلطات الإسرائيلية 

ها سلطات أما أولئك الذين لم تستطع أن تزعم بأنهم تسللوا فقد طبقت عليهم أنظمة الطوارئ التي أصدرت-2
  . 1945الإنتداب البريطاني عام 

                                                           

 ،ةة بالعدالة الجنائية، الجزء الأول، القاهر خالد محي الدين وبسيوني محمود شريف، الوثائق الدولية والإقليمية المعنيّ  -1
  .89ص ،2007

  .543، ص2009 القاهرة، دراسات الوحدة العربية،الوليم نجيم ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، مركز  -2
من الناحية القانونية والإجراءات التي مارستها قوات الإحتلال في إبعاد الفلسطنيين على ى حيث يعتبر هذا القانون ملغ -3

  .يترتب حق العودة والتعويض لجميع المبعدين الفلسطنيين ،وعلى ذلك ،تعتبر باطلة ،قانونالهذا أساس 
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من أساليب إفراغ الأرض إبعادهم كأسلوب و  في سياسة طرد السكانان الصهيوني وبذلك إستمر الكي
للسكرتير العام اليهود حيث جاء في تقرير منحها للمستوطنين و  الإستيلاء عليهاو  من سكانها الفلسطينية 

ة جاء في الفقر  1967أكتوبر  02، الصادر بتاريخ 1967للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة بعد عدوان 
كانت سببا رئيسا في فرار الواضح أن الأعمال التي إتخذها الكيان الصهيوني  أنه أصبح من" : مايلي 28

هناك إجراءات إتخذها الكيان :"ر ما يلي التقرير ذك من نفس 48في الفقرة و  "ترك ديارهم و  السكان العرب
السكان العرب على الهجرة لخلق هجرة جماعية من العرب مثل إستخدام مكبرات الصوت لحث الصهيوني 
  ات تحت تصرف السكان للهجرة هناك ة الشرقية ووضع سيار إلى الضف

نتيجة لهذه الوسائل و  ،1967بلغ عدد من أجبروا على الرحيل من الأراضي المحتلة نتيجة لعدوان و 
ن الفلسطينيين العام لوكالة إغاثة اللاجئي طبقا لتقريرات المفوض، سلطات الإحتلالالمختلفة التي إتبعتها 

  .1ألف 420نحو  1967ديسمبر  11أمام اللجنة السياسية الخاصة في 

المتمثلة في الترحيل الإجباري للسكان المدنيين العرب في  واصل الكيان الصهيوني  سياستهو 
أخبارا مفادها أن إسرائيل  قد توسعت في ، أذاعت وكالات الأبناء 1971 ففي عام ، الأراضي المحتلة

غزة في مقدمتها من سكانها و  1967الذي يهدف تدريجيا إلى إخلاء الأراضي المحتلة عام مخططها 
  .التوسع و  تمهيدا لتنفيذ مخططات التهويد الأصليين المدنيين

قطاع غزة إلى خارج فلسطين و  سطينيين الذي غادروا الضفة الغربيةوبذلك بلغ عدد السكان الفل
، هدفها الإستيطانكان  بب السياسية الإسرائيلية التي يني بسألف فلسط  378حوالي  1986حتى في عام 

 الإبعادو  تحظر القيام بعمليات الطرد 1949من إتفاقية جنيف لعام  1الفقرة ) 49(ذلك رغم أن المادة و 
ولقد ، الجماعية بغض النظر عن الدفاع وراء مثل هذه العملياتو  عمليات النقل القسرية الفرديةو  التهجيرو 

عندما أكدت على أن إتباع   49ة بالتحقيق التابعة للأمم المتحدة على نص المادة للجنة الخاصإستندت ا
يعد خرقا لحقوق الإنسان بالنسبة لسكان ، و التهجير هو إجراء غير إنسانيو  إسرائيل لسياسة الإبعاد

 2.الأراضي المحتلة

   الإسرائليةالتطهير العرقي بعض الممارسات - ب

حتى أنها أصبحت نظاما أو عملا  من قبل ، ممارسات التطهيرية الإسرائليةال هناك العديد من 
  :منها على السبيل المثال لا الحصر و  العربيةو  رائليين في الأراضي الفلسطينيةالجنود الإسو  القادة

                                                           

الشامي عبد الكريم خالد، سياسة الإستيطان والإبعاد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطنيية المحتلة في ظل أحكام القانون  -1
  .20/01/2010الدولي الإنساني، ديوان الفتوى والتشريع، فلسطين، منشور بتاريخ 

  .2010أ	ر�ل12�	�ر !	د ا� ر�م، ا�	��د �� ا����ون ا�دو��، ھ��� ا��و��� ا������ وا�
��وي، 
��ور 	��ر��  -2
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بهجوم )دير ياسين(حيث فوجئ سكان قرية  1948أبريل 9وقعت هذه المذبحة في :مذبحة دير ياسين - 1
مثلوا بأجسامهم أما من بقي و  )شخصا 250(وقد قتلت منهم ، عليهم"شتيرن و  أرجون"الصهيونية العصابات 

طافوا بهن ، و حملوهن في سيارات مكشوفةو  من ثيابهنالبنات فقد جردوهن و  على قيد الحياة من النساء
  .1الإعتداء على حيائهنو  حيث تعرضن لسخرية الجماهير ،الشوارع اليهودية في القدس

فيها العدوان  التي بدأهي نفس الليلية و  1956أكتوبر 29وقعت هذه المذبحة في :حة كفر قاسم مذب- 2
جرى بين أحد  االإسرائلية حوار "هارتز"صحيفة شرت نو عن أحداث هذه المجزرة فقد ، الثلاثي على مصر

فقد سأل ، جزرةعن المبين أحد الضباط المسئولين و  الإسرائليين الذين إشتركوا في تلك المجزرة الجنود
يجب ، و بدون رحمةيجب أن يعاملوا كالأخرين ، النساء ورد الضابطو  الأطفالو  ماذا نفعل بالسجناءالجندي 

الأطفال حتى أن و  النساءو  مما يعني أنه إرتكبت أعمال قتل بشراسة ضد الرجال ، 2ألا يكون هناك سجناء 
و قد كان الهدف من تلك  .وه على قيد الحياة الإسرائليين لم تكن لديهم الرغبة في سجن احد منهم ليبق

ثة أرباع هو هدف قد تحقق تقريبا حين هرب نحو ثلاو ،  المذبحتين هو طرد العرب الفلسطنيين من أرضهم
 .3مليوني عربي من فلسطين

راح ضحيتها العشرات من و  في الجنوب اللبناني 1982إرتكبت هذه المذبحة عام :شاتيلا و  مذبحة صبرا- 3
حيث قامت إسرائيل ، دير ياسينو  فهي لم تختلف في أحداثها مذبحتي كفر قاسم، الأطفالو  النساءو  الرجال

الذي كان يحتمي فيه و  الدولية في جنوب لبنانبإطلاق مدفعيتها الثقيلة على مجمع لقوات حفظ السلام 
جنوب لبنان في إطار ما مئات الأشخاص المدنيين اللبنانيين من الغارات الإسرائيلية التي كانت تشنها على 

شحصا إلى أشلاء في  11قد ترتب على هذه القذائف تحول نحو و  "عناقيد الغضب"كان يعرف بحرب 
دون أدنى ذنب ، الشيوخو  النساءو  مواطنا لبنانيا أخر من الأطفال 120إصابة و  إضافة إلى جرح، لحظات

الوحشية فحصدتهم المدفعية لإسرائيلية من الإعتداءات اإرتكبوه سوى أنهم إحتموا بعلم الأمم المتحدة 
  4.لا حرمة المدنيين اللبنانيين و  التي تحترم لا حصانة الأمم المتحدة، الإسرائيلية الوحشية

فلا يخفي على أحد ما ، حتى يومنا هذا الكيان الصهيوني غيرها من المذابح التي مازالت ترتكبهاو 
، السابق الحديث عنهاو  ربها مع حزب االله في الجنوب اللبنانيإبان حإرتكبته إسرائيل في مذبحة قانا الثانية 

التي راح و  2006إسرائيل ضد الفلسطينيين في أوائل شهر نوفمبر مذبحة بيت حانون التي إرتكبتها و 
حاول مجلس الأمن إصدار قرار المذبحة الأخيرة  هذه ، و شيوخو  أطفالو  شخصا منهم نساء 19ضحيتها 

تستخدمه دائما ضد كعادتها إستخدمت حق الفيتو كما و  الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن، إسرائيلبإدانة 
نوفمبر  18مما جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ، إسرائيل قد يدين  أي قرار من مجلس الأمن

                                                           


د �'�م &زوي، 
ر�$  -1(
  .18،19ص ��	ق، ص د 
  .20، ص �,س ا�
ر�$ -2
  .��136	ق، ص
ر�$ ، �/�ر �ورج ���ب و��م -3
  .148، ص 1999دولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة، أبو الخير عطية، المحكمة الجنائية ال /د -4
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 6إمتنعت و  دول8عارضت و  )دولة لصالح القرار 156حيث صوت (لتصدر قرارا بأغلبية ساحقة ، 2006
، تطلب من إسرائيل وقف جميع العمليات العسكرية  في بيت حنون، و دول عن التصويت تدين هذه المذبحة

في تحدي صارخ للمجتمع ، و كرد فعل منها على قرار الجمعية العامة السابق، و ترتدع إسرائيللكن لم و 
جرح و  اح ضحيتها شهيدبشن هجوم على قلقيلية ر قامت إسرائيل في نفس يوم صدور قرار الجمعية ، الدولي
تقوم دولة و  ليس بأخرو  أخيرا، و لكن دون إصاباتو  كما شنت على غزة هجوما أخر، فلسطينيا 21نحو 

بصر و  تحت سمع، اليابس في رام االلهو  هجمة عسكرية شرسة تدمر فيها الأخضربشن  الكيان الصهيوني 
   1.الأمم المتحدة و  المجتمع الدولي

فهي تحاول جاهدة ، ومنذ قيامها إلى تهويد القدس الكيان الصهيوني سعىي: محاولات تهويد القدس - 4
تقوم ببناء بعض المؤسسات الإقتصادية و  تحاول طرد العرب منها ، و هناكالقضاء على المعالم الإسلامية 

للعالم إتخاذ و  كي تمهد لنفسها، تجعل بعض السفارات الأجنبية تتخذ من القدس مقرا لها، و العامة فيها
تقضي بذلك على كل أمل في جعل القدس عاصمت للدولة الفلسطينينة التي و  دس عاصمة لإسرائيلالق

  2.تمنع إسرائيل قيامها بشتى الطرق 

حيث قام باروخ ، في إطار محاولات تهويد القدس ما قام به الإسرائيليون في الحرم الإبراهيميو 
لنشر الرعب نفوس ، حرم الإبراهيمي في الخليلهم يؤدون صلاة الفجر  في الو  عربيا  28جولدشتاين بقتل 

  3.من القدس و  الخروج  من الخليل و  حملهم على ترك منازلهمو  العرب

السياسات التطهيرية هي سمة لصيقة بالكيان الصهيوني و  فإن الممارسات اخر آليس و  أخيرا و 
لاتخفي  ، رسات تطهيريةسوف تظل تقوم به إسرائيل من مماو  بهمازلت تقوم و  فما قامت به، الإسرائيلي

مقام أو أو ذكرت جرائم الإبادة في محفل أو في ، حتى أنه ما ذكرت سياسات التطهير العرقي، أحدعلى 
التطهيرية أصبحت و  فالممارسات الإبادية، ذكرت دائما إسرائيلو  إلا، أو في تجمع بين الناسفي مناقشة 

لما لا فقد مارسها اليهود ضد كل الديانات غير و ، يومنا هذاإلى  منذ نشأتهامرتطبة بتاريخ إسرائيل 
تتخذ منها ، و عن طريق هذه الممارسات قامت دولة الإسرائيل، و مارسوها ضد جميع الأجناس، و اليهودية
  4.تعتبرها سلاحا لا غنى عنه لبقاء دولة إسرائيل ، و قوميا لهاو  هدفا إستراتيجياو  سياسة

   :لعرقي عدة آثار مختلفة منهاللتطهير ا: التطهير العرقي أثار - ثانيا

 على السكان الفلسطنيينالسكن و  قامةلإاالحرمان من -أ

                                                           

  .121ص ،2014عاشور موسى، الإستيطان في ضوء القانون الدولي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، /د -1
  .137، مرجع سابق، صروليم نجيب جورج نضا -2
   .98سابق، صالشامي عبد الكريم خالد، مرجع  -3
  .158جع سابق، ص يوسف حسن يوسف ، مر  /د -4
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السكن على وجه و  الإقامةمن حقهم في  نالفلسطينييفي حرمان  إسرائيلالسياسة التي تتبعها 
 وأ أبنائهمحرمانهم من  تسجيل و  نالفلسطينيي المواطنين إقامة إلغاءتنطوي هذه السياسة على و   التدقيق
ترمي ، و تعطيله أو الإقامةحرمانهم من حقهم في تغيير محل و  أسرهمحرمانهم من لمُ شمل و  عرقلته

تقويض دعائم  الحياة  إلىسكنهم و  إقامتهمفي  نالفلسطينيي أمام إسرائيلمجموعة العقبات التي تضعها 
  .1طينيالمجتمع الفلس أواصرتمزيق عرى النسيج الاجتماعي الذي يشد و  الطبيعية الأسرية

 ستصدار التصاريح إفرض نظام - ب 

تتدخل في مختلف و  تنظم هذه التصاريح، و ستصدار التصاريحإ الفلسطينيينتفرض إسرائيل على 
ستصدار إيتجاوز نظام ، و الأصولو  نقل السلعو  التنميةو  العملو  من قبيل السفر نالفلسطينييمجالات حياة 

تنظيمها بل يساهم هذا النظام بعمومه في  أو، التنقلو  كةالتصاريح في نطاقه فرض القيود على حرية الحر 
  2.غيرها و  مراكز الرعاية الصحيةو  عملهم أماكنو  أراضيهم إلىمن الوصول  نالفلسطينييمنع 

 نتفاع بها لإ او  ستعمالهاإمن  أصحابهامنع و  الأراضيمصادرة -ج 

 أخرىفئات  إلى الأراضييل هذه السياسة العامة  من خلال تسج  الإسرائيليةحيث تنفذ السلطات 
جملة من الوسائل التي تعني بتقييد  إسرائيلحيث توظف ، الأراضيستيلاء الفعلي على لإا إلى بالإضافةو 

  .حرمانهم منها بصورة كلية  أو 3إليهاالوصول و  أراضيهمستعمال إعلى  نالفلسطينيي المواطنينقدرة 

 التخطيط الحضريو  التمييز في سياسات التنظيم-د

و تستهدف هذه ، الريفيو  الحضري مالتنظيو  التخطيط إجراءاتعلى الكيان الصهيوني  تمدعإ
التخطيط العمراني التي تنفذها السلطات  إجراءاتالمتزايدة من خلال  أعدادهمحتواء إالسياسة عن طريق 

 كتظاظلإاو  مزدحالإالفلسطينية في ظروف تشهد ا الأسرمن   الآلافنتيجة لهذه السياسة تعيش و سرائلية لإا
 الأراضيالحصول على نصيبهم من  أو أراضيهمستعمال إممنوعون من  أبناءهان لأ الأمان إلىتفتقر و 

شبكات البنية التحتية الحديثة يترك النمو الطبيعي للسكان و  ن غياب المرافقعفضلا و  نتفاع بهالإاو  العامة
  .4لف بها تحيا في ظروف معيشية متدنية يحيط التخ الأسرالعديد من هذه 

 : الفصل العنصري-ه

                                                           

  .85، صالاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،عباس هاشم السعدي /د -1
 الأردن، عمان، يع،والتوز  ومكتبة الحامد للنشر ، دار2.فيصل شطناوي، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ط -2

  .70ص، 2001
  .21، مرجع سابق، صميمحمود بيو  -  3

4-International Crisis Group, Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State. Decembre  

2015, 2016. 
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تفتيت عرى التواصل بينهم من و   نالفلسطينييتشتيت تقوم على  إسرائيل السياسات التي تنفذها
عزلهم تجمعاتهم عن بعضها  إلىالتي ترمي  إجرائية – إدارية أو/و خلال فرض معازل بحدود جغرافية

في ذات ، طمس معالمهاو  ومية الفلسطينيةيكون الهدف النهائي من هذه السياسة محو الهوية القو بعضا 
سياسة الفصل  إسرائيلتنفذ ، و الوقت الذي تصب فيه خلق حيز حصري يقتصر على اليهود دون غيرهم

 الأرض أرجاءالتنقل بين و  من حرية الحركة نالفلسطينييالعنصري على مستوى كلي  من خلال  حرمان 
  1.الفلسطينية المحتلة

   :إسرائيلدولة المسؤولية الدولية لو العرقي التطهير ب قةالإنتهاكات المتعل-ثالثا
نحاول في هذا الإطار الوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان في حق الفلسطنيين و معرفة طبيعة المسئولية 

  :الجزائية الدولية المترتبة على ذلك 
  من إنتهاكات العرقية في حق الفلسطنيين موقف الأمم المتحدة -أ

إجراءات الترحيل و بخاصة  فلسطيني الشعب التقوم بإجراءات ضد  دولة إحتلال تعتبر إسرائيل
قد و  عناصرهاو  نسانية قائمة بكل أركانهاالإتالي تعد جريمة ضد البو  إقامة مستوطناتو  الإجباري للسكان
معتبرا أن إجراءات التهجير ، 1971سيبتمبر  25الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  298جاء القرار رقم 

  .القسري كأنها لم تكن 

الذي أعربت و  2252أصدرت في دورتها الإستثنائية الخامسة القرار رقم ، 1967جويلية 4بتاريخ و 
ثر نشوب الأعمال العدائية في الشرق أيحدث للأشخاص المدنيين من متاعب على لما ، فيه عن قلقلها

الذين فروا من المناطق  ء السكانتسهيل عودة هؤلادعت الجمعية العامة حكومة إسرائيل إلى و  الأوسط
  .2المحتلة

الترحيل الإجباري التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلية في و  ونتيجة لإستمرار سياسة الطرد
الذي و  أ/2452القرار رقم   1968ديسمبر  19أصدرت الجمعية العامة في ، الأراضي العربية المحتلة

الذين فروا من المناطق فعالة الفورية اللازمة لتسهيل عودة السكان طالبت فيه إسرائيل بإتخاذ  التدابير ال
  .عدائيةالأعمال الالمحتلة منذ نشوب 

سلطات 1968ماي  12لحقوق الإنسان  الذي إنعقد في طهران في كما أدان المؤتمر الدولي 
كما ، عربية المحتلةالطرد ضد  السكان العرب في الأراضي الو  الإحتلال لإرتكابها جرائم الترحيل الإجباري

  .ممتلكاتهمو  حق جميع المرحلين الذين تركوا ديارهم في العودة إلى ديارهم" 1"أكد المؤتمر في قراره رقم 

                                                           
1-Le Nettoyage Ethnique;rosiere setéphane; paris association de géoraphes francais 2006; 
p.134. 

طبيعتها والهدف منها اللجنة المعنية ببمارسة ) بما في ذلك القرى( فة الغربية المستوطنات الإسرائيلية في غزة والض -2
   .22إلى  19ص، ص 1982الأمم المتحدة، نيويوركالشعب الفليسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف وبتوجيه منها، منشورات 
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الذي أدانت فيه اللجنة و  06أصدرت لجنة حقوق الإنسان القرار رقم  1969مارس  04وبتاريخ 
كما ، لسكان العرب في الأراضي المحتلةالطرد ضد او  إستمرار إسرائيل إرتكاب أعمال الترحيل الإجباري

  .1طالبت اللجنة إسرائيل بأن تضع فورا حدا لهذه الأعمال

د الذي طالبت فيه إسرائيل /2672أصدرت الجمعية العامة القرار رقم ، 1970ديسمبر  8وبتاريخ 
قد ، و ل الإسرائيليبسرعة إتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لعودة الأشخاص الذين تركوا ديارهم نتيجة للاحتلا

كانت عمليات الترحيل للسكان العرب من الأراضي العربية محل إدانة  من الصحف العالمية المختلفة  منذ 
  .2، وتطبيق سياسة الترحيل القسري1967،في عدوان  على الأراضي الفلسطينية  إسرائيلإستيلاء 

لإجبار السكان العرب على الرحيل أتباع الأساليب المختلفة و  عمليات الترحيل الإجباريوقد أدت 
 لا كساءو  بلا مأوى أصبحوا و  المشردين  من هذه الأراضيو  المحتلة إلى زيادة أعداد اللاجئينمن الأراضي 

جاء الدليل على ذلك  و قد .من ظروف معيشية لا تقبلها الإنسانية بأي حال من الأحوال  يعانونو  لا غذاءو 
من هذه التقارير نشير و   1967لتي كتبت خلال السنة التي تلت عدوان كالة الغوث للاجئين او  في تقارير

الذي جاء فيه أن عدد اللاجئين الجدد نتيجة و  1968إلى  1967إلى التقرير السنوي للوكالة  من عام 
 .3ألف لاجئ 175الإحتلال الإسرائيلي بلغ حوالي 

ترحيل الإجباري للمدنيين العرب من الو  وقد أدانت اللجنة السداسية إرتكاب إسرائيل لجرائم الطرد
  :مايلي، جاء في توصيات اللجنةو  الأراضي العربية المحتلة

من طرد أو نقل بالعودة إلى ديارهم السابقة دون وضع أي رسميات تجعل يجب السماح لكل "
،كما "نهم الإشراف على إعادة هؤلاء إلى أوطا لهيئات التابعة للأمم المتحدة على ا، و فعلاالعودة مستحيلة 

يجب أن :" بإصدار التوصيات التالية الترحيل و  فيما يتعلق بعمليات الطرد، إختتمت اللجنة الثلاثية تقريرها
  :على ضرورة الإلتزام بها ومنها تطلب الجمعية العامة من حكومة إسرائيل 

العودة إلى ديارهم أو الذين رحلوا أو طردوا منها ب، السماح لكل الأشخاص الهاربين من المناطق المحتلة -1
  .لا شرطو  دون قيد

ليين من يسحب السكان الإسرائو  يلية في المناطق المحتلةوقف سياسة إقامة المستعمرات الإسرائ -2
  .ي أنشئت فعلاالت المستعمرات 

                                                           

ت إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي مركز الأبحاث المجلس الوطني الفليسطيني، منظمة التحرير الفليسطينية، إنتهاكا -1
  .العربية، القضية أمام الأمم المتحدة

الحداد حسام ديب إبراهيم، التحكيم في القانون الدولي، الإحتلال الإستيطاني وقضايا اللاجئين، دار الكتاب الحديث،  -2
  .148ص ،2009،طرابلس

حربي، دراسة خاصة لإنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في العشماوي محي الدين، حقوق المدنيين تحت الإحتلال ال/ د -3
  .659، ص1972، عالم الكتاب، القاهرة، الأراضي العربية المحتلة، دار النشر
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 من مجتمعاتهم الإقتصادية التي تؤدي إلى رحيل سكان المناطق المحتلة و  إزالة الظروف الإجتماعية -3
  .الإمتناع عن خلق مثل هذه الظروفو  ديارهم الموجودةو 

  .ياترحيلهم تعسفو  مثقفي سكان المناطق المحتلةو  الإمتناع عن إزعاج قادة -4
 أحكام محكمة نورنبرغو  كذا أقوال الفقهاءو  الإتفاقيةو  قد أدانت قواعد القانون الدولي العرفيةو  هذا 

إجراءاته لأن الترحيل و  دين الإستيطانهي بذلك ت، و الطردو  الإجباريجرائم الترحيل ، المحاكم الوطنيةو 
شعب المرحل أو أهم الإجراءات الإستيطانية التي تهدف إلى إحلال شعب جديد بدل الإجباري هو أحد 

  .1المطرود
  الكيان الصهيوني أساس مسؤولية  - ب

من جاء أول نص يحرم الترحيل الإجباري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة في إتفاقية المدنيين 
النقل  :"يلي في فقرتها الأولى على ما) 49(حيث نصت المادة  ،2في إتفاقية المدنيين الأراضي المحتلة 

المحمين من أراضي دولة الإحتلال أو أراضي أي كذلك ترحيل الأشخاص و  الإجباري الفردي أو الجماعي
  ."حتلة محظورة بغض النظر عن دواعيهأو غير م، دولة أخرى محتلة

إعتبر الترحيل الإجباري جريمة حرب أيا كان ، فقرة ب) 6(محكمة نورمبرغ في المادة  وفي ميثاق
 أن عمليات الترحيل الإجباري للسكان) 6(الفقرة ج من المادة الغرض من هذا الترحيل كما إعتبرت 

  .3المدنيين هي جرائم ضد الإنسانية
جباري من الأراضي المحتلة بإعتبارها وبالمثل فإن فقهاء القانون الدولي أدانوا أعمال الترحيل الإ

الأعراف المتفق عليها في الدول و  كرامتهم المكفولة بمقتضى القواعدو  حرية السكانمع أعمال تنافي 
 .4هبغض النظر عن النص عليها في قواعد إتفاقية من عدم، المتمدينة

أمن السكان أو وجود والحالة الوحيدة التي يجوز فيها نقل السكان هي حالة وجود أسباب تهديد 
 1949جنيف الرابعة لعام  من إتفاقية 1في فقرتها ) 49(ظروف قهرية تتطلب  ذلك  نصت عليها المادة 

تسمح لهم بالعودة عند و  بشروط خاصة لا تؤثر على حياة السكان المدنيينو  النقل هنا يكون بصفة مؤقتةو 

                                                           

  .58محمد عبد المنعم عبد الغني، دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص/د -1
   .1949لعام  لاتفاقيات جنيف الأربعةتفاقية جنيف الرابعة الإراجع  -2
بعد الحرب العالمية الأولى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب،  1919تضمنت معاهدة الصلح بفرساي سنة  -3

قادته العسكريين الذين خرقوا قوانيين الحرب، وقد غليوم الثاني ووكان القصد من ذلك إلقاء المسؤولية على عاتق الإمبراطور 
فقرتها ج حيث عرفت الجرائم  6/8/1945المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ المؤرخة في من ميثاق هذه  6نصت المادة 

القتل، الإبادة، الإسترقاق، الأبعاد،و غيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي تجمع مدني : ضد الإنسانية على أنها
  .86، وسام عبد العزيز،مرجع سابق،صديني على أساس سيلسي أو عنصري أوقبل أو أثناء الحرب أو إضطهاد قائم 

 ،1999،الإسكندرية، الجامعة للطباعة والنشرمؤسسة شباب  ،2.ط غزوي محمد سليم محمد، جريمة إبادة الجني البشري، -4
  .46ص
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فهي تقوم بالترحيل دون وجود ، حالة إسرائيل هو ما لا ينطبق على، و إنتهاء الأسباب التي دعت إلى ذلك
بناء و  بل بغرض الإبعاد النهائي لهم لإحلال اليهود محلهم ، أي سبب أو ظرف يهدد حياة السكان المدنيين

  .هم بالعودة تحت أي ظرف من الظروفكما أنها لا تسمح ل، المستوطنات في الأراضي التي رحلوا منها

النقل القسري يجعلنا نركز على إتفاقية جنيف الرابعة لعام و  لإبعادإن التحليل القانوني لسياسة ا
منها على أن الأطراف الأولى  حيث نصت المادة، 1951التي وقعت عليها إسرائيل في جويلية ، و 1949

وحيث أن إسرائيل لا تفي بإلتزاماتها بموجب تلك ، السامية المتعاقدة على الإتفاقية ملزمة بتنفيذ أحكامها
جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان أن تقوم إسرائيل كقوة محتلة للأراضي  ة فإن الدول المتعاقدة الماد

لة دوليا في حالة رفضها ذلك فهي تعتبر مسؤو و  1كطرف متعاقد على الإتفاقية بإحترامها الكامل  ، و العربية
  .عن ما إرتكبته من جرائم

ذلك أن المصالح ، العقابو   أنها محمية من الملاحقةب، و رغم أنها ترى أن القانون الدولي لا يطالها
بحيث ، الكبرى تفرض نفسها في كثير من الأحيان  بشكل يعلو على الفهم العالمي لتطبيق  القانون الدولي

هذا ما يظهر ، و يستثنى البعض الأخر  في التطبيق، و يطبق القانون الدولي على البعض بشكل صارم جدا
أحيانا بعض الدول الكبرى الأوروبية إلى و  حيث تنحاز الولايات المتحدة الأمريكية ،بوضوح في حالة إسرائيل

ا تقترفه من جرائم في الأراضي المحتلة وملتمنع إتخاذ قرارات تدين إنتهاكات إسرائيل ، إستعمال حق النقض
  .2ضد الإنسانية

يسمح  الدولي  الجنائيالقانون و  ومن الملاحظ أن مثل هذه الجرائم يعتبر  مرتكبوها مجرمي حرب
لمحاكم دولية بمحاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بل أعطى الحق للقضاء الوطني بمتابعة مجرمي 

و لقد ورد النص لأول مرة على إمكانية ، جرائم خارج الحدود لكن ضمن شروطالحرب الذين يرتكبون 
  .19193محاكمة مجرمي الحرب في معاهدة الحرب في معاهدة فرساي 

كذا أفراد القوات و  ليام الثانيو  على محاكمة إمبراطور ألمانيا) 227(حيث نصت في المادة 
تطبيق الفعلي لمحاكمة الولكن بعد الحرب العالمية الثانية تم  4 إلا أن المحاكمة لم تتم، المسلحة الألمانية

اتين المحكمتين كان ومع أن وجود همحكمة طوكيو و  حيث تم إنشاء محكمتين نورمبرغ، ، مجرمي الحرب

                                                           

  .134الشامي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -1
  .ومابعدها 544نجيب وليام، مرجع سابق، ص  -2
  .45سابق، صرجع غزوي محمد سليم محمد، م -3
  .8ص، 29/01/2007ر بتاريخ ، مقاربة قانونية جرائم ضد الإنسانية، مقال منشو رقجيطا عبد العزيز محمد -4
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ية تعاقب مرتكبي خصوصا القانون الإنساني لا يمنع من قيام محكمة جنائو  إلا أن القانون الدولي، مؤقتا
   . 1مثل هذه الجرائم

بعض المحاكم و  كونها تماثل جرائم أخرى كانت محكمة نورمبرغ، فالإسرائيل مسؤولة عن جرائمها 
لجرائم الترحيل الإجباري التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي فا، الوطنية الأخرى قد أدانتها من قبل

تماثل الجرائم التي كانت ترتكبها سلطات الإحتلال النازية ضد ، ضد المدنيين في  الأراضي العربية المحتلة
دانت فعلى سبيل المثال أ، المدنيين المقيمين في الأراضي الأوروبية المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية

بعض المتهمين الألمان لإرتكابهم    the Einsatzgruppenمحكمة نورمبرغ في القضية المعروفة بإسم 
غيرها و  اللورينو  كذا من أراضي الألزاسو  من أراضي بولندا المحتلةللسكان المدنيين جرائم الطرد الإجباري 

  .2لثانيةنية خلال الحرب العالمية امن الأراضي التي إحتلتها القوات الألما

الطرد و  كما أصدرت كثير من المحاكم الوطنية أحكاما أدانت فيها مرتكبي جرائم الترحيل الإجباري
   .3أعراف الحربو  مخالفة لقوانينذلك بإعتبار أن مثل هذه الجرائم ، و الأراضي المحتلةللسكان المدنيين في 

لا يمكن لأحد أن ينفيها أو يتجاهلها سياسة ، 1948 منذ إحتلالها عام إنتهجت إسرائيل في فلسطين وقد 
إذ كان قادة الصهاينة يصدرون أوامر تقضي بتطهير المناطق التي ، عرفت تحت إسم التطهير العرقي

يقتصر و  ذلك من أجل إيجاد مجتمع متجانس عرقياو  كانت تستولي عليها قواتهم من مواطنيها الفلسطنيين
  .على اليهود 

موشيه دايان في خطابه أمام طلبة المعهد الإسرائيلي "د صرح فق، ولم يخف هؤلاء القادة ذلك
وقال مخاطبا الطلبة ، إنه جرى تشييد القرى اليهودية على أنقاض القرى العربية1969للتكنولوجيا في حيفا 

  .4تطعون حتى معرفة أسماء هذه القرىإنكم لا تس
يل على ما تبقى من فلسطين ثر سيطرة إسرائاتواصلت سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين 

 ، فإستهدفت سكان البلدة القديمة في شرقي القدس على نحو خاص1967التاريخية في أعقاب عدوان 
الواقعة غربي ، وبيت نوبا، يالو، عمواس، أقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي على هدم قرى اللطرون الثالثو 

هذا بالإضافة إلى هدم حارة ، ة الإسرائلية أنذاكتنفيذا لقرار صادر عن الحكوم، تهجير سكانهاو  القدس
                                                           

ومع ذلك يمكن مقاضاتها عن طريق مجلس  ،مع أن إسرائيل لم تصادق على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -1
  90،الأصور خالد ،مرجع سابق،العام للمحكمة الجنائية الدولية أو عن طريق النائبالأمن الدولي إستنادا للفصل من الميثاق 

  .47سابق، صالمرجع الغزوي محمد سليم محمد، -2
هو "باديفان"مشروع عند الفقيه الوالعمل غير  ،الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية للدولةهو مشروع العمل غير يعتبر ال -3

الدولي، ومجرد ذلك الإخلال، أو تلك المخالفة يكفي لتطبيق المسؤولية الدولية قبل الشخص الإخلال بقاعدة في القانون 
بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل الدولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة الدولية، / القانوني المسؤول، د

  .13، ص 1995منشورات دحلب، الجزائر، 
  .52، ص2014 ،رةفي ضوء القانون الدولي، دار الكتاب الحديث، القاهعاشور موسى، الإستيطان /د -4
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و تهجير سكانها ، عددا من الأحياء المحاذية لها داخل البلدة القديمةو  التي شملت حي المغاربة، الشرف
  . 1قسراإلى مخيم شعفاط

 أن المطالبة الفلسطينية بتفكيك المستوطنات "بنيامين نتنياهو "مؤخرا إدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي
الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل عملا من أعمال التطهير العرقي ضد 

إسقاطه على المستوطنيين بصدمة لدى و  المستوطنين اليهود الإسرائليين تسبب إستخدام نتنياهو المصطلح
  حادثا شاهدالخطاب ليس إلا أثار جدلا محموما في وسائل الإعلام الدولية غير أن هذا  ا، و محللين كثيرين

  .2على إستراتيجية إسرائيل المتمثلة في الإستيلاء على رواية الضحية من أجل حشد الدعم العام

كما إتبعت سلطات الإحتلال  طرق ووسائل عديدة لإجبار سكان الأراضي العربية المحتلة على 
حالة دون و  أو داخل المناطق المحتلةعلى وجه الخصوص التهجير القسري إلى الخارج و  النزوح إلى الخارج
من  112فإستندت قوات الإحتلال الإسرائيلي في إبعاد الفلسطنيين طبقا لنص المادة ، عودتهم مرة أخرى

أو كان داخل "فلسطين "قانون الطوارئ سواء كان المبعد فلسطيني خارج البلاد فتأمر ببقاءه خارج وطنه 
  3.نقله بالقوة إلى خارج فلسطين  ثم، البلاد فتأمر بإبعاده بعد توقيفه

نحاول في هذا الإطار التطرق إلى البعد التاريخي لجماعة  :نماراميدولة التطهير العرقي في : الفرع الثالث
، ومن خلال ردود ) الفرع الثاني ( ثم إلى أفاق  الأزمة البورمية  ) الفرع الأول (الروهينغا المضطهدة في 
  ).الفرع الثالث(ية نتطرق إليها الأفعال الإقليمية و الدول

  : الروهينغا زمةلأ  التاريخي البعد - أولا

من العائلة الهندية التي استوطنت منذ المنحدرة  المسلمة  الأسيوية الأعراقحد أالروهينغا هم جماعة    
، ن احمدالبعض من مؤرخي الروهينغا مثل جهير الدييذهب ، و " راكانأ" يعرف بإقليم تاريخيا  اإقليمالقدم 

في حين يقول تشودري   أفغانستان إلىا تعود ينغكلمة الروه أن إلى، الرئيس السابق لمؤتمر مسلمي بورما
  .4تحرفت مع الزمن و  ركانية القديمة مروهانغالمملكة الأ إلىتعود  أنها

تميل و  متعددة أعراقمن السكان موزعين على  % 10 إلى 4يمثل المسلمون في بورما ما بين 
من %90مثلون يالبوذيين  أنحيث تصرح الحكومة ، المسلمين لإعدادمتدنية  أرقامتقديم  إلىمة الحكو 

أما تقرير ، من مجمل السكان  % 20فيما يعتبر بعض قادة مسلمي بورما أن نسبتهم تصل إلى ، السكان
 مسلمين منن ن نسبة غير البوذييبأيقدر  2006الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 

                                                           

   .89سابق، ص ق غازي، سياسة النفي والتهجير، مرجع جابر رزا-1
  .133ص  ،سابقالمرجع الموسى،  عاشور/د -2
   .119نفس المرجع، ص-3
   .11ص ،2013انون الثانيك 25عدد ،مجلة المقتطف ،نبوية عبد الحفيظ، المجتمع الدولي وقضية مسلمي بورما -4
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 بالإسلامتضم بورما عدة جماعات تدين  إذ 1.من مجمل السكان   % 30 إلىتصل  أنيمكن   نمسيحييو 
الذي يعيشون في القسم ، ركانجماعات الأ الإسلاميةمن بين الجماعات ، و الروهينغا هي واحدة منهاو 

عرضة  الأقللتي تبدو كامان ا" وجماعة  2.جماعات الكاشين، و ركان بورماأالجنوبي من مرتفعات 
 :، و يمكن دراسة أقلية الروهينغا من عدة نواحي منها الدولية  الأزماتضطهاد بحسب تقرير لمجموعة لإل

 135 البالغ عددها ، ثنيةالإالروهينغا ضمن قائمة الجماعات  إدراجتم  :الروهينغا   أزمةجذور  - أ
تصنف الحكومة   ،ا تعتبر كيانا غير قانونيثنية الروهينغإلكن  ، حكومة  بورما  التي تعترف بهاألف 
" بنغاليون " ستعمال وصف بإ إليهمشير ت، و قدموا من دولة بنغلاديش المجاورة أجانب أنهمعلى  أفراده

  .3"سابقا" ميانمار بورما رض أعلى  أصلشعب روهينغي  يأوجود  إنكارو  "ازدرائهم " بهدف 

الروهينغا كانوا موجودين في  أنعلى  دلةالأيوجد عدد لا يحصى من ، عكس من ذلكالوعلى 
ندلعت خلال القرن التاسع عشر بين إ أهليةقد كانت هناك حروب و  ،منطقة راخين منذ القرن السادس عشر

بهدف  ،كبيرة من العمال الروهينغا أعدادستقدام إثر تسهيل قوات المستعمر أالروهينغا على و  البوذيين
  .4ي تمثل اليوم بورما الحديثةالعمل في المناطق التو  ستقرارلإا

 في الوقت الذي تواصلت فيه النزاعات بين البوذيينو  ، من القرن العشرين الأولوخلال النصف 
الحكم عام  إلىالروهينغا ترديا ملحوظا مع وصول المجموعة العسكرية  أوضاعالروهينغا المسلمين شهدت و 

و حرمهم الروهينغا من الحصول على الجنسية  عدالجنسية إستبقانون  المواطنة   1982في عام ، و 1962
عاشوا في هذا البلد قبل  أجدادهم أنمن الحق بالعيش في الدولة ما لم يكن لديهم دليل دامغ يظهر 

ترتب و  فان وثائق الجنسية لمعظم المجتمعات يستحيل الحصول عليها ، على الرغم من ذلكو  ، الاستقلال
تقلد الوظائف و  التجارة أعمالممارسة و  روهينغا من تملك العقاراتعلى هذا  القانون حرمان مسلمي ال

 منظمات تأسيسو  نتخابات البرلمانيةلإالهيئات الحكومية كما حرموا من حق التصويت في او  بالجيش
   .5السياسية الأنشطةممارسة و 

                                                           

 https://www.state 2006عن وزارة الخارجية الامريكية عام يمكن مراجعة تقرير الحريات الدينية الصادر -1
.gov/j/drl/rls/irf/2006   

 /:wwwhttps/ :- كذلك-راجع، 2007تشرين الاول 1،ساسية، الجزيرة نتأخليفة سماء، ميانمار معلومات 
.aljazerra.net /news/international. 

  .12ص  .2015أيلول  13القصة الكاملة لمعاناة مسلمي الروهينغا، نيو بوست  ،شيماء الحديدي -2
   .12نبوية عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص-3
  .2017اذار 24ستيفاني نيبيهاي، الأمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد الروهينغا في ميانمار، رويتز -4
الحكومة الميانمارية تعتبر مسلمي الروهينغا دخلاء ولا تعتبرهم عرقية أصيلة في البلاد، فتمنحهم بطاقات خضراء بدل  -5

والذي بموجبه انتزعت الجنسية من مسلمي  1982الهوية الوطنية التي منعوا من اقتنائها منذ فرض قانون المواطنة في العام 
الصالحة مدة عامين فقط كتب عليها إن حملها لا يعني المواطنة وانه يمكن أن يخضع للتحقيق الروهينغا البطاقات الخضراء 
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 منعتهم من مواصلة، و على المسلمين باهظةفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب و 
 أن إلىتقارير  أشارتكما ، حتى زواجهم و  سفرهمو  تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم إلى إضافة، التعليم العالي 

سر البوذيين الأتشجيع  يتسنىراكان حتى أالقرى النموذجية في شمالي  بإنشاء 1988السلطات  قامت عام 
  .1في هذه المناطق بدلا من المسلمينعلى الاستيطان 

القتل و  ضطهادلإغير ا بشتى الطرق  المسلمين أعدادلطات الميانمارية على تقليل بينما تعكف الس
شروط للزواج لتصعيبه و  تضع ضوابط أخرىو ، الخاصة بتحديد النسل القوانينيتم فرض بعض ، التهجيرو 

 نأحتى  ،الإسلاميةو  تراثهم التاريخي يتم تدميرهم بمنع طباعة الكتب التاريخية أنكما ، المسلمينعلى 
 أنكما  ،مجرم إسلاميلتزام بزي لإاو  اللحى فإطلاق، ممنوع  الإسلاميةياتهم و له المرأة أوالرجل  إظهار

المقابر  أنحتى ، الأخرىواحدة تلو  الأوقافممتلكات تتم مصادرة  و،  أيضافريضة الحج ممنوعة هي 
 تضييفاتاجد فتفرض الدولة المس أما، تم الإعتداء عليها بالتدنيس و التشويهالمخصصة لدفن المسلمين 

بعض الشعائر  أداءتمنع  أحياناو  أعمارهاو  ترميمها بإعادةلا يسمح و  عليها فلا مكبرات صوت تستخدم فيها
   .2فيها

شنت بعض و  من بنغلادش" منظمة تضامن الروهينغا ل" تسللت مجموعات تابعة  1994وفي عام 
 الأمنتمكنت قوات و ، دعما محليا من الروهينغا المنظمة لم تلق أن إلا، الهجمات داخل بلدة موغندا

ستخبارات الميانمارية لإا تذكر ، 2002في عام و  ،بالتعاون مع السكان من هزيمة المجموعات المتسللة
 تدريباتمقاتلا من جماعات الروهينغا المسلحة تلقوا  90 أن، أمريكيةورد في وثيقة دبلوماسية ا بحسب م
 تدريبا على السلاح" منظمة تضامن الروهينغا " تلقي  إلى إضافة ،2001عام  أفغانستانو  في ليبيا

  .3جماعة المجاهدين في بنغلادش" المتفجرات في الفترة ذاتها من قبل و 

  :2012مواجهات العنف ما بعد - ب 

شرارة العنف العنصري ضد مسلمي  بدأت 2012يونيو  شهر  تحديد فيو السياق  هذا  فيو 
قتيلا  280و حن أوقعخين ضد مسلمي الروهينغا ما يالرا أقليةالعنف البوذي من  مالأعشتدت إ و  الروهينغا

في مخيمات  إليهاليعيشوا في الدول المجاورة التي نزحوا  ألف 140من  أكثرفيما نزح ، غالبيتهم مسلمون
 أداءمنعهم من ، و المئات مساجد الروهينغا بإغلاقالحكومة أعلنت عقب ذلك و  ظروف صعبةو بالية 

بناء مساجدهم  لإعادةظلت السلطات من حينها ترفض منح مسلمي الروهينغا تراخيص ، و الشعائر الدينية
                                                                                                                                                                                        

في هويته ومن لا يحملها مهدد بالطرد كما يمنع من التنقل بين الأحياء والقرى المجاورة وتحاول السلطات بتلك الهويات أن 
  .18، صمرجع سابقالحفيظ،  نبوية عبد .تسحب اعتراف من حامليها أنهم محض دخلاء غير شرعيين

   .19، صمرجع سابقنبوية عبد الحفيظ، 1
  .13ص  شيماء الحديدي، مرجع سابق ، -2

3
-International Crisis Group.Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State. Décembre, 

2016. 
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قد شكل لجنة للتحقيق  تهاين زاين" كان رئيس جمهورية ميانمار ، و الفيضاناتحتى تلك التي تتضرر من 
 التعايش مستحيلة نيةإمكا أن إلىخلصت اللجنة و ،   2012راخين   التي حدثت عام  إقليمفي اضطرابات 

   .1المتصارعة ليست مستعدة للتعايش سلمي الأطراف أنو 

راكان أمواقع لمقابر جماعية في ولاية  أدلةماطت منظمة هيومن رايتس ووتش اللثام عن أو قد  
عنف  أحداثموقع واحد من و  2012حداث العنف مباشرة في يونيو أما بعد  إلىثلاث مقابر جماعية تعود 

حفرت  إذالعدالة و  المحاسبة إعاقةدأبت على  الأمنقوات  أنقالت هيومن رايتس ووتش و  ، 2012 أكتوبر
ثلاث  هذا المصدر يقرر وجود و  ،على ما وقع من جرائم الأدلةالمقابر الجماعية من اجل طمس 

 هذه الفئاتو  رهبان بوذيونو  قيادات مجتمعيةو  بورميون مسئولون: هم و  مجموعات متورطة في الجرائم
  .2روهينغاجماعة  ضد ت التطهير العرقي  خططو الثلاث مجموعات نفذت 

مسلمين في  أن الأمميةقالت المنظمة  2014و 2013في تقرير عن الحريات الدينية لعامي و 
النظام الحاكم في  أنو كان يبدو ، اجتماعياو  تعليمياو  خصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينياو  راكانأ

جهة فقد هدد  إيضغط فعلي من  لأيغير خاضع و  الحاكمة المنبوذة دوليا الأنظمةبورما خارج قائمة 
 إلىدخول كافة المساعدات الانسانية الدولية  بإيقاف 2014عام  أواخرراكان في أرئيس وزراء ولاية 

قال في مؤتمر و  ،3ستخدام مصطلح روهينغا من قبل مقدمي تلك المساعدات إمسلمي الروهينغا في حال 
عمليتين  أن إلىموجودين عبر التاريخ في الولاية مشيرا  ايكونو الروهينغا لم  أن إثباتسنحاول   صحفي

نطلقت إو . ،من دائرة الهجرة بإشراف 2015راكان بداية من عام ألتدقيق المواطنة ستنفذان في ولاية 
من الروهينغا في لاجئ  ألف 25يقل عن  فبينما كان هناك ما لا 2015الموجة الثانية من العنف عام 

 20154فقط من العام  الأولىالثلاثة  الأشهرمن الضعف في  أكثر إلىزاد هذا العدد  2014العام 
التحريض على  أصبحنتخابات التشريعية التي كانت تجري في البلاد  حيث لإرتبطت هذه الموجة باإ و 

"  ونغ سان سوتشيأ"البورمية  كانت زعيمة المعارضةو  حشد الناخبينو  الروهينغا جزء من حملات التعبئة
الروهينغا المسلمة لا  أقليةعمال العنف الطائفية التي وقعت في البلاد ضد أ إن 2013عتبرت منذ العام إ

 اتعرضو البوذيين  أنعلى ) بي بي سي ( شددت في تصريحات ل و  مرتبة التطهير العرقي إلىترقي 
   .5ن الخوف منتشر بين الجانبينأبدورهم للعنف و 

مميان رفيعا المستوى  حكومة ميانمار من حملات أ مسئولانحذر  2015 ضطرابات العامإ ناءأث
المتحدة  للأمممين العام لأحذر كل من المستشار  الخاص ل إذ، الكراهية ضد مسلمي روهينغاو  التحريض

                                                           

   .18، ص2018نترنت ،ل منشور على الأبادة الروهينغا، مقاإعلى  امع ،صلاح عبد الشكور- 1
  .12، مرجع سابق، صنبوية عبد الحفيظ- 2
  .34ستيفاني نيبيهاي، الأمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد الروهينغا في ميانمار، مرجع سابق، ص-3
  . 15نبوية عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  -4
  99عاشور موسى، مرجع سابق ،ص /د -5
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سؤولية الحماية ن المأمين العام بشلأالمستشارة الخاصة ل، و "أداما دينغ"الجماعية   الإبادةالمعني بمنع 
المسلمة في  الأقلياتالدينية المسيّسة  التي تجر  حاليا ضد و  جينيفير ويلز من تداعيات الحملات العرقية

يدقان ناقوس الخطر "  أنهمامميان في بيان مشترك الأ المسئولانقال ، و الإنساننتهاك لحقوق إميانمار في 
المسلمة من قبل  الأقلياتالكراهية ضد  إلىالدعوة  زيادةو  التحريض  تنامي التقارير الواردة عن إزاء

  . 1السياسية  الأحزابفي  أعضاءفضلا عن ، قادة دينيينو  الجماعات
 نإرهابيي المسلمين أنتوسعة الهجمات بحجة  ةعنلشر روهينغا صعود داعش الستغل خصوم اكما 

تشمل شبانا من  أنهاو  أسياجنوب و  لاسيما مع بدء صدور تقارير عن حملات تجنيد لداعش في شرقو 
" في جامعة سانغفورة للدراسات الدولية لصحيفة  أبحاثهو محلل و  "جاسميندر سينغ "قالو ،الروهينغا

بنشر رسائل على  اقامو " داعش"المتعاطفين مع و  عناصر من المسلحين أن" سنغافورة ستريس تايمز 
حصائيات إو بحسب ،2في القتال سوريا للمشاركة  إلىنترنت لحث مسلمي الروهينغا على السفر لأا

المسلمة  الأقليةمن  ألف 140ن حوالي إف ،)UNHCR(المتحدة لشؤون اللاجئين  للأممالمفوضية السامية 
تعاني من و  ضروريات العيش الكريم إلىمزرية في مخيمات تفتقد  أوضاعفي  2015كانوا يعيشون عام 

 2016 أكتوبر/  الأولا كبيرا يوم التاسع من تشرين روهينغا منعطف أزمةوشهدت ، مياه الشربو  قلة الغذاء
هجوم مسلح شارك فيه المئات على مراكز للشرطة الحدودية مع بنغلاديش  أولالحكومة عن  بإعلان

  3.المصنعة منزليا و  البيضاء بالأسلحة
 2016عام " كوفي عنان " المتحدة الراحل  للأمم السابقالعام  الأمين ترأس الأحداثونتيجة لهذه 

 نتهاكاتلإالتقصي الحقائق بشان  " ونغ سان سوتشيأ "ستشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمارالجنة 
لكن منظمات و  2017 أغسطسحكومة ميانمار في  إلىسلم كوفي عنان تقريره  ،في حق مسلمي الروهينغا

الروهينغا  أنكما ، لعرقيالتطهير ا إلىلم يشر ، و نتهاكاتلإالتقرير لا يعكس حجم ا أنعتبرت إحقوقية 
  .ستشارية تعينها الحكومة إيريدون تحقيقا دوليا لا لجنة 

لعل و ، التنكيلو  ستغلت هجمات محدودة ضد قواتها لتفعيل القمعانمار االسلطات في مي أنويبدو 
 2017ابريل  5في " راكان أروهينغا  إنقاذجيش  " سما جديدا هو إتخذت إهذا ما دفع حركة اليقين التي 

مدنيين  يأتستنكر قتل و  ،تصريحات تنفي ضلوع المجموعة المسلحة في قتل المدنيينو  صدار بياناتإ إلى
ينفي " روهينغا اراكان  إنقاذجيش ل"  د تصريح مقتضب ض 2017بريل أ 24في و  ،4مكان يأفي 

يتهم و  2017محلية تتحدث عن سعيه لتدمير هجمات في يونيو  إخباريةتصريحات رسمية نشرتها مواقع 
صدر بيان  2017مايو  30في و  ،ن من الروهينغاير  هجمات ضد المدنيبيالخبر لتد بإشاعةالسلطات 

                                                           

  .41ص سابق،المرجع ال ،نبوية عبد الحفيظ -1
  .2015حزيران  3 ، فيترجمة غادة شكري ،موقع قناة العربية، داعش يتجه لتجنيد مسلمي روهينغا الفارين من ميانمار-2
   .2017دوتشيه فيله الالمانية، مسلمو روهينغا لا مأوى لهم  -3
  .50، صمرجع سابق نبوية عبد الحفيظ ، -4
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هدفه الدفاع  أنيؤكد و  ضد المدنيين إرهابية أعمال بأيراكان ينفي تورطه أروهينغا  الإنقاذجيش " جديد ل 
مستنكرا  ،جمات ضد المدنيينليس تدبير هو  مبدأهم هو الدفاع عن النفس أنو  حقوقهمو  عن الروهينغا

 الأعراقسلامة جميع و  منأمؤكدا على ضمان و  ،القوميات أوالديانات  أتباعمن  أيضد  الإرهاب
  . 1الأديانو 

عن مقتل ما لا  أسفرتموجة كبيرة من العنف ضد الروهينغا في ولاية راخين  2017وشهد العام 
هو ما يشكل و  المتحدة لوكالة فرانس برس ممالأكبيرة في  مسئولة أعلنتمنهم بحسب ما  ألفيقل عن 

راكاني عمراني الأ"راكان أالناشط الحقوقي ب أدلىالحكومة البورمية في حين  أعلنتهضعفي الرقم الذي 
جريحا منذ بداية  541و ألافستة و  قتيلا 354و لافأحصوا سبعة أ أنهم الأناضولبتصريحات لوكالة "

  2.خيرةلأا الإبادةحملة 
 الأممفي  الإنسانيةسم مكتب تنسيق الشؤون بإحفي مشترك في جنيف للمتحدث وفي مؤتمر ص

حملة  أن أعلن دنيا اسلم خانسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإالمتحدثة و  ليونارد دويلالمتحدة 
يقيمون  إماهؤلاء و  بنغلاديش إلىشخص من المسلمين الروهينغا  ألف 270هروب  إلى أدتضد الروهينغا 

في و  فضلا عن مكوث في مخيمات مؤقتة، المنطقة أهالييستضيفهم  إماو  مخيمات للاجئين ببنغلاديش في
 600 الفارين بلغ أعداد أن إلى أخرىفيما ذهبت تقديرات ، على ضفاف البحيرات الوحلةو  العراء بالحقول

  .3 2017شخص حتى تشرين الثاني  ألف
من صمت مستشارة  اأملهالتعبير عن خيبة  إلى الأسبقهذه الظروف دفعت سكرتيرة لجنة نوبل 

تهم إ ، و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عما يجري في ميانمار ضد الروهينغا ونغ سان سوتشيأميانمار 
من الروهينغا  ألف 75من  220مقابلات مع  إلىستند إ و  2017المتحدة صدر في فبراير  للأممتقرير 

اغتصاب و  قتل أعمال إرتكبت  في ميانمار الأمنقوات إن ، الأول بنغلاديش منذ تشرين إلىالذين هربوا 
ربما التطهير و  الإنسانيةحد جرائم ضد  إلىتصل  أنجماعي بحق الروهينغا في حملة من المرجح  كثيرا 

   4العرقي 

                                                           

  .286، ص مرجع سابقمحمد عبد المنعم،  -1
  .89، مرجع سابق، صر حسينمحمد بك /د-2

  . 53بد الحفيظ ، مرجع سابق، صنبوية ع-3
   13،ص 2017اذار  24ستيفاني نيبيهاي، الأمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد الروهينغا في ميانمار، رويتز  -4
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بعثة تقصي  إرسالعلى  2017التابع لامم المتحدة وافق عام  الإنسانوكان مجلس  حقوق 
 غتصابلإاو  الروهينغا المسلمة للقتل أقلية أبناءي مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض الحقائق للتحقيق ف

   1.في ولاية راخيين بميانمار  الأمنالتعذيب على يد قوات و 

عبر عن رفضه للخطوة و  في الاراء بالتوافقتخاذ القرار إقبل تحدث  "هتين لين"لكن سفير ميانمار 
التنمية في و  الإنسانلحقوق  الأسيويالمدير التنفيذي للمنتدى "صامويل  جون"قال و ، 2بوصفها غير مقبولة

من "  أضافو  "تنأى بنفسها عن هذا القرار  أنختارت اميانمار / حكومة بورما  أنمن المؤسف " بيان 
 ليات الدوليةلأا إلىن تنظر أالمهم للحكومة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في بورما ميانمار 

تتعاون تعاونا  أنيجب ، تجاه الصحيحلإهذا القرار فرصة عظيمة للحكومة لتتحرك في ا، الإنسانلحقوق 
  .  3كاملا مع بعثة تقصي الحقائق

ونغ سان أعلى حكومة ميانمار دفعت مستشارة ميانمار  الأخيرةحجم الضغوط الدولية  أن إلا
الضغوط  تتكاثفراكان شمالي البلاد في حين أ إقليمفي  الإنساننتهاكات حقوق إكل  إدانة إلىسوتشي 

تحقيق دولي في أزمة الروهينغا  أيلا تخشى  أنهاونغ سان  أ أعلنتقد و  الروهينغا أزمةالدولية الرامية لحل 
تدين كل انتهاكات حقوق الإنسان في  أنهاقالت و  حل دائم للصراع إلىصل التزامها بالتو إأكدت و  الحالية
 .4تكبي هذه الانتهاكات وفق القانونتعهدت بمحاسبة مر و  الروهينغا المسلمة أقليةطنها راكان التي تقأولاية 
في هذا الإطار نحاول تسليط الضوء على ردود الفعل حول أزمة روهينغا  :البورمية زمةلأ فاق اأ :ثانيا

  :لنحو التالي سواء أكان ذلك من الجماعة نفسها أم من دولة ميانمار أو من الجماعة الدولية و ذلك على ا
الشكل ، و كان رد فعل غالبية الروهينغا تجاه مأساتهم الموجعة سلميا بشكل عام: رد فعل روهينغا - أ

 إنقاذجيش " محدودة العدد مثل و  المقاوم الوحيد وُجد تًمثًل في تشكيل مجموعة مسلحة صغيرة
ت العسكرية أشالمن ا و خاصة محددة دون غيره لأهداف أسلحتهوجه  الذي، "راكان أروهينغا 

  .داخل ولاية راخين 
متقبلة قد  بأطوارمر خلالها ، أعوامثلاثة  تأسيسهالذي مضى ، راكانأروهينغا  إنقاذوكان جيش 

في شريط فيديو تم ، و نتهجتها الدولة البورميةار هجماته تلك بسبب سياسة التحريض على الروهينغا التي بر 
                                                           

لمتحدة، ودعا اعتمد مجلس حقوق الانسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الاوروبي ودعمته دول منها الولايات ا 
تنأيان بنفسيهما عن الاجماع "وقالت الصين والهند انهما " القرار لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا 

  .52،مرجع سابق،ص نبوية عبد الحفيظ ،"يمكن حل القضية بين عشية وضحاهالا"بينما قال وفد الصين انه 
  .54ص نبوية عبد الحفيظ، مرجع سابق، -1
قال لين سفير ميانمار في إشارة الى القرار مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لانه لا يستخدم مع  -2

. للتعامل مع التحديات في ميانمار الوضع على الارض ومع ظروفنا الوطنية ليختار شعب ميانمار المسار الاكثر فعالية
  .12،مرجع سابق،ص  ستيفاني نيبيهاي .عله بكثير من الحكمة والنزاهةسنفواضاف سنقوم بما ينبغي القيام به و 

  .14ستيفاني نيبيهاي، مرجع سابق ،ص-3
  .96صالجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،محمود صالح العدلي /د -4
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 أكد، ندلاع الصراعإقليلة فقط قبل  أياما يأ، 2017سطس أغ/أب 15نترنت بتاريخ لإتحميله على شبكة ا
ضرر بحياة  أو أذى أيلم يلحق " نه أو  راكان وجوده في راخين منذ ثلاث سنواتأروهينغا  إنقاذجيش 

  . 1بمن فيهم الروهينعا، و ممتلكاتهمأسكان ولاية راخين 
  إرهابيةاعة بتبعيتها لتنظيمات تهام الجمإتكرارها المتواصل و  الحكومة إصرارعلى الرغم من ، و لكن

 أصدرت، و تهامات تمامالإالروهينغا يرفض تلك ا إنقاذن جيش فإ، أسياجنوب  أو الأوسطمن منطقة الشرق 
لا بتنظيم الدولة و  لا علاقة لها بتنظيم القاعدة" : أنفيه  أوضحت 2017 سبتمبر 14الجماعة بيانا في 

  .عابرة للحدود إرهابيةعة جما بأي أوالشام  و  في العراق الإسلامية
الروهينغا خلال  إنقاذالناشط البورمي المخضرم حول جماعة  "ماونغ زارني"من ناحيته قال الدكتور 

حماية شعبهم و  أنفسهمفقًرروا تشكيل مجموعة للدفاع عن  ا الأملرجال فقدو  أنهم" مقابلة مع قناة الجزيرة 
ن أالحكومة ب تأكيداتبغضّ النظر عن و  .2نازيعتقال إمعسكر  إلىقرب أالذي يعيش في ظروف هي 

قدرة الجماعة  أن إلاالروهينغا تشكل تهديدا وجودياً على الدولة   الإنقاذالمجموعات المسلحة مثل جيش 
  بضع البنادق المسروقة و  السكاكينو  العصيغالبا ما تعتمد على و  على القتال محدودة جداً 

 :البورمية الأزمة آفاق- ثانيا

عناوين كبريات  أنرغم ، و أشدهاضد الروهينغا على  لذي كانت فيه موجة العداء الموجهً في وقت ا
ذلك  الزخم الذي جلبته القضية كان يتبدد في نهاية  نأ إلا، الصحف العالمية كانت تهتم بمتابعة قضيتهم

ها تالتي شهد مثل تلك الأوسطنشغال الهيئات الدولية بمتابعة الحروب الجارية في الشرق إالمطاف بسبب 
  .سورياو  قاالعر 

كبر مما كان أهتماما اروهينغا لاقت القضية  أنبات من الواضح ، الأخيرلكن مع هذا التصعيد 
الدولية  الأزماتعلى   ن تحتل هذه القضية مكانا متقدماأمن المرجح ، و في السنوات السابقة الأمرعليه 

الذي يشمل ع الجيوسياسية للصرا الأسس إلىبالنظر  نهأ، عتبارلإبا الأخذمع ، التي تتطلب معالجة عاجلة
فسيكون من الصعب التوصل ، دولا ذات الوزن الكبير مثل الصين المنحازة بقوة لجانب الحكومة البورمية

نه إف، أهدافهانجاح المقاومة المسلحة في تحقيق  لأفاقبالنسبة  أما.ن هذه القضيةأبش الآراءتوافق في  إلى
نغا لن يكونوا قادرين على المواجهة في معادلة قوة غير متكافئة ين الروهلأ، دوث ذلكمستبعد جدا حمن ال

، مع تزايد العنف المرتكب ضد مجتمع الروهينغا، و مع ما تمتلكه حكومة ميانمار من موارد عسكرية ضخمة
  .3لجيش البورمي سوف تستمر في النمون المقاومة الروهينغية التي تستهدف اإف

                                                           

   .46سابق، صدوتشيه فيله الالمانية، مرجع  -1
  .87ص ،رجع سابقمحازم محمد عتلم،  /د -2
  . 48دوتشيه فيله الالمانية، مرجع سابق، ص -3
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حملها ، و التي تتزعمها سوتشي، ضغط على الحكومة البورميةالجل  أللروهينغا من  خيار أفضل أما
 أنحاءالعام  في جميع  الرأين في الدعم الذي تلقاه قضيتهم لدى معلى وقف حملاتها العنيفة ضدهم فيك

 الأجنبيةخطوات فعالة من قبل حكومات البلدان  إلىيتحول ذلك الدعم  أن ي ذلك ملهم فأو  العالم 
  .1المؤسسات الدولية التي تُحمل حكومة ميانمار المسؤولية عن تجاوزتها ضد مجتمع الروهينغاو 

   :لظاهرة التطهير العرقي الدوليو  الإقليميالرد  -ثالثا
نتشار وسائل إغضبا عارما حول العالم فمع ، الدوليو  الإقليميعلى المستويين ، الأزمة أشعلت

من الناس تلك الصور المروعة القادمة من ولاية راخيين للاجئين  لايينجتماعي شاهد الملإالتواصل ا
يسلكون طرفا خطيرة ووعرة وسط الغابات و  هم يفرون من البلادو  الذين لم يجدوا من يساعدهم، الروهينغا

 رأينالى ماليزيا للدفاع عن قضية الروهينغا  كما إ اخرجت مظاهرات حاشدة من كندو  منأبحثاً عن ملجأ 
كثر وضوحا أو  الأزمةكبر في أيلعبون دورا و  أصواتهمفي العالم يرفعون  نالسياسييا من الزعماء عددا كبير 

  .2سابقة أحداثمما كانوا يقومون به خلال 
" الذي تشهد بلاده موجات نزوح كبيرة للروهينغا ، و رئيس وزراء ماليزيا  نجيب رزاقمن جهته قال 

 أيةلا يلقون و  التي وصلتنا فان الروهينغا يعانون من التمييز بالاعتماد  على التقارير 2017 سبتمبر 9في 
ممنهج فهم اليوم يواجهون التمييز و  ن كل هذا ينفذ ضدهم بشكل مخطط لهإن فلأا أما 3..."شفقة  أورحمة 
  .تُغتصب نساؤهم و  يُقتلونو  يُعذبونو  الدينيو  العرقي

الجار الشمالي لدولة بورما حيث فرً ، ديشهي بنغلا بالأزمةتأثرا  الأماكن أكثر أنمما لا شك فيه 
المتحدة المشاهد على الحدود بين البلدين  الأمممؤخرا وصفت و  اللاجئين لافأمن  الأكبرالجزء  إليها

 استجابة الحكومات أمااللاجئين الروهينغا  لإغاثةن  مساعدات دولية ضخمة باتت ضرورية أبالفوضوية و 
 2016 الأولتشرين /  أكتوبربكثير مما كان منها في  أفضلحققت نتائج الحالية فقد  الأزمةتفاعلها مع و 

  .4الحكومة البنغالية تقاوم تدفق اللاجئين أنحينها  الإنسانحيث ذكرت جماعات حقوق 
قرب حليف لسان سو تشي فقد ندًدت بدورها بالعنف أالتي كانت  الأمريكيةالولايات المتحدة  أما

 أشار 2017 أيلول/ سبتمبر 20المتحدة في  الأممات السلام عُقد في جتماع حول عمليإالمرتكب ففي 

                                                           

مع دراسة خاصة لمنظمة التجارة العالمية، ( أحمد أبو الوفا، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والأقليمية /د -1
  .76ص، 1998دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ،2013 ،، بيروت1.ة، طن الدولي الإنساني، منشورات حلبي الحقوقيفاضل عبد الزهرة الغراوي، المهجرون والقانو  /د-2
  .59ص
سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، موسوعة القانون الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر  -  3

 .97ص ،2011والتوزيع، الأردن، 
 .123مرجع سابق، صئم ضد روهينغا في ميانمار، مم المتحدة ستحقق في جراالأستيفاني نيبيهاي، -4
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" الوحشية الرهيبة للجيش البورمي في حق الروهينغا مضيفا "  إلىمايك بنس  الأمريكينائب الرئيس 
  1.كل الشعوب المحترمة حول العالم و  صدمت صور العنف المرتكب ضد الضحايا الشعب الامريكي...

هي خطوة حذرة منه مبنية على و  لحكومة سوتشي لم يوجه نقدا علنياَ ايك بنس من إف، مع ذلكو  لكن
لذلك لم يكن موقفه مستغربا فعلاقات سوتشي الوثيقة مع و  البورمية التاريخية – الأمريكيةمراعاة العلاقات 

في بعض  الأمريكيةالسابقة التي كانت تدعم نضالها بقوة تقُيد الحكومة  الأبيضالبيت  إدارات
وزيرة  بإشادةنذكر في هذا السياق ، و صرامة ضد حكومتها أكثرنتهاج سياسة إتمنعها من و  حيانالأ

نتخابات نوفمبر إسوتشي في  لإنجاحالخارجية السابقة هيلاري كلينتون بدور الولايات المتحدة وجهودها  
 أمريكاتلعبه  أنيجب و  هعلى الدور الحاسم الذي تلعب تأكيد"  بأنهواصفة ذلك الدعم  2015التشرين الثاني 

 .2التقدم و  مناصرة  السلامو  لتأييدفي العالم 
كانت الصين هي الدولة الوحيدة التي دعمت حكومة ميانمار بشكل كامل ، من بين مؤيديها القليلين

" المتحدة  لأممالعام  الأمينجتماع له مع إفي " وانغ يي"قال وزير الخارجية الصيني ، و الأزمةمنذ بدء 
  أنمعروف و  لحكومة ميانمار  الحق في حماية بلادها من التهديدات المحدقة بها أن" يو غوتيرش نطونأ

الذي قدمت له بجين حينها ، حقبة حكم المجلس العسكري إلىالبورمي تعود  الجيشللصين علاقة وثيقة مع 
 تأكيدري على عديدة عسكرية في البلاد ساعدت النظام العسك منشآتبنت و  الأسلحةمعونات سخية من 

  .3فرض سلطته على البلاد
نتقاد إقرب لرفض أفكان ، حليف وثيق للحكومة البورمية أيضاهي ، و موقف الحكومة الهندية أما

حتمال إالهندية الرئيسة ووزراء في الحكومة كانوا يحذرون من  الإعلاموسائل  أنحكومة حليفتها خاصة 
  .البلاد إلى" من الروهينغا  إرهابيين" دخول 

روهينغي كانت الحكومة قد  ألف أربعينوتنظر المحكمة الهندية العليا حاليا في تقرير مصير 
حالة الغضب العام و  بعد ملاحظتها خطورة الوضع، و الهند عمدت مؤخرا أن إلا، 4عن نيتها ترحيلهم  أعلنت

 حدوضع  ىإلدعت حكومة ميانمار ، و التخفيف من التشدد في موقفها إلى، العالم أنحاءفي جميع 
حل دبلوماسي للصراع ووعدت مؤخرا بنقل قلق  إيجاد إلىضطهاد الروهينغا كما دعت الصين من جانبها لإ

  .5الحكومة البنغالية من قضية الروهينغا لحكومة ميانمار

                                                           

 .98مرجع سابق، صحازم محمد عتلم، /د-1
  .59مرجع سابق، ص، محمود صالح العدلي /د-2
  .102سابق، صالمرجع الحازم محمد عتلم، / د-3
  .96سابق، صفاضل عبد الزهرة ، مرجع /د-4
  .66ص نبوية عبد الحفيظ، مرجع سابق،-5
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لا حتى و  ، مادية في وطنهم أوموارد سياسية  أيفي وقت الذي لا يوجد فيه  لشعب روهينغا تقريبا 
فان زيادة الوعي العام الذي كانت تفتقده قضيتهم ، يمة في الخارج للدفاع عن قضيتهمجماعات ضغط مق
  .رثيالوحيد لهم في مثل هذا الوضع الكا الأمليكون هو  أنيمكن ، في السنوات السابقة

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

  :لخص الفصل الأولم

لنزاعات المسلحة الدولية أو غير تعد أعمال النقل أو الترحيل القسري إحدى الصور و النتائج الطبيعية ل
الدولية ، لذلك يتناول القانون الدولي الإنساني هذه المسألة لكثير من الإهتمام لما فيه من أخطار تهدد حياة 

طق تشهد إطلاق نار أو العودة إلى مناالسكان المدنيين الذين يكونون معرضيين لخطر الهجمات العشوائية 
  .و معارك دامية

سات التطهير العرقي بشكل أكثر بروزا في يوغسلافيا سابقا بهدف إنشاء مناطق جغرافية استخدمت ممار 
عادة بإستخدام و سائل العنف فيكون فيها السكان بشكل حصري من أشخاص ينتمون إلى نفس القومية أو 

   .وليو هذه السياسات تشكل مخالفة للقواعد الحكم المشروعة حسبما يقبلها المجتمع الدالأصل العرقي 

و في الغالب تشهد عمليات الترحيل القسري للسكان المدنيين عملا من أعمال التطهير العرقي و ممارسات 
إضطهادية مقصودة تمس بعض الأقليات بعينها حيث يتعرض السكان تمييزية مجحفة مبنية على سياسيات 
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، و قواعد القانون الدولي الإنسانيا التي تحظرهنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و المدنيين إلى جملة من الإ
  .وق الإنسان بوصفها حقوقا أساسيةقواعد حق
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  الفصل الثاني

  لعرقيالجهود القانونية في تجريم  التطهير ا
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  الفصل الثاني
  الجهود القانونية لتجريم التطهير العرقي

 ن لم تتفق على لأفهي لحد ا، عرقيما تزال الجهود الدولية غير منتظمة في مكافحة التطهير ال
وضع تقارير لم تستطع المنظمات الدولية  كما، التطهير العرقي مكافحة أحكامتنظم  معاهدةوضع 

التي تمر بها البشرية من  الأزماتعلى رغم من ظهوره في مختلف ، دولية كافية لمكافحة هذه الظاهرة 
   .م النفسية و المادية لبعض الأقلياتالألاه هذا الفعل من بمايسب خارجيةو  خليةحروب دا

بورما قد ، العراق ،أفغانستان،ندا ارو  ،يوغسلافيا السابقةالداخلية في و  فالصراعات  الدولية
تكون الجهود الدولية  أن إلىمما يدل على الحاجة الملحة ، ملايين المهجريين في بقاع العالم أفرزت

وضع  إلىتعمد المنظمات الدولية  أن، و الآنعليها  كبر مما هي ألمكافحة هذه الجريمة على صورة 
تعديل القوانين العقابية الداخلية و  التي تنشئها الأفعال لمكافحة بشأنهاخاصة تلزم الدول  تفاقيةإ

جريمة تمس الكيان الدولي  كما تعتبر  الدول الداخلي بأمنبتضمينها نصوص تعاقب عليها لمساسها 
  .بشكل عام

ن أفضلا عن تحسن المعرفة بش الأخيرةث النزوح  الداخلي في السنوات زيادة  حدو  أدتوقد 
التطهير  أعمالن أزيادة قلق المجتمع الداخلي بش إلىالمحنة القاسية لملايين الناس الذين يعانون منه 

فكثيرا ما يعاني النازحون داخليا من ، من أسباب و عوامل مختلفة ما يبرره  له  هذا القلقو  ، العرقي
 أومخاطر جمة سواء أثناء هروبهم  إلىبقائهم فكثيرا ما يتعرضون  إمكانيةمان المفرط الذي يهدد الحر 

الوفيات بين الأشخاص النازحين داخليا كثيرا ما تصل إلى  أعدادبناء على ذلك فان و  في نزوحهم 
و تزيد ، املالحو و  النساءو  المسننينو  لاسيما بين الأشخاص الضعفاء بدنيا مثل الأطفالو  نسب مفرطة

  .ضيفةالمشكلة تعقيدا بسبب المشقات التي يعانيها من تخلفوا منهم أو تعانيها المجتمعات الم

 تطوير التشريعات التي تكافح تهريب البشر الأوروبيلذلك يحاول الحقوقيون في الاتحاد 
طرد مع تجار بهم إذ أصبحت سلوكيات الجريمة المنظمة للهجرة غير الشرعية تتزايد بشكل مالإو 

قد أفرزت النزاعات المسلحة و  الأوروبي،تحاد للإالأزمات التي تمر بها البلاد الأخرى لاسيما المجاورة 
هذه الجرائم التي و  ،التهجير القسري على أساس العرقو  في شتى أرجاء العالم حالات التطهير العرقي

   .1لإبادة الجماعيةجريمة او  تمس العرق تختلط في تشريعاتها بين الجرائم ضد الإنسانية

لتجريمي لعملية االإطار إلى  في المبحث الأولنقسم هذا الفصل إلى مبحثين سنتطرق وعليه 
  .بادة الجماعية في المبحث الثانيبجريمة الإ ة التطهير العرقي علاقثم بيان  ،التطهير العرقي

                                                           

، الإصدارات القانونية، يوسف المصري، الجريمة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية /إيناس البهجي، ود /د-1
   .42ص ،2013
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  الأولالمبحث 
  التطهير العرقي لظاهرة  التجريمي الإطار

طار تحديد مفهوم الجريمة الدولية من حيث مفهوها عند فقهاء العرب و الغرب ، و نحاول في هذا الإ
، أما التجريم الدولي للأفعال ) المطلب الأول (تحديد خصائص و تقسيمات الجريمة الدولية في 

  ).المطلب الثاني (التطهير العرقي في 

  الأولالمطلب 
  الدولية التعريف بالجريمة

الجرائم العابرة للحدود من حيث مساسها بالمصالح و  عن الجرائم العادية الدولية الجرائمتتميز 
صفة مرتكبيها الذين يتصرفون  أخرىمن ناحية و  من الناحية بأسرهالتي تهم المجتمع الدولي  الأساسية

  .1ولخطورة على الأفراد و الدشد أهي سمات تجعلها و  حسابهاو  سم الدولةإب

الفرع الأول إلى تحديد مفهوم الجريمة الدولية ثم بيان  من خلال المطلب الأول نتعرض في
  .قوف على أركانها في الفرع الثالثمحاولة الو ، ثم للجريمة الدولية في الفرع الثانيالمبادئ الضابطة 

  مفهوم الجريمة الدولية : الأولالفرع 

خصائصها نية، وضبط أهم تعاريف الفقهية و القانو  الجريمة الدولية الوقوف علىتحديد مفهوم يقتضي 
  .و بيان تقسيماتها المختلفة

  :تعريف الجريمة الدولية - أولا

  : الغرب منهم أوللجريمة الدولية تعاريف عدة يمثلها بعض الفقهاء سواء العرب 

" : بأنهاحيث يعرف الجريمة الدولية : "جلاسير"الفقيه يعرف :للجريمة الدولية   ربغتعريف فقهاء ال - أ
المصالح التي يحميها هذا يكون ضارا بو  خلالا بقواعد القانون الدولي العامإلفعل الذي يرتكب ا

 .2"استحقاق فاعله العقابو  مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة، القانون

للمجتمع الدولي  أساسيةعدوان على مصلحة " 3بأنهالجريمة الدولية ا": لومبيز "الفقيهبينما يعرف 
  ."ى بقواعد القانون الدولي الجنائيني من خلال ما يسمتحظى بحماية النظام القانو 

                                                           

، 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عبد االله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، /د -1
  . 55ص

   .34ص ،1989 ،زء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةسعيد أحمد الدقاق، القانون الدولي العام، الج/د-2
دار  ،لانسانية والاسلام وجرائم الحربدراسة تاصيلية للجرائم ضد ا–الجرائم الدولية ،محمد عبدا لمنعم عبد الخالق /د -3

  .77ص ،1989 ،القاهرة ،النهضة العربية
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 سلوك محظور تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق"  بأنهاالجريمة الدولية  يرى : "بلا"الفقيه أما 
  .1"ينفذ باسم المجموعة الدولية و 

تسمح  أوالدولة  التي ترتكبها الأفعال" : بأنهاحيث يعرف الجريمة الدولية : "سبروبولس" الفقيهأما  
هي كل مخالفة للقانون الدولي تقع  أوتستتبع المسؤولية الدولية ، و بارتكابها مخالفة بذلك القانون الدولي

رضائها  أوالدولي بناءا على طلب الدولة  بالمجتمع أو أضرارا بالأفراد و تلحق  أخلاقيا مسئولمن فرد 
  .2ءا على هذا القانونيمكن مساءلته جنائيا بناو  تشجيعها في الغالب  أو

 لأنهمعاقب عليه بالقانون الدولي  لأفرادتصرف غير مشروع : على أنها  عرفهايالفقيه بلاوسيلي  أما
   .3للمجتمع الأساسيةضار بالمصالح 

روع يضر من خلال هذه التعاريف الغربية فهي تجمع على أن الجريمة الدولية هي سلوك غير مش
ما تعتبر إنتهاك لأحكام مبادئ القانون الدولي المحمية و المعاقب عليها ك، بالمصالح المحكمية دوليا

 .الدولي أو أحكام القانون الداخليسواء أكان ذلك بمقتضى القانون 

 :للجريمة الدولية تعريف فقهاء العرب -  ب

فهم  للجريمة الدولية  مستمدة من الفقه الغربي وهي  يبخصوص فقهاء العرب فمعظم  تعار  أما
  : لأتياالنحو 

عدوان على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي الذي " : بأنهاالجريمة الدولية  حسنين عبيديعرف 
  .4"للمجتمع الدولي أساسيةو  هامة بأنهايرى  ،يصبغ الحماية الجنائية على مصلحة

 أملا كان فع إنسانيكل سلوك : الجريمة الدولية هي أن إلىيذهب  5: محمود العدليأما الدكتوره      
يترتب عنه المساس  إجرامية إرادةبرضاء منها عن طريق  أويصدر عن فرد باسم الدولة  امتناعا

  .ون الدولي بواسطة الجزاء الجنائيبمصلحة دولية مشمولة بحماية القان

غير  إراديمتناع إ أوكل فعل " : 1بأنها الجريمة الدولية ترىمنى محمود مصطفى   أما الدكتورة     
القانون الدولي بقصد المساس بمصلحة الدولية يكون   لأحكامع يصدر عن صاحبه بالمخالفة مشرو 

 . "حيوية للجماعة الدوليةو  تكون هذه المصلحة هامه أنوان عليها جديرا بالجزاء الجنائي شرط دالع

                                                           

  .14محمد عبدا لمنعم عبد الخالق، مرجع سابق، ص  /د-1
  . 80ص ،نفس المرجع -2
  .21الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص ،منتصر سعيد حمودة /د -3
 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1.ط ،دراسة تحليلية تطبيقية –اهيم صالح عبيد، الجريمة الدوليةحسنين إبر  /د-4

  .06ص ،1979
   . 66ص مرجع سابق، محمود صالح العدلي، /د-5
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لف للقانون امتناع مخا أوكل فعل " الجريمة الدولية هي  أنحيث يرى   العناني إبراهيمأما الدكتور    
الذي يرسخ في علاقات الدول و  هذا القانونو الدولي يضر في نفس الوقت بمصالح الجماعة المحمية 

 يكون هذا الاقتناع بإجماع كافة الدول أنلا يشترط ، و الاقتناع بان هذا الفعل ينبغي العقاب عليه جنائيا
  .2يةالضرورة الاجتماعو  لكن يكفي في ضوء متطلبات العدالة و

لاحظ على تعريفات فقهاء العرب أنها جاءت مسايرة إلى حد كبير لتعاريف فقهاء الغرب بإعتبار ي  
الجريمة الدولية هي مساس بكيان المجتمع الدولي و التي تمثل عدوان صارخ على أعضاء الجماعة 

ة الدولية ص القانونيالدولية ، مما يتطلب معاملته بالجزاء المناسب له و المقدر دوليا بمقتضى النصو 
  .والوطنية

  :تعريف لجنة القانون الدولي-ج  

كبيرة  درجةبالتزام دولي على  إخلال: بأنهاعرفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية وقد  
، و هذا التعريف ماهو إلا إقتباس عن التعاريف 3للمجتمع الدول الأساسيةلحماية المصالح  الأهميةمن 

   .عربية و الغربيةالفقهية ال

  :خصائص الجريمة الدولية- ثانيا

 : خطورة خاصةو  جسامةالجريمة الدولية ذات  - أ
خطورة خاصة تبرز بالنظر الى و  مقارنة بالجريمة الداخلية فالجريمة الدولية ذات جسامة

تستهدف  ذا كانت الجريمة الداخليةإف، لى حجم الضرر المترتب عنهاإ و  ،عتداءلإالمصلحة محل ا
و حتى المساس أو ماله أحياته بو أسلامة البدنية لفرد الالمساس ب يثل فتتم ،صلحة الخاصةالم

من التي هي و   ،دوليةالهدف المصلحة العامة تن الجريمة الدولية تسإف، بمصلحة المجتمع داخل الدولة
  .ةمن المجتمع الدولي قاطبأو  تتمثل غالبا في سلم ه المصلحةذه، و تساع بمكانلإاو  هميةلأا

ن لم نقل إتعطل الحياة في جزء كبير من المعمورة و  منلأاو  عكر هذا السلمرب تحفجرائم ال
 شاعتها للفوضىإرهاب الدولي فضلا عن لإجرائم ا، و نسانيةلإالجرائم ضد او  كذا جرائم الابادةو  كلها

تشل حركة و  تربك العلاقات الدوليةو  قتصاد الدوليلإا تعطلمع الدولي فهي تمن في ربوع المجالأو 
عدد من الدول  أوبذلك  فالضرر المترتب عن الجريمة الدولية لا يمكن حصره في دولة و  ،تتصالالإا

                                                                                                                                                                                

النهضة  ارد ،لجنائي والقانون الجنائي الدوليالجريمة الدولية بين القانون الدولي ا ،منى محمود مصطفى /د -1
  .36ص ،1989 ،القاهرة ،العربية

، جامعة 1992السنة  02العدد  ،إبراهيم محمد العناني، النظام الأمني الدولي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية /د-2
   .117ص عين شمس، القاهرة،

  .155سعد االله، مرجع سابق،  صعمر / د -3
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يفسر ، و طبيعة هذه الجريمة يمس المجتمع الدولي ككل إلىبالنظر و  نهأرتكبت فيها الجريمة بل  إالتي 
لعامة التي تنصهر حقيقة في مصلحة واحدة هي المصلحة او  تداخل مصالح هذا المجتمعو  هذا  بترابط

 . 1للمجتمع الدولي

الجناية  ،إلى الجنحةكانت الجريمة الداخلية تتدرج في جسامتها من المخالفة  فإذاتبعا لذلك و 
هذا تماما ما عبرت عنه و  ليس لها غير هذا الوصفو  جناية إلاتكون  أنفالجريمة الدولية لا يمكن 

نتهاك إالجريمة الدولية هي وجود  أن :بقولها 1978لعام  الثلاثينلجنة القانون الدولي في دورتها 
نه يشكل جريمة أب الأخيرةتعترف  بحيثللمجتمع الدولي  الأساسيةلتزام دولي يتعلق بالمصالح لإخطير 
يشكل جريمة  لا أي( عتبر الفعل جنحة دولية إعتراف موجودا لإلم يكن مثل هذا ا فإذاجناية  أيدولية 

   .2)اية دولية بمفهوم الجن
 أنمقتضاه و  عالمية العقاب بمبدأخلق ما يسمى  إلى أدتلخاصية هي التي ولعل هذه ا

تخول و  تنص عليها كل التشريعات الداخلية أنلابد  إليهالجريمة الدولية بصورتها على النحو المشار 
 أوالمجرمين الدوليين الذين يتذرعون  أمامهذا لقطع الطريق ، و ختصاص بالمعاقبة عليهالإلقضائها ا
 العالميختصاص لإا فمبدأ، السيادة لتجنيبهم الخضوع للقضاء الدولي الجنائي بمبدأولهم تتذرع د

كفيل بسد الثغرة المتمثلة  إقليمهابالعقاب على الجريمة الدولية من قبل كل دولة وجد المجرم الدولي في 
  . 3المجرمين هؤلاءفي عدم قدرة القضاء الدولي الجنائي على القيام بدوره مع 

 القانون الدولي  أحكامو  لقواعد هي إنتهاكة الدولية الجريم -  ب

فالجريمة ، داخليذات مصدر  أيكانت الجريمة الداخلية مخالفة للقواعد القانون الوطني  إذا
جرائم تفاقيات الدولية فلإاو  الأعراففي  تمثليذات مصدر دولي  يألقواعد الدولية لمخالفة  الدولية

تفاقيات إتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل لإا، و متداولة في الحروبال لأعرافالحرب مثلا هي مخالفة 
جريمة ، و 1977لعام الإضافيينبروتوكوليها و  1949تفاقيات جنيف لعام إ و  1899لاهاي لعامي 

 المكرسة لحق في الحياة الإنسانحقوق  تفاقياتلإهي مخالفة  الإنسانيةالجرائم ضد و  الجماعية الإبادة
قد و  ،تفاقيالإو  هو دائما  القانون الدولي العرفي للجريمة الدوليةم بالنسبة عليه فمصدر التجريو 

 عالمية العقاب لمبدأتكون الجريمة الدولية مصدر تجريم كذلك في القوانين الوطنية طبقا  أنيتصادف 
انيا سبإكانت و  سكندينافيةلإاالدول و  سويسراو  نيوزيلنداو  هولنداو  بريطانيا قوانين ن بعضأذلك مثلا شو 

يترتب عن هذه و ، مارسته على نطاق واسعو  المبدأبهذا  أخذتمن الدول التي  1999حتى عام 

                                                           

   .18منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -1
   .565ص ،2002 ،القاهرة دار النهضة العربية،مبادئ القانون الدولي المعاصر، عمر حسن عدس، /د -2
ام، القاهرة عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهر  -3

  .23،24ص ص  ،2001
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في قانونه الداخلي  مجرمةن جريمته الدولية غير أيستطيع الدفع ب المجرم الدولي لا أنالخاصية 
    .1فالعبرة دائما بالتجريم في القانون الدولي

 الجريمة الدولية يرتكبها شخص طبيعي -ج

عتبارها شخصا معنويا إتجاوز القانون الدولي المعاصر الجدل الفقهي القائم حول قدرة الدولة ب
بالتالي  مساءلتها جنائيا، حيث حسم لصالح الموقف الذي يعتبران الفرد و  رتكاب الجرائم الدوليةإعلى 

يخل  لاو  جنائية عنهاالقابل للمساءلة الو  رتكاب الجريمة الدوليةإالشخص الطبيعي وحده القادر على  أو
  .2رعاياهو  سلطاتها أعمالهذا بمسؤولية الدولة مدنيا عن 

عترف عدد من الوثائق الدولية بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن الجريمة الدولية إفقد 
) غليوم الثاني ( التي قررت مسؤولية و   230الى  227في موادها من 1919تفاقية فرساي لعام إمنها 

 الأولىرتكبوها خلال الحرب العالمية إعن الجرائم الدولية التي  الألمانالجنود و  ألمانيا رإمبراطو 
عتبرت هذا الفعل جريمة دولية يتحملها إالتي  1926رقيق لعام  تجارةتفاقية الخاصة بمنع لإاو 

رغ قضاة محكمة نورمبو  نأب، الثانية العالميةرتكاب جرائم الحرب إمسؤولية  الطبيعيين الأشخاص
ليست كيانات مجردة و  ) طبيعيون أشخاص(   أفرادالجرائم الدولية يرتكبها : أن إلىصراحة   أشاروا

  .3الدول إلى إشارةفي 

ارتكاب الجريمة الدولية من قبل شخص طبيعي في لائحة صياغة  مبدأعلى  التأكيد أعيدو 
عدد من الاتفاقيات الدولية  إلى بالإضافةمنها ؟،  الأول المبدأم في  1950نورمبرغ لعام   مبادئ

العقاب عليها لعام و  الجماعية الإبادةتفاقية الدولية لقمع جريمة لإالمتعلقة بجرائم دولية محددة  هي ا
19484،  

ع تقنين مشرو  ،51973عليها لعام العقاب و  الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري  تفاقيةلإاو 
للمحاكم الدولية  الأساسية الأنظمةهذا فضلا عن ، 19966لعام  أمنهاو  الإنسانيةالجرائم المخلة بسلم 

                                                           

المسؤولية الدولية عن انتهاكات  ،حمد أحمد إبراهيمأنجاة / د :نظرأالاختصاص العالمي، للمزيد من التفصيل حول  - 1
  .266، 248ص ص ،2009 ،الإسكندرية ،منشاة المعارف ،قواعد القانون الدولي الإنساني

النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضوء  ،نعيمة عميمر /د :ظرأن، لمسؤولية الدولية الجنائية للفردا حول -2
جريمة  ،العليمات نايف حامد /د :، وكذا43،45ص ص ،2010 ،الجزائر ،مطبوعات الجامعيةالديوان  ،تقنيين جديد

  .159،171ص ص،2007الأردن ،عمان ،العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة والنشر والتوزيع
  .168-167عبد الوهاب حومد، مرجع سابق ص ص  /د -3

.1948لعام والمعاقبة عليها  جريمة الإبادة الجماعيةإتفاقية منع من  4راجع المادة  - 4  

.1973لعام  لإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري  والعقاب عليهاامن  3راجع المادة  - 5  

.1996 قنين الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعاممشروع تمن  3راجع المادة -  6  
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يكون : أنللمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا  الأساسيمن النظام )  06( الجنائية حيث قررت المادة 
 كذلك  هو ما قررته، و الأساسيبموجب هذا النظام  الطبيعيين الأشخاصللمحكمة  اختصاص على 

ما قررته ، و تقريبا الصياغةندا بنفس اللمحكمة الدولية الجنائية لرو  الأساسيمن النظام  05المادة 
يكون للمحكمة اختصاص على : للمحكمة الدولية الجنائية بقولها الأساسيمن نظام روما  25المادة 

  . 1الأساسيهذا النظام بالطبيعيين عملا  الأشخاص
   :تقسيمات الجرائم الدولية -ثالثا

إستنادا إلى معيار شكلي يعتمد على صفة الجاني ، الجرائم الدولية حاول جانب من الفقه تقسيم
  :إلى مجموعتين من الجرائم 

  ،التعهدات الدوليةو  خرق الإلتزاماتو  مثل شن حرب عدوانية ،الجرائم التي ترتكبها الدول-أ
   .ةالإبادو  جرائم الحربو  مثل إعلان رئيس دولة حرب إعتداء  ،الجرائم التي يرتكبها الأفراد-ب

كما أنه لا يضح حدودا فاصلة بين أنواع ، ناحية هذا من  ،ذلك لكونه شكليو  وقد إنتقد هذا التقسيم
  .2الدولية قد يرتكبها فرد أو دولة فالجريمة، الجرائم المختلفة  من ناحية أخرى

، يمكن تقسيم الجرائم الدولية على أساس توافر أو عدم توافر عنصر سياسي أو أيدولوجي فيهاو 
 الجرائم التي يتوافر فيها  هذا العنصر هي جرائم ضد الإنسانية  بما فيها جريمة الإبادة الجماعيةف
 راجالإتو  هذا العنصر مثل القرصنة االجرائم التي لايتوفر فيهو  الإرهاب الدولي، و جرائم الحربو 
  .و المؤثرات العقلية مخدراتب

  .الجريمة العالميةو  بين الجريمة السياسية تقسيم بدوره لا يمكن التسليم به لأنه يخلطالوهذا 
كما يمكن تقسيم الجرائم الدولية على أساس زمن إرتكابها إلى جرائم تقع في وقت السلم وأخرى 

الإعتداء إلى من الفقه على أساس موضوع أو محل كما يقسمها جانب أخر ، تقع في وقت الحرب
  .3القيم المادية جرائم تقع على، و المادية رجرائم تقع على القيم غي

فالجرائم التي تقع على القيم غير المادية أي القيم غير المحسوسة التي لا يجوز التعامل فيها 
جرائم و  الإرهابو  فهي تشمل جرائم حرب  العدوانية، أو تقويمها بالمال مثل السلام الإجتماعي الدولي

المخدرات أو بالإتجار ، و الرقو  لعبودية جرائم ا، و جرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الإبادةو  الحرب
  .المطبوعات المخلة بالأخلاق

                                                           

   .165-163، ص ص االله علي عبو سلطان، مرجع سابق عبد /د -1
، 2010 ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، مقدمات إنشائها، د /د-2

  .256ص 
، المحاكم الجنائية الدولية، منشورات حلبي الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية عبد القادر قهواجي، القانون/د -3

   .9ص، 2001 ،، بيروت1.، طالحقوقية



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#                   ا,:�ب ا9ول #� ا,�A@�  ا,� 

94 

 

" أي تلك القيم التي يمكن تقويمها بالنقود ، وفيما يتعلق بالجرائم التي تقع على القيم المادية
مثل جرائم  الإعتداء على الأموال الثقافية كالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية أو الأموال التي يكون 

موال التي يكون لأاو  الكابلات البحريةو  التليفونو  ضروريا لجميع الأوطان كالتلغرافو  ستخدامها نافعاإ
  .1إصدارت البنوكو  لكل إنسان على حدة كالنقود، و سلامتها مهما لجماعة الدول ككلو  حفظها

ويرى البعض أن هذا التقسيم يركز كما هو واضح على الموضوع المباشر الذي يقع عليه 
ن المصلحة لأ، وأنه كان الأولى هو الإعتداء بالمصلحة التي يحميها القانون الدولي الجنائي، عتداءالإ

ومن ثم أكثر ، لايكون واحداو  المعتدي عليها  قد تكون في صورة الجرائم يتعدد فيها الموضوع مباشر
 . 2ليس على المحل المباشر الذي يقع عليه العدوانو  تجريدا التعويل على المصلحة

  لجريمة الدولية امبادئ  :الفرع الثاني
الجريمة الدولية يتمثل دون منازع في المبادئ التي و  لعل الفارق الحاسم بين الجريمة الداخلية

، ستبعاد الصبغة السياسية عنهاإ ، و من حيث عدم خضوع الجريمة الدولية للتقادم ، الأخيرةتحكم هذه  
   .تسليم مرتكبيها أخيراو  الحصانة عن مرتكبيها ستبعادإ و 

   :الجريمة الدولية للتقادم خضوععدم  - أولا
نقضاء الدعوى العمومية بعد مضي فترة زمنية معينة مما يستتبع إ سبابأحد أالتقادم هو 

به جل  التشريعات الداخلية فوفقا  تأخذ مبدأهو و  الحق في المتابعة القضائيةو  سقوط الجريمة الداخلية
مثلا تتقادم الجنايات بمرور عشر سنوات  الجزائري الجزائية ن الإجراءاتمن قانو  08و 07دتين المل

دم الجنح بمرور ثلاث بينما تتقا مالم يتم تجديد إجراءات المتابعة قبل إنقضاء الفترة ، قترافهاإمن يوم 
  .سنوات كاملة

ة وعلى الصعيد الدولي فلم يعرف هذا المبدأ بخصوص الجريمة الدولية قبل الحرب العالمي
في  للأفرادرغم تقريرها المسؤولية الدولية الجنائية  1919لعام  تفاقية فرساي إ إليهفلم تشر ، الثانية

  .3طوكيوو  لائحتا محكمتي نورمبورغو  230 إلى 227موادها من

تحادية لإا  ألمانيا بإعلان الأمريتعلق ، لةأالمس إثارةظروفا بعينها هي التي كانت وراء  أن إلا
مما ، رتكابها إسنة من تاريخ  20تقادم الجرائم بمضي  أبمبد يأخذقانونها الجنائي  أن 1964عام 

جرائم دولية غداة الحرب  رتكبواإالذين  الأشخاصيعني سقوط الدعوى الجزائية الدولية بالنسبة لجميع 
عا حيث تقدمت ستنكارا دوليا واسإهذا  ألمانياموقف  أثارفقد ، لم يقدموا للمحاكمة بعدو  العالمية الثانية
 اللجنة  أجابت، و لةأبهذه المس ت بة فيها من لجنتها القانونية البالمتحدة طال الأمم إلىبولونيا بمذكرة 

                                                           

1
- Glaser, Droit International Pénal, Conventionnel Bruxelle, 1970, P.52. 

  . 89مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، -2
المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب  ،يوسف حسن يوسف /د :ة الدولية، أنظرفي مبدأ عدم تقادم الجريم 3

  . 39- 35ص ص  ،2011القاهرة ،لإصادرات القانونيةلالمركز القومي  ،1.ط ،والتطهير العرقي وجرائم الإبادة
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التقادم الذي تعرفه  لمبدأالجرائم الدولية لا تخضع  أن أعضائها بإجماعطلب بولونيا مقررة عن 
  .1الجريمة في التشريعات الداخلية

المتحدة  للأممي بخصوص هذا المبدأ في موافقة الجمعية العامة ترجع مسعى المجتمع الدولو 
حيث  ،1968/ 26/11بتاريخ  الإنسانيةالجرائم ضد و  تفاقية عدم تقادم جرائم الحربإ إصدارعلى 

بصرف النظر عن وقت  تقادم على الجرائم التالية أيلا يسري : نهأمنها على  الأولىنصت المادة 
  .2"ارتكابها

هناك عرفا  أن إلا الإنسانيةالجرائم ضد و  تفاقية على عدم تقادم جرائم الحربلإقتصار اإورغم 
 ستثناءإكل الجرائم الدولية دون  إلىحكم الاتفاقية ينصرف  أنالممارسة الدوليين على و  في الفقهستقر إ
ن م تعيد التذكيرتوصيتها  1971المتحدة في ديسمبر للأممالجمعية العامة  أصدرت للمبدأ تأكيداو 

تفاقية لإا إلىتحث فيها الدول التي لم تنضم و  الإنسانيةالجرائم ضد و  ربخلالها بعدم تقادم جرائم الح
 1996لعام  أمنهاو  الإنسانيةكما نص مشروع تقنيين الجرائم المخلة بسلم ، 3تفعل ذلك قريبا أنعلى 

  .منه 05ه الجرائم في المادة على عدم تقادم هذ
نص عليه في المادة و  المبدأبهذا  الدولية الجنائية  للمحكمة ساسيالأولم يتجاهل نظام روما 

  " أحكامهختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت إلا تسقط الجرائم التي تدخل في " منه بقوله  29
  

   :ستبعاد الصبغة السياسية عن الجريمة الدوليةإ- ثانيا
تقرر له تبعا و  العاديين يتمتع المجرم السياسي بوضع خاص يميزه عن غيره من المجرمين

من القانون  أساساهذه القاعدة مستمدا  أنلذلك جل التشريعات الداخلية حصانة ضد تسليمه رغم 
 المجرمينلذلك نجد الدساتير الوطنية تجمع على حظر تسليم ، الدولي فيما يعرف باللجوء السياسي

   .4سياسة أنهارتكبوا في دولهم جرائم تكيف على إالذين  السياسيين

مترفعة عن الدوافع  أنهاهذه الجرائم على  إلىغيرها ينظر و  العام في هذه الدول الرأي أنذلك 
 يعتقد فيها مصلحة مجتمعه التي  بالفكرة إيمانهو  نطلاقا من قناعة المجرم السياسيإالشخصية الضيقة 

في مثل الوضع لا و  غدال أبطالفمجرموا اليوم قد يكونوا ، الرفهو  من التطور الأمثلبلوغه المستوى و 

                                                           

ديوان المطبوعات  ،الدولية العدالة الجنائية، عبد القادر البقيرات/د: ، وكذا92ص ،عبد االله سليمان، مرجع سابق /د -1
  .43، ص2005، الجزائر ،الجامعية

  .67ص ،رجع سابقمعمر حسن عدس،  /د -2
   .110سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع -3
  .06/03/1996المؤرخ في  01-16الصادر بالقانون  2016من دستور الجزائري  83راجع  المادة  -4
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عتبارات تقرر مبدأ حظر تسليم  لإلهذه ا، و السياسيين المجرمينيمكن تجاهل  التعاطف الجماهيري مع 
   .1المجرم السياسي

صورة العدوان  ليأخذتتجه به  إرادةفالجريمة السياسية تبعا لذلك هي نشاط سياسي صادر عن 
وان هو رتكاب هذا العدلإيكون الدافع  أو، لخارجا أوعلى النظام السياسي للدولة من جهة الداخل 

   .2المصلحة العامة لا الخاصة

 في مأمن من التسليم نبالتالي يكونو و  ن جرائهم السياسيةأوحتى لا يتذرع المجرمون الدوليون ب
قطع الطريق على و  ن القانون الدولي تحسب لهذه الفرضيةإف، القضاء الدولي الجنائي أمامالعقاب و 

لو كانت الجريمة الدولية مقترنة فعلا و  للتمسك بهذه الحجة حتى إمكانيةنافيا كل  لمجرميناهؤلاء 
نظام  أونزاع مسلح داخلي ضد عناصر معارضة  إطاركبة في تر الم الإبادةبالصبغة السياسية كجريمة 

من  1/ 07المادة  أكدتفقد ، تفاقيةالإيبدو ذلك من خلال عدد النصوص الدولية ، و حكم معين
على استبعاد الصبغة  1948العقاب عليها لعام و  الجماعية  الإبادةاتفاقية الدولية لمنع جريمة لإا

المذكورة في المادة ( الأخرى الأفعالو  الجماعية الإبادة لا تعتبر" : السياسية عن هذه الجريمة بقولها
  .3المجرمينجرائم سياسية على صعيد تسليم )  03

 12/1957/ 13المبرمة في  المجرمينلتسليم  الأوروبيةفاقية تلإمن ا 07كما نصت المادة 
  .باعتبارها جرائم دولية الإنسانيةالملحق بها على رفع الصبغة السياسية عن الجرائم ضد  البرتوكولو 

تفاقية لإمن ا 11/1الصبغة السياسية عن الجريمة الدولية المادة  ستبعادإكما تناولت مبدأ 
لا تعتبر الأفعال المحددة في : بقولها 1973العقاب عليها عام و  العنصري الدولية لقمع جريمة الفصل

  .4رائم سياسية لغرض تسليم المجرمينج تفاقيةلإاالمادة الثانية من هذه 
   :ستبعاد الحصانة عن مرتكبي الجريمة الدولية لصفتهم الرسميةإ -ثالثا

ظمها بعض الأشخاص نظرا الداخلية حيث تمنح مع القوانينيجد مبدأ الحصانة مصدره في 
ستثناء من مبدأ إم أمام محاكمها لصفتهم الرسمية في الدولة مركزا قانونيا ممتازا يحول دون متابعته

  . الإداري فيهاو  ضرورة تسهيل العمل السياسي أوجبتهاعتبارات لإالقانون  أمامالمساواة 
على  إقرارهاترت على الدولية التي توا الأعرافكما تجد هذه الحصانة مصدرها من خلال 

 الدبلوماسيين أعضائهاو  رؤساء الحكومات و بها رؤساء الدولالعلاقات الدولية حيث خصت صعيد 

                                                           

  . 83ص ،1996 ،، القاهرةوليبمكتبة مد ،لسياسيعبد الناصر حريز، الإرهاب ا /د -1
 2004 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب،/د -2

   .82ص
 ،نالارد ، عمان،، دار مجدلاوي للنشر والتوزيعمة السياسية في الشريعة والقانونالجري ،منذر عرفات زيتون /د -3

   .20ص ،2003
   .123مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني،  -4
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العلاقات و  1961لعام  الدبلوماسيةنا للعلاقات يتفاقيتي فيإعن طريق  الأعرافتأكدت  هذه و  القناصلو 
   .19631القنصلية لعام 

من  بأنهاطاق قاصرة على جريمة داخلية توصف ولعل الحصانة المعمول  بها في هذا الن
فقد انتهت  تعلق الأمر بجريمة دولية إذا الجرائم القانون العام حيث لا يقر القانون الدولي هذه الحصانة

 ألمانيا إمبراطور) غليوم ثاني( عدم الاعتداد بالحصانة التي يتمتع بها  إلى 1919اتفاقية فرساي لغام
هذه الحصانة لا تحول دون تحمله المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائمه  أن 227مقررة في مادتها 

  .2تحلله من قدسية المعاهداتو  الدولية الأخلاقضد 
قررت المسؤولية و ، 1945ب العالمية الثانية ر محكمة نورمبورغ عقب نهاية الح تأخذو لم 

من  07م الرسمية تطبيقا للمادة اعتبار لصفته أدنى إيلاءالدولية لمجرمي هذه الحرب دون الجنائية 
من كبار الموظفين لا  أورؤساء الدول  كانوان المركز الرسمي للمتهمين سواء ألائحتها التي قررت 

  .تخفيف العقوبة أسبابسببا من  أويعتبر عذرا معفيا من العقاب 
عليها لعام العقاب و  الجماعية الإبادةتفاقية الدولية لمنع جريمة لإمن ا 04كما تطرقت المادة 

الواردة في  الأفعالحد أ أو الإبادةرتكاب جرائم إالمدنيين ب الأشخاص: المبدأ بقولها هذا  إلى 1948
ستبعدت لائحة صياغة مبادئ نورمبرغ المستخلصة إ و  موظفين أويعاقبون سواء كانوا حكاما  03المادة 

 إذا: في المبدأ الثالث منها بقولها عتداد بالحصانةلإا 1950من محاكمات الحرب العالمية الثانية لعام 
مسؤولا  أوعتباره رئيسا للدولة إرتكب جريمة بمقتضى القانون الدولي قد تصرف بإكان الشخص الذي 

  .3ن ذلك لا يعفيه من المسؤولية بمقتضى القانون الدوليإحكوميا رسميا ف
ستبعاد الحصانة إ مبدأ 1996لعام  أمنهاو  الإنسانيةوتناول مشروع تقنين  الجرائم المخلة بسلم 

 عد جريمة طبقا للقانون الدولي يعتبريكل من يرتكب فعلا : أنمنه بنصه على  الأولىفي المادة 
  .4"بصفته الخاصة  أويتقاضى عنه جزاء سواء بصفته الرسمية و  مسؤولا عنه

 إلاللمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا على  الأساسيمن النظام  07/02كما نصت المادة 
 أوكانت صفته الرسمية سواء كان رئيسا لدولة  أياحد المتهمين من المسؤولية الدولية الجنائية أيعفى 

  .تخفيف العقوبة أسبابكما لا تعتبر هذه الصفة سببا من ، موظفا كبيرا أولحكومة 

                                                           

 ،الجامعي دار الفكر ،1.ط ،قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،عبد الفتاح البيومي حجازي /د -1
  .142-141ص ص  ،2006 ،الإسكندرية

  .206- 205ص ص  ،محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق /د -2
  .135ص  عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، عصام /د -  3
، الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،سرى في ضوء القانون الدولي الانسانيالأقضية  ،رياض صالح أبو عطا /د-4

  .93-91ص ص  ،2009
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ستبعاد الحصانة عن مرتكبي إللمحكمة الدولية الجنائية لمبدأ  الأساسيوتعرض نظام روما 
عتداد بالصفة الرسمية لإعدم ا –منه تحت عنوان  27تفصيلا في المادة  أكثرجريمة الدولية بشكل ال

 يأبصورة متساوية دون  الأشخاصعلى جميع  الأساسييطبق هذا النظام  –أ:حيث جاء فيها ما يلي 
 أون الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة إبوجه الخاص فو  تمييز بسبب الصفة الرسمية

موظفا حكوميا لا  أوممثلا منتخبا  أوبرلمان  أوعضوا في حكومة  أوعضوا في الحكومة  أوحكومة 
تشكل في حد ذاتها سببا  لا أنهاكما  الأساسيتعفيه من المسؤولية الجنائية بموجب هذا  النظام 

  لتخفيف العقوبة 
القانون  إطاررسمية للشخص في التي قد ترتبط بالصفة ال الإجرائيةالقواعد و  لا تحول الحصانات –ب

   .1ختصاصها على هذا الشخصإالدولي دون ممارسة المحكمة  أوالوطني 

    :معاقبة مرتكبي الجريمة الدوليةو تسليم  -رابعا
 التصديالدولي في  المجتمعتقهقر جهود و  نظرا للمنحى الخطير الذي بلغته الجريمة الدولية

عتراف بمبدأ تسليم المجرمين الدوليين لإجاها ملحوظا في اتإخذ التعاون على الصعيد الدولي ألها 
منهج واضح لمكافحة  إطارفي  2المجرمينستبعاد الحصانة على هؤلاء إعتباره مبدأ مكملا لمبدأ إب

السيادة ليصبح عملا من  أعمالمن كونه عملا من  المجرميننتقل بذلك لمبدأ تسليم إ ، و الجريمة الدولية
   .القضاء أعمال

 الأمملكنه غير كاف مما جعل و  ة لهذا الغرضيالجماعو تفاقيات الثنائية لإعدد من ا يوجد
تلك الصادرة  أهمهاالدوليين في توصياتها المتلاحقة  المجرمينالمتحدة تعمل على تكريس مبدأ تسليم 

المتعلقة بمبادئ التعاون و  1973/ 03/12بتاريخ ) 28- د(  3074عن جمعيتها العامة تحت رقم 
 إذ الإنسانيةجرائم ضد و  لجرائم الحرب المرتكبين الأشخاصمعاقبة و  تسليمو  عتقالإ و  ي في تعقبالدول

معاقبة و  مين ملاحقةأعلى الصعيد الدولي لت إجراءاتتخاذ إالمتحدة تقر بضرورة  الأمم أن: جاء فيها
ميثاقها تنص عملا بروح  أنهاتعلن  الإنسانيةجرائم ضد و  رتكاب جرائم الحربإب المتهمين الأشخاص

  :هيو  3علاهأ إليهمالمشار  الأشخاصتسليم و  عتقالإ و  على المبادئ المتعلقة بالتعاون الدولي في تعقب
كان  أياشد الجرائم الدولية خطورة أعتبارها من إب الإنسانيةالجرائم ضد و  تكون جرائم الحرب أن  -أ

رتكاب الجرائم بإضدهم دلائل  يكون الأشخاص الذين تقومو  رتكبت فيه موضع تحقيقإالمكان الذي 
  .مذنبينذا وجدوا إيعاقبوا و  محاكمةو  توقيفو  المذكورة محل تعقب

  .الإنسانيةالجرائم ضد و  لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب  جرائم الحرب -ب
                                                           

  .188-180ص ص  ،مرجع سابق ،عبد االله علي عبو سلطان /د -1
 ،1997 ،القاهرة ،لجريمة والعدالة الجنائية، دار النهضة العربيةعبد الكريم أبو الفتوح درويش، دراسات في منع ا/د -2

  .53ص 

�ر
� ا�)رب، 
��ورا -3 ��	��
  .89ص  ،2014، ، 	�روت1.ت ا�)'	� ا�)�و��6، ط&/	�ن )
دي، إ�راءات 
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 الإنسانيةالجرائم ضد و  بغية وقف جرائم الحرب الأطرافمتعدد و  ثنائي أساستتعاون الدول على  - ج
  .ولي التدابير اللازمة لهذا الغرضالدو  تتخذ على الصعيدين الداخليو  لحيلولة دون وقوعهااو 
رتكابهم مثل إالذين  يشتبه في  الأشخاصتسليم و  محاكمةو  عتقالإ و  تعاون الدول بعضها في تعقب -د

  .وجدوا مذنبين إذاهذه الجرائم في معاقبتهم 
جرائم ضد  أورتكبوا جرائم الحرب إ أنهمدلائل على الذين تقوم ضدهم  الأشخاصيقدم للمحاكمة  - ـه

في و  رتكبوا فيها هذه الجرائمإذلك كقاعدة عامة في الدول التي و  وجدوا مذنبين إذايعاقبون و  الإنسانية
  .شخاصهذا الصدد تتعاون الدول فيما يتصل بتسليم هؤلاء الأ

تساعد على تقديم الأشخاص المشار  نها أنأالدلائل التي من شو  تتعاون الدول في جمع المعلومات –و
   .تتبادل هذه المعلوماتو  المحاكمة إلى أعلاه 05في الفقرة  إليهم

الصادر عن جمعية العامة لأمم المتحدة  الإقليمياللجوء  إعلانمن  01المادة  بأحكامعملا  –ز
ه جريمة رتكابإشخص توجد دواع قوية للظن ب لآيلا يجوز للدول منح ملجأ  14/12/1967بتاريخ 

  .الإنسانيةجريمة ضد  أوجريمة حرب  أوضد السلم 
على عاتقها   أخذتهغير تشريعية قد يكون فيها مساس بما  أوتشريعية  تدابير أيةلا تتخذ الدول  –ح

جرائم ضد  أوالمرتكبين لجرائم الحرب  الأشخاصمعاقبة و  تسليمو  لتزامات دولية فيما يتعلق بتعقبإمن 
  .الإنسانية

رتكاب جرائم الحرب إتسليم الأشخاص المتهمين بو  عتقالإ و  الدول حين تتعاون بغية تعقب تتصرف –ك
مبادئ القانون  إعلانو  المتحدة الأمم لإحكامفقا و   مذنبينوجدوا  ذاإهم تمعاقبو  الإنسانيةجرائم ضد  أو

 .التعاون بين الدول وفقا للميثاقو  الدولي المتعلق بالعلاقات الودية
   الجريمة الدولية أركان :الفرع الثالث 

يكون ضارا و  الدولي  بقواعد القانون إخلالاالفعل الذي يرتكب " بأنهاتعد الجريمة الدولية 
 "ستحقاق فاعله العقاب إ و  عتراف بهذا الفعل بصفة الجريمةلإاو  بالمصالح التي يحميها ذلك القانون

لذلك تستلزم  أخرىقانونا لدولة  حة دولية معتبرةلية تمس مصولالجريمة الد أننستخلص من ذلك و 
و من أركان الجريمة  . الداخليةهو الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة و  وجود الركن الدولي

  :الدولية الأتي 
   :الركن المادي - أولا

هو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون  الإجراميةيقصد الركن المادي للجريمة الواقعة 
هو ضروري و تكون له طبيعة مادية مدركة بالحواس و  كل ما يدخل في كيان الجريمة يأ، على تجريمه

  1) .بماديات الجريمة ( لذلك سماه بعضهم و  ،لا يعرف القانون جرائم بدون ركن مادي إذلقيامها 

                                                           

    .37-36منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص / د-1
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الذي تولدت عنه الجريمة  اللامشروعالركن المادي في الجريمة الدولية هو السلوك المادي 
فهذا السلوك يعد ،هو في ذلك لا يختلف عنه في القوانين الجنائية الداخلية و  سلبيا أمابيا يجإسواء كان 

التي يتم  و الدلالة المادية الملموسة التي تخلق الجريمة الدولية من عالم العدمو  المظهر الخارجي
   .1التنفيذو  عالم الوجودلها في   التخطيط

علاقة سببية و  نتيجة مادية ضارةو  امتناع وأفعل : يتكون الركن المادي من عناصر ثلاث
النتيجة الضارة في الجريمة الدولية يصيب مصلحة دولية واسعة محمية  أوالضرر   أنبينهما غير 

  صور ) 3(لجريمة الدولية له ثلاث بموجب قواعد القانون الدولي الجنائي والسلوك اللامشروع في ا
مثاله و تقع به معظم الجرائم  هو ماو  للإنسانة يحدث بحركات عضوي وهو ما :السلوك الايجابي -1

 .الجرائم الحرب أو الإبادةجرائم  إطارجماعة معينة في  لأفرادفي الجريمة الدولية القتل العمد 
مثاله في الجريمة ، و  متناع عن عمل يلزم القانون الدولي القيام بهلإيحدث باو : السلوك السلبي -2

سماح سلطات  دولة و  دون محاكمة الإعدام أوالعدالة  إنكارمة حتلال لجريلإرتكاب سلطات اإالدولية 
 .2ضد دولة مجاورة إرهابية بأنشطةما لبعض  الجماعات بالقيام 

نتيجة  إلىيحدث عندما يمتنع شخص عن قيام بسلوك معين يؤدي و : متناعلإيجابي بالإالسلوك ا -3
 السلوك السلبيو  صل بين هذا السلوكهو الحد الفا النتيجةعليه فتحقق هذه و  يمنعها القانون الدولي

 .الحرب لأسرىالدواء  أومتناع عن تقديم الطعام لإمثاله في الجريمة الدولية القتل عن طريق او 

 الإعداد أوتعاقب على مجرد التحضير  لا أنهاكان المبدأ في التشريعات الجنائية الداخلية  إذاو 
للجريمة تدخل ضمن  الإعدادو  ن مرحلة التحضيرفإقع رض الواأللجريمة ما دام لم يتبع بتنفيذ لها على 

 الأمنو  بالسلمفي القانون الدولي الجنائي خاصة فيما يتعلق بالجرائم الماسة  الإجرامينطاق السلوك 
من لائحة محكمة  07عتبر التحضير للحرب العدوانية تصرفا معاقبا عليه بموجب المادة يالدوليين  لذا 

  .3حة محكمة نورمبرغمن لائ 06المادة و  طوكيو

من  1996لعام  أمنهاو  الإنسانيةع تقنين الجرائم المخلة بسلم عتبر مشرو اات السياق وفي ذ
كذا قيام سلطات الدولة و  أخرىالعدوان تقوم به دولة ضد دولة  إلىضمن الجرائم كل تهديد باللجوء 

على صعيد ، و الشرعيغير الدفاع  لأغراض ،أخرىستخدام القوة المسلحة ضد دولة لإبالتحضير 
 التأمر إن 1948العقاب عليها لعام و  الجماعية الإبادةتفاقية الدولية لقمع جريمة لإعتبرت اإتفاقي لإا

، شكل جريمة دولية يستحق فاعلها العقابيرتكابها إمحاولة  أوالجماعية  الإبادةرتكاب جريمة إعلى 

                                                           

  .39ص  1960 ،، القاهرة، دار النهضة العربيةوليدروس في القانون الجنائي الد ،محمود نجيب حسني /د -1
  .106- 102محمد عبد المنعم عبد الغاني، مرجع سابق، ص ص -2
  .123ص، 1971، ، بغداد1.حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، دار الحرية للطباعة، ط /د -3



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#                   ا9ولا,:�ب  #�  ا,�A@�  ا,� 

101 

 

حيث  المتحدة الأمممن ميثاق  أساسامستمد  رتكاب الجريمة الدوليةلإ الإعدادو  لعل تجريم التحضيرو 
  .  1له من قبيل الجرائم الدولية الإعدادو  منه التهديد بالعدوان 02/4جعلت المادة 

قد يقع في و ، في صورة شروع أوهكذا فالركن المادي للجريمة الدولية قد يقع في صورة تامة و 
التبعية ، و الأصليةلجنائي بين المساهمة ولقد ساوى القانون الدولي ا، تبعية أو أصليةصورة مساهمة 

المادة و  من لائحة محكمة نورمبرغ 06هذا ما قررته المادة و ، في كل مراحل الجريمة الدولية المختلفة
   .2من لائحة محكمة طوكيو 05

كانت تتكون  إذا ،مع غيره أوتشمل من يرتكب الجريمة الدولية بمفرده   الأصليةفالمساهمة 
 يكونوا الأشخاصن هؤلاء فإبذلك و  ،3 الأفعالحيث يقوم كل شخص بواحد من هذه  ،أفعالمن جملة 

كما يعد الفاعل المعنوي الذي لا يرتكب الجريمة ، في الركن المادي لهذه الجريمة أصليقد قاموا بدور 
ي يعد هذا الفاعل المعنو ، حسن النية أو لأهلية بتسخير غيره الذي يكون عديم ا إنماو  الدولية بنفسه

  .في يده أداةمادام الغير المسخر  أصليافاعلا 

خلق فكرة الجريمة الدولية في ذهن الفاعل (المساهمة التبعية فتكون عن طريق التحريض  أما
عن  أو، )الجريمة الدولية  رتكابإعلى  فأكثرتحاد نية شخصيين إ( تفاق لإعن طريق ا أو)  الأصلي

هكذا  و  ) أثناءها أوقوع الجريمة و  لأصلي سواء قبل امعاونة الشريك للفاعل ( طريق المساعدة 
على السواء لخطورة النية  التبعيو  الأصليفالقانون الدولي الجنائي يسوي في العقوبة بين المساهم 

  .4لكل منهما الآثمة 

  القصد الجنائي  –الركن المعنوي  - ثانيا

ثم التعرض لموانع ، ومهيتطلب بيان الركن المعنوي في الجريمة الدولية الوقوف على مفه
  .نائية في القانون الدولي الجنائيالمسؤولية الج

  مفهوم الركن المعنوي في الجريمة الدولية  - أ

هو يعلم و  المكون لها الإجرامييرتكب الفرد السلوك  أنيقصد بالركن المعنوي للجريمة الدولية 
يتكون من  فالركن المعنوي بذلكو ، ائيا في القانون الدولي الجنائي معاقب عليه جنو  نه مجرمأ

  .الحرة الواعية و الخالية من كافة العيوب الإرادةو  الإدراكو  عنصرين هما الوعي

                                                           

   .355- 353ص ص  ،محمد محي الدين عوض، مرجع سابق /د -1
  .106-102ص ص  ،مرجع سابق ،حمد عبد المنعم عبد الغانيم -2
  .133-130ص ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي مرجع سابق /د-3
 .139- 135، ص ص نفس المرجع -4
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 الأفعالدراك إ و  يكون الفرد قادرا على فهم أنبمقتضى هذا العنصر  :)العلم (  الإدراكو  الوعي -1
 ،في القانون الدولي الجنائينوعيتها بوصفها فعلا مجرما و  طبيعتهاو  قوم بها بماهيتهايالتصرفات التي و 
كجريمة دولية ضارة بمصالح  أفعالهتنجم عن  أنالنتائج التي يمكن  الأقلمن ثمة يكون متوقعا على و 

  .1المجتمع الدولي كله

الجسدية الكافية لحمله على و  النفسيةو  يتوافر لدى الفرد القوى العقلية أنبوذلك يتطلب الوعي 
كانت هذه القوى منعدمة فيه بصورة  إذبمفهوم المخالفة و  ز بينهماييالتمو  تصرفاتهو  أفعالهتقدير 
يؤثر في  أنغير كاملة ترتب عن هذه الوضعية ما يمكن و  كانت منقوصة إذامؤقتة  أومستمرة و  أصلية
  .المسؤولية إسقاطالجنائية تلقائيا  الأهليةاء فنتإمن ثمة و  المسؤولية الجنائية نفسها أساس

بين و  الجنائية للأهليةوجوب التمييز بين الوعي كشرط  إلىا السياق في هذ الإشارةوتجدر 
ن الوعي يتصل بالحالة الشخصية للفرد بينما العلم لأالعلم كركن معنوي في الجريمة الدولية نفسها 

الغلط يناقضان العلم و  الجهل أنترتب عن هذه التفرقة ي، التكييف القانوني للفعل الجرمي إلىينصرف 
الوعي لا يتلازم وجوده مع أن نقصانه زيادة على  أونعدامه إ إلامكن تصور نقيض للوعي بينما لا ي

نعدم الوعي سقط العلم إ فإذاالعلم  إلىلكنه مرتبط به الوعي هو الذي يؤدي و  العلم في كل الحالات
   .2جمعنا بينهما تحت عنوان واحد أساسعلى  هذا و  تبعا لذلك

ترتبط  الإرادةن إف ، تقديرهاو  أفعاله إدراكعلى  الإنسانتعلق بقدرة كان الوعي ي إذا :رادةلإ ا  -  2
كانت قدرة  فإذا، ختيارانطلاقا من حرية إتسيرها و  توجيههاو  الأفعالتقرير هذه  إلىتنصرف و  بالوعي
تتجاوز  الإرادة إطارن قدرته في فإ، تمييزها و  أفعالهلا تتعدى مجرد تقدير  الوعيفي نطاق  الإنسان

من  ،أفعالهو  دور مؤثر في سلوكهو  نعكاس مباشرإشخصية لها  قراراتتخاذ إ إلىتنصرف و  رالتقدي
ختيار إ و  غير جرمي بعد المفاضلة بين وجهات مختلفة أوحيث الوجهة التي يندفع فيها نشاطه الجرمي 

 الإرادة لذلك تفترض، ذاك أوختيار لإالقانوني المبني على هذا ا الأثرترتيب  بالتالي و منها ما يشاء
مكرها  لاو  يكون الفرد مرغما لاأ الإرادةعليه تقتضي و  يكون الفاعل حرا في تصرفاته بصورة مطلقة أن
التحكم فيها و  تهاسلوكو  أفعالهيكون قائدا لنفسه له من القدرة ما يتيح له السيطرة على  أنو  مضطرا لاو 

  . 3عجز أوضعف  أوعن الخوف  إليهامدفوعا أو لا محكوما فيها 

                                                           

  .89ص، 1996 ،عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة/د -1
عبد الرحيم صدقي، /د: وكذا، 1995،بيروت، دار صادر ،3.ط الأول، المجلد ،موسوعة الجنائيةال ،فريد الزغبي /د -2

  .67ص ،مرجع سابق

 .96عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص/د- 1
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نعدم الركن المعنوي للجريمة إهما معا  أو  الإرادة أونتفى العلم إ إذاعلى  ذلك   أسيساتو 
  .يسمى بموانع المسؤولية الجنائية ما أمام وأصبحنا الدولية

تتمثل موانع المسؤولية الدولية الجنائية  :موانع المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي - 2 
الغلط ، الإكراه: في 1998نظام روما للمحكمة الدولية الجنائية لعام لائي وفقا في القانون الدولي الجن

الدفاع ، الإدراكالسكر المعدم للقدرة على ، القصور العقلي أوالمرض ، الغلط في القانونو  في الوقائع
  :ر السنصغ، الشرعي

لية الجنائية في القانون متناع المسؤو لإدورا معتبرا كسبب  الإكراهيلعب :   لإكراها -المانع الأول 
 افطبق، المعنوي الإكراهالمادي عنه في  لإكراهيختلف بالنسبة  الأمر أنغير ، الدولي الجنائي

في  الإكراهالجنائية الدولية نكون بصدد هذا النوع من  للمحكمة الأساسيمن نظام روما  31للمادة 
ممارسة  أوقوة خارجية  تأثيربسبب  إليهرتكب الجريمة المنسوبة إالفرد قد  أنثبت  إذاحالة ما 

 المدى الذي تسيطر فيه على حركته إلىيستحيل عليه مقاومتها  أخرعليه من قبل شخص 
   1في حدوث النتيجة الجرمية  أداةتسخره و  تقهرهاو 

ذلك  إلىالفرد  إرادةتجاه إليس بسبب و  المادي الإكراهوفي هذه الحالة تقع الجريمة بسبب هذا 
موقف سلبي  أومجرد حركات عضوية  إلاينسب له تبعا لذلك  لاو  بشكل كامل إرادته حيث يترتب محو

  : بشروط هي إلا الإكراههذا النوع من  إعماللا يتم و  إرادة أونية  أيةمتجرد من 

 إحداث إلىيؤدي  أوناتجا عن تهديد بالموت الوشيك  الإكراهيكون هذا  أن: الشرط الأول       
لم تحدد المادة هذا الشخص مما يترك و  أخرلشخص  أوخص الممارس عليه الضرر بدني مزمن للش

يكون هذا الشخص تربطه علاقة قوية بشخص  أنالعادة جرت  أنغموضا في هذا الصدد غير 
 .كقرابة النسب أو المصاهرةالجاني 

لتجنب هذا  للأمورالسير العادي  إطاريبذل الشخص قصارى جهده في  أن:الشرط الثاني      
هو معيار و في اعتقادنا فالمعيار هنا موضوعي ، و عدم ارتكاب الجريمة إلىتفاديه سعيا منه و لتهديد ا

كان له قدر من المقاومة يتيح له القدرة على عدم و  الرجل العادي الذي وجد في نفس الظروف
معايير شخصية  إلىمستند  إكراهقصد تضييق الخناق  على المدعيين بوجود ، ارتكاب الجريمة
 .من المسؤولية الجنائية للإفلاتيصعب تقديرها 

لتجنب هذا  للأمورالسير العادي  إطارالشخص  قصارى جهده في  ريقص ألا: الشرط الثالث     
هو و عتقادنا فالمعيار  هنا الموضوعي  إفي ، و رتكاب الجريمةإعدم  إلىتفاديه سعيا منه و التهديد 

كان له قدر من المقاومة يتيح له القدرة على عدم و  روفمعيار الرجل العادي الذي وجد في نفس الظ
                                                           

  . 260- 252محمد عبد المنعم عبد الغاني، مرجع سابق، ص ص/د-1
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معايير شخصية يصعب   إلى مستند إكراهرتكاب الجريمة قصد تضييق الخناق على المدعيين بوجود إ
 .من المسؤولية الجنائية للإفلاتتقديرها 

بين  ةالموازن أيه بفي ضرر المراد تجن التسبب الإكراهيقصد الشخص تحت  ألا: الشرط الرابع  
كبر أ الإكراهكان الضرر الناجم عن جريمة نتيجة   إذابمفهوم المخالفة و  المصالح المعرضة للضرر

 . ل الشخص جنائيا في هذه الحالةأيسو  للإكراهمن الضرر الذي كان سيصيب الشخص فلا وجه 

 إذا. " ..يلي  ما من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  د/  31حيث جاء في المادة 
ناتج عن  إكراهختصاص المحكمة قد حدث نتيجة إنه يشكل جريمة تدخل في أكان السلوك المدعي 

، أخرشخص  أووشيك ضد الشخص  أوبحدوث ضرر بدني جسيم مستمر  أوبالموت الوشيك  تهديد
في   بسبأن يتيقصد الشخص  ألامعقولا لتجنب هذا التهديد شريطة و  تصرف الشخص تصرفا  لازماو 

تشكل بفعل  أو الآخرين أشخاص: يكون ذلك التهديد صادرا عنو  كبر من الضرر المراد تجنبهأضرر 
  ".ذلك الشخص إرادةخارجة عنة  أخرى ظروف 

عليه و  الإرادةنعدام إهذه الدرجة من  إلىالرؤساء فلا يرقى  أوامر أو إطاعةالمعنوي  الإكراه أما
المادي حيث لا ينبغي  الإكراهن تلك التي  خص بها قرر له القانون الدولي الجنائي معاملة تختلف ع

للمحكمة الجنائية  الأساسيمن نظام روما   33المادة ا شروط المادة وفق إلا الأخرهو  أعماله
  .1الدولية

ختصاص المحكمة لا إشخص لجريمة تدخل في  أيرتكاب إالة حفي : يلي حيث جاء فيها ما
 أوالحكومة  لأمرمتثالا إرتكابه لتلك الجريمة قد تم إكان  إذايعفي الشخص من المسؤولية الجنائية 

 : مدنيا عدا في الحالات التالية أورئيس عسكريا كان 
لم تكن  إذا، الرئيس المعني أوالحكومة  أوامر بإطاعةلتزام قانوني إكان على الشخص  إذا- 

بارتكاب  أوامري حالة ف ظاهرةهذه المادة تكون عدم المشروعية  لأغراضظاهرة  الأمرعدم مشروعية 
  .الإنسانيةالجرائم  ضد  أوالجماعية  الإبادةجريمة 

التي تحكم القاعدة تفوق  ستثناءاتلإان المادة لم تفعل شيئا عندما جعلت أوهكذا يظهر ب- 
 أوالرؤساء العسكريين  أوامر إطاعةن لأ ، غير ذي الجدوى الأولستثناء لإالقاعدة ذاتها حيث يبدو ا

 للمجرمينستثناء الثاني فهو ذريعة لإا أما، لا تتقرر من عدمو  يحكمها  القانون الأغلبالمدنيين في 
فهل ، رتكبوها غير مشروعةإالتي  الأفعالن أوسيلة عدم علمهم ب يةأبيثبتوا  أنالدوليين الذين يكفي 

ر غي بأنهايدعي بعدم علمه  أنغتصاب في جرائم الحرب مثلا لإا أوالقتل  أفعاليمكن لمرتكب 
يدعي  أنمادام في وسع مرتكب الجريمة  إذستثناء الثالث  مصادرة على المطلوب لإيبدو او  مشروعة ؟

                                                           

محمد  /د :أنظر ،ائية للفرد في القانون الدولي الجنائيفي اطاعة أوامر الرؤساء ومدى اعتبارها مانعا للمسؤولية الجن -1
  .344- 341ص ص  ،محي الدين عوض، مرجع سابق
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 أن إلى الإشارةتجدر و  غير ظاهر أوعدم المشروعية ظاهر  أنجهله بعدم مشروعيتها فمن يقدر بعد 
 أوامر إطاعةالمعنوي المتمثل في  الإكراهعتبار إنصت على عدم  1950صياغة مبادئ نورمبرغ لعام 

القادة مانعا للمسؤولية الجنائية في المبدأ الرابع منها الذي قرر ضرورة سيادة الضمير على و  الرؤساء
  .1وامر الرؤساءأواجب اطاعة 

للمحكمة الجنائية  الأساسيمن نظام روما  32نصت المادة  :الغلط في القانونو  الغلط في الوقائع -
نتفاء إنجم عنه  إذا إلامتناع المسؤولية الجنائية لإفي الوقائع سببا لا يشكل الغلط ": نهأالدولية على 

كان نوعا معينا  إذاث ما لا يشكل الغلط في القانون من حي، رتكاب الجريمةلإالركن المعنوي المطلوب 
يجوز  مع ، و متناع المسؤولية الجنائيةلإختصاص المحكمة سببا إمن السلوك يشكل جريمة تدخل في 

نتفاء الركن إنجم عن هذا الغلط  إذا، الجنائيةمتناع المسؤولية لإن الغلط في القانون سببا يكو  أنذلك 
يتضح  33كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة  أورتكاب الجريمة لإالمعنوي المطلوب 

الغلط  أول الجه ذلكالغلط الذي يعتبر مانعا للمسؤولية الجنائية هو  أوالجهل  أنمن خلال هذه المادة 
هو المصطلح عليه ، و الظروف التي توثر على البنيان القانوني للجريمة الدوليةو  المتصل بالوقائع
   .2الغلط في القانونو  لهذا ضيقت المادة من نطاق الغلط في الوقائع، بالغلط الجوهري

لم و  القاعدةهو ،عتداد بالغلط في الوقائع لإعدم ا أعلاه 32من المادة  الأولىفقد جعلت الفقرة 
 أن أي ،الإرادةو  العلم أينتفاء الركن المعنوي إنجم عنه  إذا إلاحتجاج بهذا النوع من الغلط لإتقبل ا

ليس هذا فحسب بل عليه ، هذه الوقائع تشكل جريمة الدولية أن المتهم  لم يكن يعلم في ظروف معينة
في هذه  الإثبات، و كلة لهذه الجريمةالوقائع المش إحداث إلىلم تتجه قصدا  إرادته أن أيضايثبت  أن

مر بقصف هدف عسكري واقع في تجمع سكاني لا يمكنه أفالقائد العسكري الذي ي ،الحال يكون صعبا
ثر القصف أمتداد إيتوقع  أنيفترض  أوكان  يتوقع   لأنه،مدنية  أهدافانه لم يكن يقصد أيدعي  أن
 الأهدافهذا للتداخل بين و  ما كانت ملاصقة لهالمدنية المحيطة بالهدف العسكري طال الأهداف إلى
  .3صعوبة التمييز بينهماو 

للمحكمة الدولية الجنائية عبرت بعض  الأساسيمناقشة نظام روما  فأثناءالغلط في القانون  أما
ن الدفع لأالغلط في القانون مانعا للمسؤولية الجنائية  إيرادن أوفود الدول المشاركة عن تحفظاتها بش

                                                           

  .27-25ص  ص  يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، /د -1
دار  ،المحكمة الجنائية الدولية ،عادل عبد االله المسدي/د :أنظر ،في تحديد الغلط في الوقائع والغلط في القانون -2

  .207ص ،2000 ،القاهرة ،يةالنهضة العرب
  .23، صمرجع سابقعبد الواحد محمد الفار، /د -3
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مبدأ الشائع لا عذر بجهل يتعارض مع و  هو دفع يقوض ركائز العدالةو ، لى عدم العلم بالقانونإسيتجه 
   .1القانون

ذا إلا إ، رفضته كقاعدة عامة و  علاه من هذا الدفعأ 32لذلك ضيقت الفقرة الثانية من المادة 
ذا كان يقبل هذا الدفع إنتفاء الركن المعنوي على نحو ما فعلت مع الدفع بالغلط في الوقائع فإنجم عنه 

في فترة كان فيها الغموض يكتنف قواعد القانون الدولي التي كانت في جلها عرفية فليس لهذا الدفع 
لى إدولية طريقها الجرائم الحيث عرفت معظم ، تفاقي بلا منازع لإمبرر في عصر القانون الدولي ا

بادة الجماعية إن جرائم خطيرة كلأمعمورة اي فرد في الأن يجهل أمام هذه الحقيقة نستغرب أو  التقنيين
  . 2نسانيةلإو الجرائم ضد اأ

ساسي للمحكمة الدولية لأأ من نظام روما ا/ 31نصت المادة  :و القصور العقليأالمرض  - 
و أدراك عدم مشروعية إعدم قدرته على بو قصورا عقليا أيعاني مرضا  " ...: أنه الجنائية على

  ..."التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون و قدرته على أطبيعة سلوكه 
مراض لأجميع او  و العاهة العقليةأصور العقلي في هذه الفقرة الجنون قو الأويقصد بالمرض 

الملكات التي و  ختيارلإدراك و الإلى عدم اإبحيث تؤدي به ،التي تؤثر على الملكات العقلية للفرد 
من غيرها و  الذكاءو  التخيلو  الذاكرةو  نتباهلإاو  دراكلإلى اإف تشمل جميع النشاطات العقلية تنصر 

  .3العمليات التي يختص بها العقل
حمله على تعديل سلوكه وفق منهج المجتمع و  ثير في المجرمألى التإساسا أن العقوبة تتجه لأو 

ذ لا إمجنونا و أفاقدا للعقل  خيرلأن تتحقق في الحالة التي يكون فيها هذا اأفلا يمكن لهذه الغاية 
رتكاب إو القصور العقلي معاصرا لوقت أن يكون الجنون أيشترط و  لاجدواها هذاو  رك هدف العقوبةيد

نها لأقوع الجنون بعد الحكم على المتهم يجب وقف تنفيذ العقوبة بحق المجنون و  في حالة، و الجريمة
  . 4لن تحقق جدواها المشار لها سابقا

 :دراكالسكر المعدم للقدرة على الا-

في حالة سكر " : ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علىلأب من نظام روما ا/ 31نصت المادة 
و قدرته عل التحكم في سلوكه بما أو طبيعة سلوكه أدراك عدم مشروعية إمما يعدم القدرة على 

                                                           

 ،الاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،عباس هاشم السعدي /د -1
  .101ص ،2002

  .68ص  ،ع سابقعبد الرحيم صدقي، مرج /د :كذاو ، 108ص ،عبد القادر البقيرات، مرجع سابق /د-2
  .33عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص/د -3
ص  ،2005 ،الاردن، عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،1.ط ،موانع المسؤولية الجنائية، مصطفى ابراهيم الزلمي /د -4

  .37،67ص



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#                   ا9ولا,:�ب  #�  ا,�A@�  ا,� 

107 

 

در ن مايصأختياره في ظروف يعلم فيها إيتماشى مع مقتضيات القانون ما لم يكن الشخص قد سكر ب
  .1حتماللإو تجاهل هذا اأختصاص المحكمة إعنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في 

تؤدي الى و  ختيارلإا في  ن تؤثر على الشعورأنها أتعاطي مواد مخدرة من ش يعني  والسكر
ن  أذ تفقده القدرة على تفهم النتائج التي يمكن إ، نسانلإث تغيرات جسيمة في الحالة العقلية لاحدإ

و الحد من فاعلية ضبط النفس تجاه أرادة بتعطيل لإثير على اأيضا التأنها أفعاله  ومن شأتترتب عن 
  .و الجلدأنف لأو اأيدخل في مفهوم السكر كل ما يتناول عن طريق الفم و  المؤثرات المختلفةو  البواعث

د فرقت بين النوعين علاه قأ ضطرابات السابقة لكن الفقرةلإن يحدث اأنه أمن شو  )بواسطة الحقن ( 
  :2ثر القانوني المترتب عن كل منهمالأمن السكر من حيث ا

فقد يتناول الفرد المسكر ، فتراض واردا عملا لإيعتبر هذا او : ضطراريلإالسكر االنوع الأول هو   
، نه مادة غير مسكرةأخر على أليه  فرد إن مايتناوله مادة مسكرة كما لو قدمه أعلى غير علم منه ب

ثير أحتجاج به مانعا للمسؤولية في مفهوم الفقرة لكون الواقع تحت تلإذا السكر وحده الذي يمكن اهو 
لسكر لا يد ن هذا اأالسكر يكون القصد الجنائي لديه منتفيا قياسا على القصور العقلي فضلا عن 

 .3الشخص فيه

لغت أحيث ، ختياريلإبالسكر ا مرلأمر ليس نفسه عندما يتعلق الأا: السكر الاختياريأما النوع الثاني 
دة الشخص في هذه الحالة يعكس إران تعاطي المسكر بلأمكانية للتمسك به مانع للمسؤولية إالفقرة كل 

من المفروض ان تشدد عليه ، و سوء نيته اذ لا يمكن تفسيره الا كوسيلة مسهلة لارتكاب جريمته
 . 4المسؤولية

تبعا لذلك ، و متناع المسؤولية الجنائيةلإباحة لا سببا لإل ابالشرعي يعتبر سبالدفاع  :الشرعي الدفاع-
ساسي للمحكمة لأمتناع المسؤولية الجنائية في نظام روما اإسباب أليس هناك مبرر لوروده ضمن 

  .5ياها تحت عنوان واحدإموانع المسؤولية جامعا و  باحةلإسباب اأخلط بين أالدولية الجنائية الذي 

يتصرف "...: الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما من ج / 31حيث نصت المادة 
و عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أخر أو عن شخص أعلى نحو معقول للدفاع عن نفسه 

                                                           

  .156، صميمر، مرجع سابقنعيمة ع /د -1
   .79مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد،  /د-2
   .145ص ،1998،دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية - محمود صالح العدلي، الجريمة الدولية /د-3
   .62ص ،عبد القادر بقيرات، مرجع سابق /د -4
دار  ،1.ط، سباب الاباحةأرفع المسؤولية الجنائية في  ،سامي جميل الفياض الكيسي /د :سباب الاباحة انظرأفي  -5

  .59-43ص ص  ،2005 ،بيروت ،الكتب العلمية
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غير و  ستخدام وشيكإنجاز مهمة عسكرية ضد لإو عن ممتلكلات لا غنى عنها أخر أو شخص أ
و أخر لأو الشحص اأالخطر الذي يهدد هذا الشخص ريقة تتناسب مع درجة طذلك بو  مشروع للقوة

شتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها القوات لا يشكل في حد إ ، و الممتلكات المقصود حمايتها
  ".متناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة لإذاته سببا 

  : يشترط فيه الشروط التاليةعلاه أوبهذا فالدفاع الشرعي في مفهوم الفقرة 
يتمثل و هو موجب من موجبات الدفاع الشرعي و  :و تحقق العدوان المنشئ لحق الدفاعأوجود  -أ 

لبسا من و  غموضا) خر أشخص ( خر حيث يثير مصطلح أو شخص أعتداء على الشخص إفي 
بين الجاني غير و  ي شخص لا رابطة بينهأحيث تحديد صلة هذا الشخص بشخص الجاني فهل هو 

 .بىالرابطة هي رابطة قر ن اأ أم نسانيةإرابطة 
غير مشروع و  ستخدام وشيكإنجاز مهمة عسكرية ضد لإعتداء على ممتلكات لا غنى عنها لإا -ب 

 .تاد الذي يدافع به الشخص عن نفسهالعو  ةحسللأي على األلقوة 
ن الممتلكات أيبدو و : خرأو شخص أعلى ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشحص  الإعتداء - ج 

 .دويةلأاو  المتاعو  المؤونةو  رورية للحياة كالمسكنتتمثل في الوسائل الض
  .لا يكون محتملاأي أ: عتداء حالا وشيكالإن يكون هذا اأ -د 

ي أ: و المهدد للمصالح المحمية في الفقرةأعتداء الموجه لإن يكون الدفاع متناسبا مع درجة اأ - ه 
 . 1كم الدفاع الشرعيتلك التي ستتعرض له بحو  ضرورة الموازنة بين المصالح المعرضة للضرر

سنة في  18تربط كل التشريعات الجنائية الداخلية المسؤولية الجنائية بسن معينة فهي  :صغر السن -
مر في هذه التشريعات يعتبر القانون الدولي لأعلى غرار ما عليه او  قانون العقوبات الجزائري مثلا

ذا ما قررته ه، و را كاملةلشخص سن الثامنة عشلا ببلوغ اإهلية الجنائية لا تكتمل لأن اأالجنائي بدوره 
ختصاص لإلا يكون للمحكمة ا" : بقولها: ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأمن نظام روما ا 26المادة 
تجاه نظام إيكشف و  "ليه إرتكاب الجريمة المنسوبة إعاما وقت  18ي شخص يقل عمره عن أعلى 
حيث 1989تفاقية الدولية للحقوق الطفل لعام لإيه استقرت علإساسي في هذا الصدد عما لأروما ا

  .2عتبرت الطفل كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر عاماإ

  :للجريمة الدولية الركن الشرعي -ثالثا

                                                           

 – 316 محمد محي الدين عوض،  مرجع سابق ص ص /د :نظرأفي الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،  -1
  . 224-170ص ص  ،محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق /د ، وكذا326

 ،، الجزائرلنشرل، دار هومه 1.ج ،دة مادةنصرالدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما ما/ د -2
  .106، ص2008
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ركان لأبقية ا التي تثيرها  بالحدة نفسها   يثير الركن الشرعي في الجريمة الدولية صعوبةلا 
ن الدولي الجنائي لا تتمتع بالوضوح لغلبة الطابع العرفي عليها، العقاب في القانو و  ن قواعد التجريملأ
نها في القانون الدولي إف) لا بنصإلاعقوبة و  لا جريمة(ذا كانت القاعدة في التشريعات الداخلية هي إف

، تفاقاإو أدون تحديد طبيعة هذا القانون كونه عرفا ) لا بالقانون إلا عقوبة و  لا جريمة( الجنائي تكون 
قتضتها طبيعة القانون الدولي إهذا ينبغي التعامل مع الركن الشرعي في الجريمة الدولية بمرونة ول

خرى بالتطور أعدم الثبات سلمنا من جهة و  ذا سلمنا للعرف بالتطورإ و  الجنائي  العرفية في الغالب 
د القاضي الدولي راأذا إتبعا لذلك فو  التكنولوجي السريع الذي ينعكس على قواعد هذا العرفو  العلمي

لى مجموعة من المصادر التي إليه الرجوع إينبغي  انها تشكل جريمة دولية من عدمهأواقعة معينة ب
حد  التي لاتتوقف عنو  نسانيةلإاو  ةخلاقيلأاو  جتماعيةلإقيمه او  ضمير المجتمع الدوليعن تعبر 

في بقية مصادر القانون الدولي نما يتعين عليه البحث عنها إ ، و تقاقيات الدوليةلإو اأالعرف الدولي 
   .1ساسي لمحكمة العدل الدوليةلأمن النظام ا 28اليها في المادة المشار 

مصدر القانون الدولي الجنائي حين حدد ساسي جانب الشرعية في لأوقد حسم نظام روما ا
  " : منه بقوله 21العقاب في المادة و  التجريم

 : تطبق المحكمة -1
ثبات الخاصة لإقواعد او  جرائيةلإا ةعداالقو  ركان الجرائمأو  ساسيلأظام اول هذا النلأفي المقام ا - أ

 .بالمحكمة 
قواعده و  مبادئ القانون الدوليو  في المقام الثاني حيثما يكون مناسبا المعاهدات الواجية التطبيق - ب

 .بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة 
تستخلصها المحكمة من القوانيين الوطنية للنظم القانونية في العالم بما في  العامة التيفالمبادئ   - ت

 ن تمارس ولايتها على الجريمة أذلك حسبما يكون مناسبا القوانيين الوطنية للدول التي من عادتها 
 لا القواعدو  لا مع القانون الدوليو  ساسيلألا تتعارض مع مبادئ مع هذا النظام اأشريطة  - ث
 .لمعترف بها دوليا المعايير او 

 .قواعد القانون كما هي مفسرة في قرارتها السابقة و  ن تطبق مبادئأيجوز للمحكمة -2

نسان المعترف بها لإتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق او  ن يكون تطبيقأيجب -3
النحو المعرف سباب مثل نوع الجنس على ألى إيستند  ي تمييز ضارأن يكون خاليين من أو  دوليا

                                                           

ص  ،مرجع سابق ،عبد الفتاح بيومي حجازي /د :، وكذل30-28ص ص  ،يوسف حسن يوسف، مرجع سابق /د -1
  .129-113ص 
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ي السياسي أو الر أو المعتقد أو الدين أو اللغة ألون و الأو السن او العرق أ 7من المادة  3في الفقرة 
 . 1"خرأي وضع أو أو المولد أو الثروة أجتماعي لإو اأثني لإو اأسي او غير السيأ

مام أت تتضاءل أعتقادنا بداالتي يثيرها الركن الشرعي للجريمة الدولية في  عوبةوهكذا فالص
 حملة التقنيين المتزايدة التي شملت معظم موضوعات القانون الدولي العام بما فيها الجريمة الدولية

فجرائم الحرب مثلا  ،تفاقيات محددةإهم الجرائم الدولية بأحيث حظيت ، القانون الدولي الجنائي عموماو 
خيرا أو  1907و 1899يات لاهاي لعامي تفاقإم ثم في  1864تفاقية جنيف لعام إمر في لأا أولقننت 
بادة الجماعية الإجريمة ، و 1977ضافين لعام لإبروتوكليها او  1949ربع لعام لأقيات جنيف ااتفإفي 

 جريمتا التمييز العنصري، و 1948العقاب عليها لعام و  تفاقية قمع جريمة الابادة الجماعيةإقننت في 
جريمة التعذيب في و  1973و 1965ن تباعا عامي تفاقيتيإالفصل العنصري قننت كل منهما في و 
ساسية لأنظمة الأدور ادون نسيان هذا ، و 1984العقاب عليها عام و  تفاقية مناهضة جريمة التعذيبإ

 ركانها بلأتوضيح  و  طوكيو في تقنيين الجرائم الدوليةو  للمحاكم الدولية الجنائية منذ محكمتي نورمبرغ
  . 2كمة عليهاالمحاو  جراءات المتابعةإبيان و 

  : للجريمة الدولية الركن الدولي-ثالثا

من كونها فعلا مجرما بواسطة  –بناءعلى ما سبق  –تستمد الجريمة الدولية ركنها الدولي 
صارخا على  عتداءإيمثل ، و ساساأيختص بالعقاب عليها القضاء الدولي الجنائي و  القانون الدولي

كما يبدو الركن الدولي للجريمة الدولية من خلال   ، بمكانالخطورة و  هميةلأدولية واسعة من امصلحة 
سياسية مختلفة و  علميةو  على مستويات قياديةو  رتكابها بمراحل عدةإذ يمر إالتحضير لها و  عدادلإا

  . 3في تمويلها  ثقيل  وزنشراك مؤسسات ذات إحيث يتم 

ا غالبا بناءا على طلب جعل جانبا من الفقه يرى معيار دولية الجريمة في وقوعه و هذا ما 
بعيدا عن و  ن ترتكب الجريمة الدولية خارج الدولة ذاتهاأحيث لا يتصور ، و رضائهاأو تشجيعها أدولة 

رتكابها بتدخل من الدولة ممثلة في إفمعظم جرائم الحرب ثبت ، هذا بواسطة كبار مسؤوليهاو  رقابتها
  .4)يم دارفور قلإفي ، و جرائم الحرب في يوغسلافيا( شخاص مسؤوليها أ

  

                                                           

  .71- 70محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص  /د -1
  .108-  99عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص  /د -2
  .157-  152نايف حامد العليمات، مرجع سابق،ص ص  /د -3
، دار الثقافة للنشر 1.ط ،القانون الدولي الانساتي في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،عمر محمود المخزومي /د -4

   .303-  302ص ص ،2008 ،الاردن ،عمان ،والتوزيع
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  المطلب الثاني
 تطهير العرقيلأفعال الالتجريم الدولي 

ختيار إحرية  في مان لأاو  نسان حق التملكلإالوضعية قد منحت او  ن السماويةن القوانيإ
لحماية الصفة الإنسانية للكائن البشري تتطلب حماية ، البيئة التي قد تصلح لطبيعة  مايراهو  المكان

، الحق في الحرية، سلامة الجسمالحق في  ،من ذلك الحق في الحياة  ،لإنسانالحقوق الأساسية ل
عتداء على هذه الحقوق يصيب صفة لإفا،الشرف و  العرضحماية  الحق في  ، الحق في التنقل

الأصل في ف عليهو  إبعاد السكان قسرا، التعذيب، يحط من قيمتها كالقتل العمدو  نسان فيهدرهالإا
، تضفي عليه صفة التجريم) و داخلية أدولية (ذا وجدت قاعدة قانونية إلا إباحة لإاو  السلوك المشروعية
  .مصدر لعدم مشروعية الفعل و  ساسا للتجريمأهذه القاعدة تشكل 

    لأفعال التطهير العرقي الركن الشرعي  :وللأ الفرع ا

، 1"لى الفعل نص التجريم الواجب التطبيق ع: " يعرف الفقهاء الركن الشرعي للجريمة على أنه
يثير هذا ، و أن  يوجد هذا النص قبل إرتكاب الجريمة، و يجرم الفعل" نص قانوني " فهو يفترض وجود 

جدلا فقهيا لا يثيره في مجال القانون الجنائي الداخلي و  الركن في مجال القانون الدولي الجنائي صعوبة
  .شرعيةالداخلية تقوم على مبدأ ال فقاعدة التجريم في مدونات العقاب

اخلي هو نص تشريعي يضفي على ن مصدر عدم مشروعية الفعل في القانون الجنائي الدإ
 ركانها من ناحية كما يحدد العقوبات المقررة لها بتوضيح نوعهاأو  يبين ماهيتها، صف الجريمةو  سلوك

قد صيغ و  تالعقوباو  شرعية الجرائم أهذا مايسمى في القانون الجنائي بمبد، و مدتها من الناحية خرىو 
  .2لا بنصإلاعقوبة و  لا جريمة" بعبارة موجزة أ هذا المبد

لى سلطة تشريعية تحدد بموجب نصوص إتمع الوطني يفتقر المجتمع الدولي جخلافا للم
رادة الدول من خلال إفعال المخالفة للقانون الدولي العام تجرم بناءا على لأفا، فعال المجرمةلأقانونية ا

  .فاقيات الدوليةتلإاو العرف الدولي 

يخضع  أن  هذا المبدأالشرعية غير  أالقانون الدولي الجنائي يقر بمبد أنالفقه الدولي يرى 
وسع من أساس أعلى  أعادة صياغة هذا المبدإينبغي ، و لمرونة تقتضيها الطبيعة العرفية لقواعده

دون تحديد " لا بالقانون إلاعقوبة و  لا جريمة: أسس التي يعتمدها القانون الداخلي فيصبح المبدلأا

                                                           

   .68، ص1998 ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1. ح قانون العقوبات الجزائري، جعبد االله سليمان، شر  /د-1
  .المتضمن قانون عقوبات الجزائري 156-66راجع المادة الأولى من الأمر  -2
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 كلو دلمبوا و  من الفقيه جلاسيرالذي نص عليه الموقف  ذاهو  .1تفاقياإو أذ كان عرفيا إمصدر القانون 
مام محكمة نورمبرغ في رده على دفع عدم  شرعية أقره النائب العام أالذي  وقف نفسه مالو هو 
حترام في القانون الدولي الجنائي لكنه ذا الإن كان واجب إ و  أن هذا المبدإحيث جاء عنه   ،2الجرائم

تفاقيات الشارعة بل لإاو  فلا تقتصر مصادر التجريم في هذا القانون على المعاهدات ،مدلول خاص
  .ساسياأيعد العرف مصدرا 

تصنفيه و  فعال المخالفة للقانون الدولي العامعتبر من الأت و التيالتطهير العرقي أفعال فتجريم 
حداث شهدتها الساحة الدولية أبل كان نتاج ، ت صدفةأشد خطورة دوليا لم يلأئم افي خانة الجرا

هو ماجعل و  نسانلإ الأساسية  مست بالحقوقو  من الدوليينالأو  خلت بالسلمأفعال أرتكبت في ظلها إ
  :و في هذا الإطار يمكن طرح التساؤل التالي .المجتمع الدولي يضفي عليها وصف الجرائم الدولية 

بالنسبة لجريمة التطهير العرقي و  مدى تطبيق هذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي على العمومفما 
  و ما مدى الإعتداد بمبدأ الشرعية في ملاحقة مرتكبي أفعال التطهير العرقي؟ على الخصوص؟

فإنه لا يجوز محاكمة شخص له  نظرا للطبيعة العرفية و  إنه في ظل القانون الدولي الجنائي
يستوي في ، و جريمة في الوقت الذي إرتكبت فيه-على أقل تقدير–العرف الدولي ن فعل لا يعتبره ع

ذلك أن يكون الفعل مؤثما بواسطة العرف مباشرة أو النص على صفته الأثمة في معاهدة شارعة أو 
  .إتفاقية دولية 

ن مطلقة في بصفة مبدئية يمكن  القول بأن قاعدة الشرعية الموضوعية لا يمكن أن تكو و 
لأنه ، 3لأن قواعده  عرفية في مجملها ،الوقت الحاضر في إطار القانون الدولي الجنائي بصورة مثلى 

لا يوجد مشرع للقانون الدولي لذا فإن الركن الشرعي يستمد وجوده من العرف طالما لا يوجد تقنين 
الثانية بعد العرف الدولي في  إلى جوار العرف الدولي توجد إتفاقيات دولية تحتل المرتبة، و تشريعي

  .4لعرف الدوليبل إن كثيرا من الإتفاقيات الدولية تتبني أو تحيل إلى ا، مصادر القانون

  .النظم فتطبيق المبدأ في النظم الوطنية هو نتيجة منطقية لدرجة التطور التي بلغتها تلك   

أما على المستوى ، ورةفالمشرع الجنائي الوطني بوسعه النص سلفا على كل الأفعال المحظ
الأفعال المشكلة للجرائم فمثلا المادة و  الدولي فإن الجهات المختصة لا يمكنها الإلمام بجميع السلوكات

                                                           

أولويات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار ، فتوح عبد االله، القانون الدولي الجنائي -1
  .229، ص 2002ندرية، الاسك ،المطبوعات الجامعية

  .254- 251ص  ،مرجع سابقعبد القادر القهوجي،  يعل/د -2
  .202،203حسام عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص ص  -3
  .50ص  ،مرجع سابق، بد الرحيم صدقيع /د-4
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 جرائم الحرب هي مخالفة قوانيين" للمحكمة الدولية في نورمبرغ نصت بأن ب من النظام الأساسي /6
تركت و  ،"إلخ ...سوء المعاملة و  ل القتلتشمل على سبيل المثال لا الحصر أفعا، و أعراف الحربو 

تدخل أفعال أخرى لم هذا معناه أنه قد ، و المجال مفتوحا لإدخال أفعال أخرى في مفهوم جرائم الحرب
مع إمكان تجريمها بقوانين أخرى ، أي أنها تكون غير خاضعة لمبدأ الشرعية النصية، يتم النص عليها

ما يريد المشرع الدولي أن يكيف واقعة معينة على المستوى الدولي فعند، إلخ...عرفية أو قوانين العدالة 
يجب عليه أن يرجع إلى مجموعة المصادر الأخرى من القانون ، بأنها مشروعة أو غير مشروعة

 هي الإتفاقيات الدولية العامة، و من دستور محكمة العدل الدولية 38هي التي عددتها المادة ، و الدولي
مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة ، لي المقبول بمثابة قانونالعرف الدو ، الخاصةو 

 مبادئ العدل، مذاهب كبار الموظفين في القانون العام في مختلف الأمم، و أحكام المحاكم، المتمدنة
  .1متى وافق الأطراف على ذلك ، الإنصافو 

يجب على ، و لعمليات الحربيةلسلوك الدول أثناء سير ا الناظمة هذه أهم  مصادر القواعد 
أحكام سواء كانت هذه و  دول الأطراف في هذه العمليات أن تلتزم بما تضمنته هذه المصادر من مبادئ

 حيث لا يقبل من دولة ما إلا أن تحترم القواعد،الدول أطرافا في الإتفاقية المقررة لهذه المبادئ أم لا 
هذا ما أكدته ، و طرفا في الإتفاقية المقررة لهاا ليست الأعراف المنظمة للعمليات الحربية بحجة أنهو 

العقاب ، و محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري بخصوص إتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية
المبادئ الواردة في هذه الإتفاقية هي مبادئ معترف بها من قبل المم  ": أن بقولها 1948عليها  

  .2"الة عدم وجود أية رابطة إتفاقية ا الدول في حتلتزم بهو  المتحدة المتمدنه

و النتائج المترتبة عليه بموجب القانون "لا عقوبة إلا بنص و  لا جريمة" فتطبيق مبدأ الشرعية 
مع كونه قانونا جديدا في طور و  ،تناقض مع السمة التطورية للقانون الدولي الجنائيي، الجنائي الوطني

بدأ ببعض من المرونة في القانون الدولي الجنائي نظرا لخاصية لذلك يجب تطبيق الم، التكوين
في محاضرته التي "دونديه دي فابر"كما أشار إلى ذلك الأستاذ  ،التي يتسم بها هذا النطاق، العرفية

لا " : لذلك فإن المبدأ الذي يحكم الشرعية الدولية هو انه 3"ألقاها بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي 
لكن هذا لا يمنع من ، و يستوي في ذلك أن يكون القانون عرفيا أو مكتوبا"عقوبة إلا بقانون جريمة ولا 

  .مبدأ الشرعية النصية على النحو الذي هو عليه في القانون الداخلي السعي في تحقيق 

                                                           

  .50عبد الرحيم صدقي، مرجع سابق، ص  /د-1
، ص ص 2002،القاهرة، دار النهضة العربية، 1.ط الجنائية الدولية، كماعادل عبد االله المسدي، المح /د-2

99،100.  
، 2002عباس هشام السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، -3

  .45،46ص ص،
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في الأخير  أقول بأن أهمية المبدأ على الصعيد الدولي تضارع إن لم تكن تفوق أهميته على و 
التحيز ضد المتهم له مبرارته على الصعيد و  التحكيم القضائي فيالمبدأ من  فالخشية، لداخليالصعيد ا

كون القاضي ، ذلك لعدة أسباب منها، و على النحو يفوق خشية حدوثه على الصعيد الوطني الدولي
الإحساس ، و الظروف السياسية التي تحيط بالمحكمة، و جنسية مختلفة عن جنسية المتهمينتمي إلى 

يبعد و  إحترامه يحول دون إستبداد السلطةو  كما أن الأخذ بالمبدأ، تحقير المهزومو  العام بتفوق المنتصر
 .عن الإنتقام 

   :جريمة التطهير العرقيمصادر الركن الشرعي ل - أولا

على جريمة الذي نص هو المصدر الأول و  العقابو  هو مصدرمن مصادر التجريم :لعرف الدوليا - أ
فهناك بعض المحاكمات أو بمعنى أدق بعض الأعمال التي تدخل في إطار تنفيذ ، قيالتطهير العر 

 إستمر إلى الأن و  وقتها المستقرهذه المحاكمات تمت بناء على العرف  ،سياسة التطهير العرقي 
ليس قواعد ، و غالبية قواعد القانون الدولي بصفة عامةو  لما لا، و ن في معاهدات دوليةبعض منها قنو 

إذن فأول مصدر من ، الأساسي هو العرف الدوليو  مصدرها الأول، الجنائي فقطون الدولي القان
  .1التطهير العرقي  هو العرف الدوليالعقاب على جريمة و  مصادر التجريم

  عناصر العرف الدولي - ب 

  العنصري المعنوي و  العنصر المادي:يتكون العرف الدولي من عنصرين أساسين هما 

أعضاء أو أشخاص المجتمع الدولي على القيام  فعل فهو يعني أن يتواتر :المادي أما عن العنصر-1
التواتر يعني تكرار إنتهاج جميع ، و الذي تتضمنه القاعدة العرفية الدولية) الإيجابي أو السلبي (بالعمل 

الوقت لا  في نفس، و فلا يكفي القيام به مرة واحدة، أكثر من مرة، لفعل أعضاء الجماعة الدولية لهذا ا
يرجع هذا التساهل في ، و فقد تكفي سابقتان أو ثلاث للقول بوجود التواتر، يشترط العديد من السوابق

مكن إثبات  هذا التواتر ي، و ولية نفسهاهو طبيعة الجماعة الد، العمل المعتبر عرفا دولياإثبات تواتر 
  :من خلال

 المتبادلة كالإتصالات  الدبلوماسية التصرفات التي تقوم بها الوحدات الدولية في علاقاتها -
في  بعض أعضاء المجتمع الدولي  المواقف التي تتمسك بهاو  الإجتماعاتو  المطالباتو 

  .المفاوضات الدولية 
التي كثيرا ما تكشف عن وجود و  أو جماعيةالنصوص المدرجة في المعاهدات الدولية ثنائية كانت  -

  .عرف ثابت في شأن مسألة معينة 

                                                           

   20إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي، مرجع سابق، / د -1
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من و  كذلكو ، جوانب من الحياة الدوليةلقضائية الداخلية إذا ما تعرضت لمشاكل تمس الأحكام ا -
 .كشف القواعد العرفية و  الدولية تلعب دورا هاما في تكوينباب أولي الأحكام القضائية 

 .التشريعات الوطنية إذا ما لمست نواح من العلاقات الدولية  -
  1).ةعالمية أو إقليمي( قرارات المنظمات الدولية  -

أو بإعتباره منطويا على حق "العمل"و هو يعني الشعور بإلزامية التصرف : أما العنصر المعنوي -2
بالإقتناع بتمتعها ، التواتر لحكم القاعدة العرفيةو  في عبارة إقتران الإنصياع العام، و واجب قانوني

الجماعة أو  بحتمية الرضوخ لها إستجابة للأمر الضمني الصادر منو  بوصف الإلزام القانوني
  2.الفئة المسيطرة عليها 

أن العرف لا حيث ، حيث رأي البعض عدم ضرورته، وقد أثير جدل فقهي حول هذا العنصر
 إنما هو فقط دليل على وجود قاعدة قانونية فهو يقوم بدور كاشفو  يقوي على إنشاء قواعد قانونية

ن يقتصر دور العرف على كونه كاشفا هذا الرأي غير مقبول في رأينا إذ لو كاو  3ليس بدور منشئ و 
لذلك نرى أن العرف ذاته  هذه القاعدة في هذه الحالة ؟ما هو مصدر ، فيتبادر للذهنلقاعدة قانونية 

كما هو الشأن أي قاعدة قانونية ، مما يتطلب ضرورة توافر عنصر الإلزام، هو المنشئ لهذه القاعدة
في كثير من أحكامها قد ركزت على العدل الدولية  يؤكد رأينا أن  محكمة، عرفية كانت أو وضعية

  .4أهمية العنصر المعنوي لوجود القاعدة العرفية 

إذن العرف الدولي أو القاعدة العرفية الدولية يجب أن يتواتر العمل بها من خلال الشعور 
  .5بإلزامية هذا العرف أو هذه القاعدة

  :ولي الطبيعة القانونية لأساس الإلتزام بالعرف الد-ج

فيرى البعض أن القاعدة ، إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لأساس الإلتزام بالعرف الدولي
تعلو و  فهي قاعدة خارجة عن إرادة الدول، الدوليالعرفية هي تعبير عن الضمير القانوني للمجتمع 

                                                           

   .19،20ص ص  ،ع سابقالعناني، مرجإبراهيم محمد / د -1
   .38ص ،1989 ،، دار النهضة العربية، القاهرة2.ط ،حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم /د -2
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  /د-3

  .149، 148ص ص ، 1990
  . 65لواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص عبد ا /د -4
أن الغالب في العرف الدولي أن تكون له صفة عالمية، لأنه عادة يتناول أمورا تهم الإنسانية كافة بجدير بالذكر ال -5

عدة العرفية أو الدول عن هذه القا يتغاضب ذلكو  ،خرآقد يفقد إلزامية بعرف  العرف أن كماالدول عامة،  أو حماية
  .89ص ،مرجع سابقحازم محمد عتلم،  .مخالفة تحل محل القاعدة القديمة جديدةأو إتفاقية بإقرارها لقاعدة عرفية 
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ليس ناجما عن تعبير و ، الإلتزام بالعرف الدولي مستمد من الحياة الدولية في المجتمع الدوليو  1عليها 
لأن تطور الحياة الدولية أفسح المجال لأساليب متنوعة يتم من ، رادات الدول عنه في صورة ضمنيةا

بواسطة المحكمين أو قضاة محكمة العدل الدولية أو أجهزة .خلالها التعبير عن الضمير القانوني العام 
 تكون ملزمة حتىو  بأن القاعدة العرفية توجد، يقضي منطق هذه النظرية إلى القول، و المنظمات الدولية

كانت ناجمة عن سلوك دول و  لو لم تكن مستمدة من سلوك الدولة المراد تطبيق القاعدة في مواجهتهاو 
  2.أخرى 

أن العرف أو القاعدة العرفية الدولية تعني إعتراف أو  قبول من أعضاء ، يرى البعض الأخر
لكن ، قد إختلف هذا الفقه  حول شكل هذا القبول أو الأعتراف، و يةالجماعة الدولية بهذه القاعدة العرف

يجب أن يكون هذا  الإعتراف بإعتبار هذه القاعدة العرفية من ضمن القانون ، الرأي الغالب لديهم قال
  3)أي بإعتبارها قاعدة في القانون الدولي (الدولي 

أي " ف الإرادة الضمنية  العامة لذلك فإننا نرى أن أساس الإلتزام بالعرف الدولي هو إنصرا
إرادة غالبية أعضاء الجماعة الدولية بما فيها بطبيعة الحال إرادة الفئة المسيطرة على المجتمع الدولي 

لا يلزم ، و حيث يكفي إنصراف الإرادة العامة لجماعة الدول، للإلتزام بهذه القاعدة العرفية الدولية" 
هذا مايفسر إلتزام كافة أعضاء الجماعة الدولية ، و قاعدة عرفيةإنصراف إرادات كل الدول للإلتزام ب

لذلك فإننا نقرر أن أساس الإلتزام القانوني بالعرف الدولي هو إنصراف الإرادة ، العرف الدوليب
بقاعدة عرفية دولية  - واقعيا–في حالات إستثنائية يكون الإلتزام و ، الضمنية العامة للجماعة الدولية

  .4ئة المسيطرة على الجماعة الدوليةن إرادة الفلكونها معبرة ع

  العرقيكمصدر شرعي لجريمة التطهير  المواثيق الدوليةو  المعاهدات - ثانيا

هذا ما سوف نتطرق لأي جريمة دولية هي المعاهدات والمواثيق الدولية، و  من مصادر التشريع الدولي
  : ه فيما يخص جريمة التطهير العرقيإلي

   :في القرن التاسع العشرالصادرة ثيق الدولية المواو  المعاهدات - أ
                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1.ط ،لقانون الدولي العام، ماهيته، مصادرهصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة ا/د-1
1984.  

   36، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص عبد الواحد محمد الفار /د-2
  .22إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي، مرجع سابق، ص/ د-3
للجماعة الدولية في حالات القواعد الإتفاقية " الإرادة الشارعة الصريحة  "ن أساس الإلتزام بالقانون الدولي العام هو إ-4

الإرادة المفترضة للجماعة الدولية الات القواعد العرفية الدولية، و الدولية في ح الدولية، والإرادة الشارعة الضمنية للجماعة
عة في حالات المبادئ العامة للقانون الدولي، إذن فمبدأ وأساس الإلتزام في القانون الدولي العام يرجع إلى الإرادة الشار 

  .90ص،مرجع سابق ،عبد الواحد محمد الفار /د .للجماعة الدولية بكافة صورها
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كان و ، تطور القانونو  يمثل هذا التصريح ولادة مرحلة  هامة من نموو  :1856تصريح باريس - 1
، وكان أول معاهدة جماعية تتضمن تنظيما دوليا بشأن المحاربيين، 1856أبريل 16هذاالتصريح في

  .يلاء عليها بتفويض من الحكومةالإستو  العدوأو مهاجمة سفن ، التي ألغيت بموجبها القرصنةو 

محاولة أول كانت ، و 1864أغسطس  22تم توقيع هذه الإتفاقية في  :1864إتفاقية جنيف لعام - 2
تلزم هذه الإتفاقية ، و الأسرىو  بصفة خاصة حماية جرحى الحرب، و أعرافهاو  لتقنيين عادات الحرب

عسكريين أثناء ذه الإتفاقية أول نظام في حماية التعتبر ه، و الدول الأطراف بحماية حقوق الإنسان
  .المنازعات المسلحة

ي ف القواعد القانونية الاتفاقية ىالإعلان أرسى أولهذا و  :1868إعلان سان بترسبورغ عام - 3
التي تضاعف من و  ،في الحروببعض أنواع الأسلحة المستخدمة تجريم في القانون الدولي الإنساني 

فرقت بين ، و على تجنيب المرضى المصابين من المعاملة الوحشية لت هذه القواعدعم، لام المقاتلينآ
 .1الذين يجب تجنيبهم ويلات الحروببينت الفئات و  ،المدنيينو  المقاتليين

يوليو  29مايو إلى  18من عقد هذا المؤتمر في الفترة  :1899مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام - 4
حماية ، و عادات الحربو  أعرافو  تعلق بقوانيين، تلإتفاقيات الدوليةأسفر عن توقيع عدد من او  ،1899
  . منع إستخدام بعض الأسلحةو  المرضىو  الجرحىو  الأسرى

  :منها، الحرب العالمية الثانية إلى غايةو  القرن العشرينمن بداية المواثيق الدولية و  المعاهدات -  ب

 مكملاكان هذا المؤتمر و ، دولة 44ر شترك في هذا المؤتما :1907مؤتمر لاهاي الثاني للسلام- 1
خمسة عشر إتفاقية  هإعتمادو  هعن توقيعأسفر و  ،1899لعام لأعمال مؤتمر لاهاي الأول للسلام 

قد و  ،السابقةإتفاقيات لاهاي لتحل محل جميع  1907بإتفاقية لاهاي الرابعة لعامأطلق عليها ، دولية
عملت على ، و منعت إستخدام بعض الأسلحة أنهاحيث ، أعراف الحربو  بقوانيينالإتفاقية هذه عنت 

عملت على حماية و ، ت أثناء الحربكما حرمت إستخدام بعض المنشآ، المستسلمينحماية الأشخاص 
  .2إلخ...إساءة معاملة أسرى الحروب كما حرمت  ،الأماكن المدنية أثناء النزاعات المسلحةو  المدنيين

بسبب إندلاع ، و ه الشعوب من ويلات الحروبجراء ما عانت من :1919عهد عصبة الأمم - 2
نصت على و ، عتبارها جريمة دوليةاو  عمدت الدول إلى تحريم الحرب العدوانية، الحرب العالمية الأولى

الأعمال التي تعتبر على بعض  13،14،15كذلك نصت المواد ، و من عهد العصبة) 12(ذلك المادة 
  .جرائم حرب

                                                           

  .124، الجماعة الدولية، مرجع سابق، ص محمد سامي عبد الحميد/د -1
  .115فتوح عبد االله، مرجع سابق، ص  -2
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مسؤولية اقرار بمقتضاها ، تم اقية كانت عبارة عن إتفاقية صلحهذه الإتف :1919إتفاقية فرساي- 3
قرر إنشاء محكمة ، و غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في ذلك الوقت عن إشعال الحرب العالمية الأولى

 أن هذه الإتفاقية أرست مبدأ إلاّ ، إن كان الحلفاء قد فشلوا في محاكمة غليوم الثانيو  ،دولية لمحاكمته
  .1جرمت الحرب العدوانية دوليا، و عن جرائم الحربالطبيعيين شخاص محاكمة الأ

  :1926إتفاقية لوكارنو، و 1924كول جنيف و بروت، و 1923اهدة المعونة المتابدلة مشروع مع- 4

لعدم موافقة  لغي العمل بهألكن هذا المشروع ، المشروع الأول قرر بعض الصور للحرب العدوانية
إعتبارها و  ،المحاولة الثانية لتجريم حرب الإعتداء 1924لعام ول جنيف كو بروتيعتبر و  .الدول عليه

بإبرام إتفاقية  1926ثم قامت بعض الدول الأوروبية عام ، خرلكنه فشل هو الآ، جريمة دولية
  .2الدولية اللجوء إلى التحكيم الإجباري لتسوية المنازعاتفرضت و  ،التي حرمت الحرب "لوكارنو"

أنضم إليه أكثر من ستين ، 1928أغسطس  28أبرم هذا الإتفاق في : 1928إتفاق باريس  - 5
عمل منبوذ في إطار العلاقات  أنه، و حرب الإعتداء هي عمل غير مشروعقد اعتبر أن ، و دولة) 60(

  .المتابدلة بين الدول
أنها لم  إلاّ  ،عتبرتها جريمة دوليةاو  ،على الرغم من أن الإتفاقات السابقة حرمت الحرب العدوانيةو   

  .3تضع الجزاء الجنائي المناسب على من يخالف أحكامها

  :منها، بعد الحرب العالمية الثانيةالمعتمدة المواثيق الدولية و  المعاهدات-ج 

 بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية تطلع العالم إلى أن  يسود الوئام :1945ميثاق الأمم المتحدة - 1
الذي حرم  1945فأبرم ميثاق الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان فيها أن تحترم، و السلام بين الدولو 

مبادئ الأمم و  بأهداف  بالنص على ذلك، في الفصل الأول منه المعني تحريما قاطعاالحرب العدوانية 
حرم الميثاق أي عمل من شأنه ، و من الميثاق) 4(الثانية الفقرة و  )1(المتحدة في المادتين الأولى فقرة 

  .4السلم الدوليينو  نتهديد الأم

أتفق الحلفاء على إنشاء  1945أغسطس  8في : 1946ميثاق طوكيو و  1945ميثاق نورمبرغ - 2
ذلك  ،فأبرموا ميثاق نورمبرغ، محكمة جنائية دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب من النازيين

قد عرفت المادة و  ،عتبرها جرائم الحرباو  غير المشروعة الميثاق الذي نص على تجريم بعض الأعمال

                                                           

  . 88مرجع سابق ، ص وائل انور بندق،-1
  .190، ص رجع سابقأحمد أبو الوفا، م/د -2
  .47فالا فريد ابراهيم، مرجع سابق، ص  -3
  .99ص أبو الخير أحمد عطية، مرجع سابق،  /د -  4
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م إتفاق بين الحلفاء في اإبر تم   ،، ثم بعد ذلك1لأول مرة الجريمة ضد الإنسانية) ج(السادسة في فقرتها 
لإقامة محكمة دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين على شاكلة  1946يناير  19

 .يد مع ميثاق نورمبرغقا إلى حد بعميثاق محكمة طوكيو كان متطاب، و محاكمة النازيين

صدور قرار الجمعية العامة سبق هذه الإتفاقية  :1946عام والمعاقبة عليها  الإبادةمنع إتفاقية - 3
، قد أعلنت أن الابادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون 1946ديسمبر  11المؤرخ في) 1- د( 96رقم 

هذه الإتفاقية دور دخلت قد و  .عالم المتمدنالدولي، وتتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها ال
التي إذا ما إرتكبت  في ظل  قد عددت هذه الإتفاقية بعض الأعمال و  ،1951يناير 12النفاذ في 

 .2بادةإبشروط معينة تعتبر جريمة و  ظروف

أن لكل إنسان " : هذا الإعلان قرر في المادة الثانية منه :1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- 4
دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الحريات الواردة في هذا الإعلان و  بكافة الحقوق حق التمتع

كما نصت المادة ، "النساءو  دون تفرقة بين الرجالو  ...خر الأ الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
، بكافة أنواعها تجارة الرقيقيحظر و  اد أي شخصبعلا يجوز إسترقاق أو إست:" ه على أنهالرابعة من

لا للعقوبات أو المعاملات و  لا يعرض أي إنسان للتعذيب:" هأنكما نصت المادة الخامسة منه على 
 لكل شخص الحق في الحياة: ونصت المادة الثالثة منه على، "ة أو الحاطة بالكرامةالقاسية أو الوحشي

 .3السلامة الشخصيةو  الحريةو 

أبرمت إتفاقيات جنيف  :1977لعام بها  نكوليها الملحقيبرتو و  1949إتفاقيات جنيف الأربعة- 5
قواعد لحماية ضحايا المنازعات المسلحة من و  لوضع نصوص 1949أغسطس  12الأربعة في 

، ثم الحق بهذه الإتفاقيات، ت المدنية وقت الحربالمنشآو  كذلك لحماية المدنيينو  ،جرحىو  مرضى
المنازعات و  حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدوليةالمعنيين ب 1977البرتوكولين المبرمين من عام

بصفة و  1949الإتفاقين سد النقص الذي إعترى معاهدات جنيف قصد بهذين و  ،المسلحة غير الدولية
هذه ، و المنشأت المدنيةو  المدنيينو  حماية ضحاياها من المقاتلين، و خاصة تنظيم قواعد الحرب الأهلية
ة جريمة حرب تستوجب قواعدها بمثابو  إي إنتهاك لنصوصها الإتفاقيات جميعها نصت على أن

  .4العقاب عليها

   :، ومنهاالمحكمة الجنائية الدوليةو  الجنائية الدولية المؤقتةقوانين المحاكم  -ثالثا

                                                           

  .38ص ،2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية،  /د -1
2- La Responsabilité pour les Crimes et Délits de Guerre; Auteur; Poljokom; Faculté de 
Droit de l’université de Paris;1999. p.140. 

  .67ص، 2008نموذجا، دار الخلدونية، الجزائر لدولية، منظمة الأمم المتحدةمحمد عادي، قانون المنظمات ا -3
  .124نبيل صقر، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص -4
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 25صدر هذا القانون في  :1993ائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لعام قانون المحكمة الجن-أ
عقاب الأشخاص المسئولين عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني التي و بهدف محاكمة  ،1993مايو

من قانون المحكمة  )2(قد نصت المادة و  ،1991عام بداية  إرتكبت في أقاليم يوغسلافيا السابقة منذ 
، 1949الأربعة لعام نتهاكات  الجسيمة لمعاهدات جنيف الإعلى الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

 نصت المادة الرابعة على جرائم الإبادة، و أعراف الحربو  لمادة الثالثة على إنتهاكات قوانييننصت او 
عقدت المادة السادسة المسؤولية الجنائية الدولية ، و نصت المادة الخامسة على الجرائم ضد الإنسانيةو 

  .1الجرائم سالفة الذكرللإشخاص  مرتكبي 

  ،1994نوفمبر  8صدر هذا القانون في  :1994ندا اقانون المحكمة الجنائية الدولية لرو - ب
عقاب الأشخاص المسؤولين عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني التي إرتكبت على و  بهدف محاكمة

في المادة قد نص هذا القانون و   ،1994ديسمبر  31حتى و  1994يناير  1ندا في الفترة من اإقليم رو 
نص في المادة الرابعة ، و المادة الثالثة على الجرائم ضد الإنسانية نص في، و الثانية على جرائم الإبادة

ا برتوكولهو  1949أغسطس  12على الإنتهاكات المنصوص عليها في معاهدات جنيف المؤرخة في 
شخاص مرتكبي هذه قررت المادة الخامسة مسؤولية الأكما  ،1977يونيو  8الصادر في الثاني 

  .2الجرائم جنائيا

ندا تتويجا لكل المحاولات الدولية السابقة لتحديد االمحكمة الجنائية الدولية لرو  ويعتبر قانون
 يعد  أن هذا القانونو ، العقاب عليهاو  كيفية المحاكمةو  خصائصهاو  ركانهاأ، و أنواع الجرائم الدولية

، لجنائيالقانون الدولي او  بالقانون الدولي الإنسانيبمثابة تجميع لكل المعاهدات السابقة المعنية 
بالإضافة لما ، فهو إلى حد بعيد بمثابة تقنيين للعرف الدولي ،حصرا لما تواتر عليه العرف الدوليو 

  .3رى وما إستحدثه من نصوص قانونيةفي معاهدات دولية أختضمنه من نصوص قانونية مدرجة 

  التطهير العرقي  جرائمصور لالعناصر المادية  :الفرع الثاني 

   :المادي لصور جرائم التطهير العرقي في الآتي حصر الركن يمكن    

يتكون الركن المادي في جريمة التطهير العرقي من ثلاثة عناصر هي : عناصر الركن المادي - أولا
إنما لا بد أن تتحقق ، علاقة السببية إذ لا يكفي مجرد إرتكاب السلوك المجرمو  النتيجةو  السلوك:

كي يكون هناك )السيطرة على الإقيلم المطهر و  قي لجماعة معينةالتطهير العر (أي النتيجة الإجرامية 
إنما ، و فإذا لم تتحقق هذه النتيجة سوف لا نكون بصدد جريمة التطهير العرقي، جريمة تطهير عرقي

                                                           

  .ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةميثاق المحكمة الجن راجع -1
  .ندااميثاق المحكمة الجنائية الدولية لرو راجع  -  2
   .60سابق، صمرجع يومي الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية، عبد الفتاح ب/د -3
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و إنما نكون بصدد جرائم دولية أخرى كالإبادة الجماعية أو  قد لا نكون بصدد جريمة التطهير العرقي
نقوم بتفصيل العناصر  في هذا الصدد و  ،أو جرائم الحرب أو جرائم العدواننية الجرائم ضد الإنسا

  :1الثلاثة للركن المادي لجريمة التطهير العرقي

، السيطرة على الإقليم المطهرو  هو يعني إرتكاب أعمال من شأنها تطهير جماعة معينةو: السلوك-أ
المرتكب  من حيث الصفة التجريمية للعمل ،بصفة خاصةو  متداخلة فيما بينهاو  هذه الأعمال متعددة و 

كما أنها تختلف من   ،جماعية جريمة الإبادةأو ، جريمة ضد الإنسانيةأو ، الحربجريمة سواء أكان 
 .أو إتفاقية دولية، دولي عرف، هل هو حيث مصدر التجريم لها

عات و جماجماعة أعرض لأهم الأعمال التي ترتكب لتطهير إقليم معين من تسوف ن لذا
من أجل السيطرة عليه من قبل و  ، من أجل جعل هذا الإقليم متجانسا نوعيا من حيث السكان ،معينة

من حيث  ،الصفة التجريمية لكل عمللها ين كما نقدم هذه الأعمال عارض، المعتدين أو المحتليين
  :2تطهيرية هيأهم الأعمال المة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة، و من كونه يشكل جريمة حرب أو جري

هذه السلوكيات تعتبر السمة المميزة لسياسة التطهير و  :طرد السكان أو النقل القسري لهم إبعاد أو- 1
قبل المطهرين من طرد السكان المطهرين  من و  حيث في الأغلب الأعم يتم إبعاد، بأنواعه المختلفة

من قانون ) د(بالفقرة الثانية بند بعة قد عرفت المادة الساو  المنطقة المراد تطهيريا من الجماعة الأولى
نقل الأشخاص " كان أو النقل القسري للسكان بأنهالمحكمة الجنائية الدولية المقصود بإبعاد الس

دون ، مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري أخرالمعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة 
  .مح بها القانون الدوليمبررات يس

هذه الأعمال قد ترتكب في إطار تنفيذ سياسة التطهير و: يم أو دمجه في إقليم أخرتقسيم الإقل- 2
في  أن يقسم الإقليم إلى أجزاء  يعيش في كل جزء جماعة حيث يرغب المعتدي أو المحتل ، العرقي

قد كان و  أو يرغب في دمج جزء من الإقليم في إقليم أخر لمصلحة الجماعة المطهرة، سكانية معينة
الهرسك بينهما و  الكروات في نزاع البوسنة حيث أرادوا تقسيم البوسنةو  ن أهداف الصربذلك ضم

 .3كرواتياو  لإقامة صربيا

بعد عرض نماذج أعمال  : التنظيم في إطار تنفيذ سياسة التطهير العرقيو  عنصر التخطيط- 3
يم لإرتكاب هذه التنظو  هي التخطيط، و طهير العرقي نجد  أن هناك سمة بارزة في هذه الأعمالالت

التنظيم بمثابة و  قد كان البعض يرى أن التخطيط، و منظمةو  كذلك تنفيذها بطريقة منهجيةو  الأعمال

                                                           

   .78سابق، ص، مرجع م والحربلالقانون الدولي العام في الس ،الشافعي محمد بشير /د-1
  .194محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
  .57وائل احمد علام، مرجع سابق، ص -3



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#                   ا,:�ب ا9ول #� ا,�A@�  ا,� 

122 

 

ذلك من خلال عرض الأعمال التي قد تشكل الركن قد إتضح ، و الركن السياسي  في الجريمة الدولية
ناصر الركن المادي في التنظيم أحد عو  إذن نجد أن التخطيط، المادي في جريمة التطهير العرقي

الفاعل بموجب حيث يجب أن يكون العمل المرتكب ضمن سياسة ينفذها ، جريمة التطهير العرقي
   .1أن يشكل فعله جزءا من هجوم منظم، و تبعيته لتنظيم أو دولة أو حكومة

أن يتحقق إقصاء جماعة معينة : يقصد بالنتيجة في إطار جريمة التطهير العرقي :النتيجة- ب
التهجير و  أو الإبادة أو الطرد، من إقليم معين بسبب إستخدام أي من الوسائل السابقة)  حيةالض(

لا يهم لتحقيق هذه النتيجة ان يكون الإقصاء بالمعنى سالف الذكر قد تم جزئيا أم ، و إلخ...القسريين
حية لكن يجب أن تكون النتيجة التي تحققت هي إقصاء عدد ضخم من أعضاء الجماعة الضو  كليا

إذ يجب أن تكون الإبادة الجزئية (على النحو الذي يشكل جسامة النتيجة وفقا للمفهوم الإبادة الجزئية 
إلا نكون بصدد جريمة و  هي الإبادةو  ألا، قد إرتكبت ضد عدد ضخم تتحقق معه النتيجة الإجرامية

  .2)عادية 

من الضخامة ) الضحية ( هرة بمعنى أخر يجب أن يكون عدد الذين تم تطهيرهم من الجماعة المط  
أي لا يكون الذين تم تطهيرهم قليل العدد مما قد ، بحيث نكون بصدد  جريمة تطهير عرقي جزئي

مايلي ذلك و  فإذا تم إقصاء جماعة معينة من إقليم معين كليا أو جزئيا، يجعلنا بصدد جريمة عادية
مة التطهير النتيجة المجرمة في جريفإن ، بطبيعة الحال من سيطرة الفاعلين على الإقليم المطهر

  .3العرقي تكون قد تحققت

 :علاقة السببية -ج 

 )المطهرين( يجب أن تتوافر علاقة سببية ما بين السلوك المجرم المرتكب من قبل الفاعلين 
سيطرة المطهرين على هذا ، و تطهير جماعة معينة من إقليم معين(النتيجة الإجرامية التي تحققت و 

أي يجب أن يكون التطهير العرقي . كي تنسب جريمة التطهير العرقي في حق الفاعلين ) الإقليم 
فإذا لم تتوافر هذه العلاقة ما ، الذي حدث لجماعة معينة قد نتج عن السلوك المرتكب من قبل الفاعلين

  .4الفاعلين جريمة التطهير العرقي فلا تنسب إلى، النتيجةو  بين الفعل  السلوك

  التطهير العرقي  رائمصور ج - ثانيا 

  :مثل صور جرائم التطهير العرقي فيتت

                                                           

  .182ابق، صفاضل عبد الزهرة الغراوي، مرجع  س/ د -1
  .44مرجع سابق، صسلمى جهاد، -2
  .45سابق، صسلمى جهاد، مرجع  -3
  .127محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص -4
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  :إطار تنفيذ سياسة التطهير العرقيتداخل الجرائم في  -أ 

نظام روما ، و الجرائم المرتكبة لتنفيذ سياسة التطهير العرقي قد تتداخل في أركانها القانونية
، ني أو التداخل في الوقائعسواء مع التداخل القانو الأساسي لم يتضمن نصا يوضح كيفية التعامل 

التي بها ( و بصورة مشابهة فإنه لا يوجد ما يتعلق بالعقوبات في حالة التداخل بين  هذه الجرائمو 
  .1الناتجة عن ذات الفعل) ة مماثلة أركان قانوني

، توصف بأنها جريمة ضد الإنسانيةو  فقد ترتكب جريمة في إطار تنفيذ سياسة التطهير العرقي
ما هذا ، و مما نصت عليها إتفاقيات جنيفلوقت تعتبر جريمة الحرب أو إنتهاك جسيم و في نفس ا

جرائم ، و الجرائم ضد الإنسانية، و في أكثر الأحيان نجد جرائم الحرب، و يطلق عليه التداخل في الجرائم
رة لا تأخذ صو جريمة التطهير العرقي في غالب الأحيان ، و عليه.التشابك و  الإبادة عالية التداخل

مما ، التي تشكلها أو تتشكل  من خلالها جريمة التطهير العرقيجريمة معينة فقد تتعد صور الجرائم 
بأن ، محدد لجريمة التطهير العرقيو  معينصف تجريمي و  يحسم القول بأنه لا يمكن أن نضعو  يقطع

ريمة الحرب على أو ج، نقول مثلا أن جريمة التطهير العرقي  جريمة ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة
 هذا دليل أخر على أن الإبادة، و متشابكةو  جريمة مركبة من عدة جرائم متداخلةبل هي ، وجه التحديد

من ناحية أخرى أن جريمة التطهير العرقي و  هذا من ناحية، التطهير العرقي ليسا وجهين لعملة واحدةو 
  .2ليس العكس، و يكل إبادة هي جريمة تطهير عرقأن و أشمل من جريمة الإبادةو  أعم

أي ، و تعني أن ترتكب جريمة التطهير العرقي بشكل تام:الجريمة التامة في التطهير العرقي - ب
، مثل القتل لأعضاء الجماعة، التي تتحقق من خلالها سياسة التطهير العرقيترتكب الأعمال 

لجريمة كن المادي غيرها من الأعمال التي سبق ذكرها في الر و  الطرد أو النقل القسري، الإضطهاد
هو تطهير إقليم معين و  بسبب هذه الأعمال تحققت النتيجة المرجوة من  تنفيذهاو  أنه، و التطهير العرقي

على نحو أصبح معه هذا الإقليم متجانسا  من جماعة معينة غالبا ما يحددها الجناة أو الفاعلون 
تحقيق النتيجة و  أعمال التطهير العرقيفإرتكاب .عرقيا أو دينيا أو سياسيا  لصالح الجماعة المطهرة 

نكون بصدد جريمة تطهير عرقي تامة يستحق فاعلوها العقاب على ، المرجوة منها على النحو السابق
   .3عمديةو  جريمة تطهير عرقي تامة

نجد أن كل من قانوني المحكمة الجنائية الدولية : جريمة التطهير العرقي في حالة الشروع-ج
، المنصوص عليها فيهمافي إرتكاب الجرائم على العقاب على الشروع  الم ينص، داروانو  ليوغسلافيا

                                                           

  . 35مرجع  سابق، ص عبد الفتاح بيومي الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية،/ د-1
2- CLAUDE MUTAFIAN, «un model de nettoyage ethnique;le génocide des Arméniennes 
» in Confluences, n°19, automne, 1996. P. 177.  

   .65أشرف توفيق شمس الدين، مرجع  سابق، ص /د-3
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محدد بغرض ، و أن هذين القانونين مؤقتانو  ذلك ربما لأن الجرائم التطهيرية قد وقعت بالفعلو 
قد عاقب على ، منه) 25(لكن نجد أن قانون المحكمة الجنائية الدولية في المادة ، المدةو  الموضوع
من معاهدة ) د(بالفقرة ، كذلك نصت المادة الثالثة، و ي إرتكاب الجرائم المنصوص عليها فيهالشروع ف

  .1يمثل جريمة يجب العقاب عليها، الإبادة على الشروع في إرتكاب الإبادة

ذلك في كل و  (الجريمة في حالة الشروع ، و وهنا سوى المشرع الدولي بين الجريمة التامة
الشروع كما هو و   2نال العقاب كل من تسول له نفسه بإرتكاب جريمة دولية حتى ي، )الجرائم الدولية 

: الأخر، و البدء في تنفيذ الجريمة: أولهما: معروف لدى فقه القانون الجنائي الداخلي يتكون من حدين
  .هو عدم تمام الجريمة

صوص الجرائم المنإذن الشروع في إرتكاب جريمة التطهير العرقي سواء عن طريق إرتكاب 
عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية معاقب عليها وفقا عليها في معاهدة أو عرف أو منصوص 

الشروع و ، هي تطهير مكان معين عرقياو  لو لم تتحقق النتيجة الإجراميةو  حتى، للقانون الدولي الجنائي
أن الصرب هرسك نجد الو  فمثلا في القضية البوسنة، في إرتكاب جريمة التطهير العرقي أمر متصور

لكن كان هناك بعض الأقاليم ، و قد نجحوا بالفعل في تطهير بعض الأقاليم من الجماعات المسلمة فيها
بالرغم من أنه قد إرتكبت نفس الأعمال التطهيرية التي إرتكبها الصرب لم يتم تطهيرها من المسلمين 

  .3ها بالفعلفي المناطق التي طهرو 

  لصور جرائم التطهير العرقي وليالركن الد -الفرع الثالث

، لا يحتاج إلى إثباتو  إن الركن الدولي مفترض وجوده دائما في  جريمة التطهير العرقي 
ها العرف الدولي أو التي نظم، غيرها من الجرائم الدوليةو  شــأنه في ذلك شأن جريمة الإبادة الجماعية 

  .4معاهدة دولية

الأمم و  حق  المجتمع الدولي يمة التطهير العرقييترتب على الصفة الدولية في جر و  هذا
كما ، قمع القائمين بالتطهيرو  وردع، )الضحية (المتحدة  في التدخل  لحماية الجماعة المجني عليها 

 قمع و  إتخاذ التدابير  التي من شأنها منع يحق للدولة المجني عليها أن تطلب  من الأمم المتحدة 
عسكريا في الدفاع و  لها  أن تطلب  من الدول الأخرى  مساعدتها مادياكذلك  و  إرتكاب هذه  الجريمة 

ما إرتكبت جريمة التطهير العرقي  من قبل  إذا ، و أو  أن تفوضها حتى في الدفاع عنها، عن نفسها

                                                           

  .89ص ،الدولية شرح اتفاقية روما، مرجع سابقية نصرالدين بوسماحة، المحكمة الجنائ /د-1
   .34ص ،2014ي للإصدارات القانونية، القاهرة،يوسف حسن، طرق ومعايير البحث الجنائي الدولي، المركز القوم/د-2
  .98ص ،يوسف المصري، مرجع سابق /إيناس البهجي، ود /د -3
 .102سابق، صوليم نجيب جورج نضار، مرجع -4
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جماعة الدول التدخل لحماية هذه و  مم المتحدةلأنه يحق لإف، الحكومة  ضد جماعة  معينة في الدولة
 .1الجماعة

 

مبحث الثانيال  
بادة الجماعيةلإجريمة اعلاقة التطهير العرقي ب  

خلافا للجرائم الأخيرة ضد و  بحيث توجه، خطر الجرائم الدولية أتعد جريمة الإبادة الجماعية 
و قومية لمحو جماعة بعينها لمجرد  كونها مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط دينية أو عرقية أ

لإبادة تم تجريمه في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فعل اوجودها  على الأرض 
تفاقية إعتمدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة إثم ، لرنمبورغ كصورة من صورالجرائم ضد الإنسانية

تفاقية التي حددت مفهوم لإهي او      1948قبة عليها عاماالمعو  الجماعية  ن منع جريمة الإبادةأبش
صنفته في خانة الجرائم و  تفاقيات القانون الدولي الجنائي جرمت فعل الإبادةإالعديد من  ،2الجريمةهذه 

ستشاري لإكما ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها ا، مجتمع الدولي بأسرهالالأشد خطورة على 
ت عنها إلا أن أساس تجريم فعل الإبادة يرجع إلى مبادئ عرفية كشف  1951ماي   28الصادر في 

نتعرض في المطلب في إطار هذا المبحث .3تفاقيات الدولية المبرمة في الحرب العالمية الثانيةلإا
ح الداخلي كمعيار الأول إلى ماهية جريمة الإبادة الجماعية ، و في المطلب الثاني إلى عمليات النزو 

  .للتطهير العرقي

  وللأ المطلب ا
  بادة الجماعيةلإماهية جريمة ا

ك بالتطرق إلى تعريف هذه ذلو  بادة الجماعيةلإماهية جريمة ا لدراسةهذا المطب  خصصنا قد 
ركان لأا ثم الوقوف على )وللأالفرع ا(خرى  لأتمييزها عن الجرائم او  خصائصها و بيان  الجريمة

بادة لإامواثيق الدولية لجريمة التجريم  في الأخير بيان و ، )الفرع الثاني(بادة الجماعية لإالعامة لجريمة ا
  .)الفرع الثالث(الجماعية 

  بادة الجماعية لإجريمة ا تعريف -وللأ الفرع ا

                                                           

 .123 ، صعبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق/ د -1
في دراسات في  رب وتطورها مفاهيمهاوجرائم الح الجرائم ضد الانسانية، إبادة الجنس،، سمعان بطرس فرج االله-2

، ص 2000القاهرة ، 1.ط ،دار المستقبل العربي ،مفيد شهاب /د مؤلف جماعي تحت إشراف ،القانون الدولي الانساني
89.  

  .64عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق ، ص/د -3
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شخاص تجمعهم أنسانية  حيث تمس لإتعتبر جريمة الإبادة الجماعية من أهم الجرائم في حق ا
بادة لإلى تعريف اإلكي تسهل دراسة هذه الجريمة سوف نتطرق ، و اللغةو  العرقو  رابطة  الدين

  .كذلك تبيان خصائصها ثالثاو  خرى ثانيالأثم تمييزها عن الجرائم اولا أالجماعية 

   :بادة الجماعيةلإتعريف ا - ولاأ

، بادة الجنس البشري مصطلح جديد نسبيا في القانون الدولي الجنائيإو أبادة الجماعية لإن اإ
بشرية ستحدث في بداية القرن العشرين لوصف بعض الجرائم المرتكبة ضد حق البقاء لجماعات إ

   .سباب تمييزيةلأبعينها 

لا إلم يتفق على تجريمها و  نها لم تعرفأ لاإ، منذ القدم تقترفإن مثل هذه الجريمة قد أومع 
ذلك و  ،الجرائم الحرب العالمية الثانية كان ذلك بعد محاولات العقاب على، و في بداية القرن العشرين

بادة لإالعقاب على جريمة او  م اتفاقية الوقايةبراإعقبها أالتي ، و طوكيوو  محكمة نورمبرغ في ضوء 
، بادة الجماعيةلإخيرة صفة الجريمة الدولية على الأهذه اعلى  صبغتأحيث  ،1948الجماعية عام 

ستخلاص إتفاقية  من لإا هذه حكامأكما سمحت ، بينت تعريفها القانوني المتفق عليه دولياو 
  .1الجرائم الدولية المشابهة لهاقي كيفية تمييزها عن باو  الخصائص العامة لها

 : بادة الجماعيةلإالتعريف الفقهي لجريمة ا - أ
و الابادة أبادة الجنس البشري إي أ  Génocideستخدم مصطلح إول من ألمكين  يعتبر

وروبا عام أحتلال دول المحور في إقد وضح المقصود بهذه الجريمة في كتابه حول ، و الجماعية
بادة الجماعية لإيقصد با" : حيث قال Génocideالذي عنونه ب و  ،في الجزء التاسع منه 1944

بادة الجماعية لا تعني بصفة حتمية لإا، "بصفة عامة ... ثنية إو جماعة أتدمير جماعة قومية 
 مة و الأأعضاء القومية أذا نفذت عن طريقة التقتيل الجماعي لجميع  إلا إالتدمير الفوري للقومية 

ساسية لحياة لأفعال ترمي لتدمير المقومات اأفيذ خطة منسقة تشتمل على عدة رجح تنلأيقترح على او 
 .2فناء هذه الجماعات بحد ذاتهاإبالتالي و  الجماعات القومية
 الدينيةو  اللغويةو  الثقافيةو جتماعية لإاو  هداف تلك الخطة تفكيك المؤسسات السياسيةأوتكون 

 من الشخصيلأالقضاء على او  الجماعات القوميةقتصاد إلى تدمير إضافة إمحو مشاعر والوطنية و 
بادة الجماعية ضد لإتوجه ا.فراد المنتمين لتلك الجماعات لأحتى حياة او  كرامةو  حرياتو  صحةو 

نتمائهم لإبل ، فراد لا بصفتهم الشخصيةلأضد ا ما الافعال المكونة لها فتكونأجماعات قومية كوحدة 
  .لتلك الجماعات بذاتها

                                                           

1
- Tidiane N, Diaye; le Génocide Violé, en quéte historique; Gallimard; France; 2008, p. 

123.  
2
- Michel Marian; le Génocide Arménien; Editeur: ALBIN MICHEL; France, 2006, p. 99.  
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فراد أفعال ضد لأتوجيه عدد من ا"  :بادة الجماعية هي لإن اإف"  ليمكين "به  ذن حسب ما جاءإ
ذلك بهدف القضاء على ، و نتمائهم لتلك الجماعات بالذاتلإنما إ و  جماعات معينةلا بصفتهم الشخصية

فعال أو أفعال قتل أفعال لأن تكون تلك اأيستوي و  منظمةو  طار الخطة مدروسةإتلك الجماعات في 
 لغتهاو  دينهاو  قتصاد الجماعةإالقضاء على و  السياسيةو  جتماعيةلإقبيل تفكيك المؤسسات ا خرى منأ

 نكار حق الجماعات البشريةإ" نها أبادة بلإجريمة ا  " « Gravenستاذ غرافن لأوقد عرف ا .1إلخ
   .2"نكار حق الفرد في البقاءإهي تقابل القتل الذي هو و  في الوجودو 

بادة الجماعية لإتفاقية اإمن ) 2(حددت المادة بادة الجماعية لإلجريمة ا القانوني التعريف  - ب
يا من أبادة الجماعية لإتعني ا، تفاقيةلإفي هذه ا" :حيث نصت على، بادة الجماعيةلإالمقصود با

ودينية أو عرقية أثنية إو أو الجزئي لجماعة قومية أفعال التالية المرتكبة قصد التدمير الكلي لأا
  :3ذه بصفتها ه

 ،عضاء من الجماعةأقتل  -أ

 ،عضاء من الجماعةأو روحي خطير بأذى جسدي ألحاق إ-ب

 ،جزئيا أوخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشة يراد بها تدميرها المادي كليا إ- ج

 ،طفال داخل الجماعةلأنجاب اإفرض تدابير تستهدف الحؤول دون -د

 .خرى ألى جماعة إطفال من الجماعة عنوة أنقل - ه

حد الأفعال أن ترتكب ألابد ، نه  للقول بحدوث جريمة الإبادة الجماعيةأيتضح من هذا 
يقصد الجاني  أنو ، و دينية بهذه الصفةأو عرقية أثنية إو أالمعددة بنص المادة ضد جماعة قومية 

  .4ر الكلي أو الجزئي لتلك الجماعةالتدمي

   التعاريفالإستنتاجات الواردة عن  -  ج

ولى لأتتعلق المشكلة ا، تعريف يثير مشكلتين رئيسيتين على مستوى المفاهيمن هذا الأويلاحظ 
ن أذ لا شك إ، الذي يشوبه الغموضو  دينيةو  عرقيةو  ثنيةإ و  لى قوميةإبتصنيف الجماعات البشرية 
العرقية نظرا و  ثنيةلإاو  بين الجماعة القومية، يجاد معايير محددة للتفرقةإهناك صعوبة واضحة في 

عوامل الوراثة و  نثربولوجيالأعتماد كلية على معايير الإلايمكن في هذا الصدد ا، و لشديد بينهماللتداخل ا

                                                           

  .123ص فالا فريد ابراهيم، مرجع سابق، -1
   . 595ص ،محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق -2
 .1946عليهامعاقبة الو جريمة الإبادة الجماعية  من إتفاقية منع 2المادة راجع  -3
  .69، ص2006ضة العربية، القاهرة،دار النه ،1.هشام عبد العزيز مبارك، تسليم المجرميين بين الواقع والقانون، ط-4
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التي تساهم دون شك ، السياسيةو  الثقافيةو  جتماعيةلإاو  قتصاديةلإاو دون غيرها من العوامل التاريخية 
  . 1خرىألى جماعات تتمتع بخصائص تميزها عن جماعات إنتماء البشر إفي تحديد 

يرى ، و دينية و  عرقيةو  ثنيةإ و  لى قوميةإلى غموض معايير تصنيف الجماعات إافة ضإ
 الذي يعد تراجعا، و غفل ذكر الجماعات السياسيةأنه لأن هذا التعريف يشوبه نوع من القصور أالبعض 

حدة تضييقا لتعريف الابادة الجماعية بالمقارنة مع التعريف الوارد في قرار الجمعية العامة لأمم المتو 
على غرار و  خيرةلأن هذه الأ، دراج الجماعات السياسيةإعتراض على لإنه تم اأالجدير بذلك و  96رقم 

من ثم تتغير و  راديإجتماعية واضحة كون العضوية بها عمل إولة هقتصادية تتميز بسلإالجماعات ا
حكام أتزام بللإن شمل مثل هذه الجماعات بالحماية يجعل الدول تحجم عن الأ، و مع تغير الظروف

   .2و تمردات سياسيةأن جعل حكومات العالم تجابه دوما بحركات معارضة ألا سيما و  تفاقية لإا

بادة لإنها تتعلق بنية اإبادة الجماعية فلإما بالنسبة للمشكلة الثانية التي يثيرها تعريف اأ
خذ التي أص من المثبات القصد الخاإتعد صعوبة ، و الخاصالجنائي  و ما يعرف بالقصد أالجماعية 

  .بادة الجماعيةلإتفاقية اإتعاب على 

بادة الجماعية قد وردت علي لإفعال التي تشكل جريمة الأن اأيلاحظ ، لى ما سلفإضافة إ
" تفاقية ظهرت محاولات لوضع عبارة لإعمال التحضيرية للأثناء اأنه أسبيل الحصر  على الرغم من 

شخاص على علم لأن يكون اأي عن هذه الفكرة بسبب ضرورة نه تم التغاضأغير " على سبيل المثال 
   .3يجوز القيام بهافعال المحظورة التي لا لأبا

  :ادة الجماعية ثلاث صور رئيسية هيبلإن لأ يرى  "دونديو دوفايربين"ن ألى إشارة لإتجدر ا

ما ينطبق على  هوو  السلامة الجسديةو  الصحةو  عتداء على الحياةلإتتمثل في او: بادة الماديةلإا-أ
 .)2(ج من نص المادة و  بو  الفقرة أ

 جهاض النساءإعن طريق  عتداء على نمو الجماعة البشرية لإتتمثل باو: بادة البيولوجيةلإا- ب
  .الرجالتعقيم و 

قترح البعض إعتداء على الثقافة القومية ولقد لإاو  تتمثل في تحريم اللغة الوطنيةو : بادة الثقافيةلإا-ج
فعال الرامية لأبادة  الثقافية تشمل كل االإ" بادة تنص على لإاتفاقية إمشروع  منة الثالثة لمادضافة اإ
  : ذلك بالوسائل التاليةو  لى تهديم الصفات المميزة للجماعةإ

                                                           

  .430سابق، صسمعان بطرس فرج االله ، مرجع  -1
مؤسسة  ،109العدد  ،مجلة السياسة الدولية  ،ابادة الجنس نشاة المفهوم ومعضلات التطبيق ،محمد رفعت الامام -2

  .56ص  ، 2003جانفي  ، القاهرة،الاهرام القاهرة
  .76ص  ،يوسف حسن يوسف، مرجع سابق /د -3
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 ،لى جماعة غير جماعتهمإنقل الاطفال جبرا -1

 ،بعاد الجبري للعناصر التي تمثل ثقافة الجماعةلإا-2

 ،الوطنية حتى في العلاقات الخاصة غةستعمال اللإمنع -3

 ،صدار طبعات جديدة إو منع أو المؤلفات الدينية أتلاف الكتب المطبوعة باللغة الوطنية إ-4

شياء الأو  تلاف الوثائق التاريخية الفنية او الدينيةإ ، و ماكن العبادةأو  نصاب التاريخيةلأتدمير ا-5
  .1المخصصة للعبادة

بقاء على نقل لإاو  خير حذفهلأتفاق ليتم في اإفية لم يكن محل بادة الثقالإن تجريم اأغير 
  .بادة الجماعيةلإتفاقية لإخرى فحسب في النص النهائي أ لى جماعةإطفال الجماعة عنوة لأا

لى إفعال التي تتضمنها موجهة لأاو  بادة تستهدف مجموعة وطنية بوصفها كائنالإن جريمة اإ
  :2على مرحلتيين ريمةتنفذ هذه الج، و ي المجموعة البشريةعضاء فأبل  ،فراد ليس فردا فحسبلأا
ستبدال إيتم الثانية  المرحلة في و ، طني للجماعة المضطهدةتهديم المفهوم الو  يتم ولىلأاالمرحلة في  

هديم الت، ولىلأعمال المرحلة اأويدخل في ، ساةأالمفهوم الوطني بنظام يفرضه الذي نفذ هذه الم
التهديم الجسدي عن طريق التمييز في توزيع و  ،البيولوجيو  الثقافيو  صاديتقلإاو  جتماعيلإاو  السياسي

كراه على لإابرغام النساء إ و  الكحولو  التهديم الروحي بواسطة المنشورات الفاجرةو ، المواد الغذائية
   .البغاء

الى قرار  بادةلإتفاقية اإشارت مقدمة أقد و  ،فقدان الشخصيةو  ذابةلإفتعني ا: ما المرحلة الثانيةأ
 هي تتناقضو  بادة من جنايات قانون البشرن جناية الإإ" :مم المتحدة الذي ورد فيهالجمعية العامة لأ

نه ألا إتفاقية تحليلا موجزا لإمقدمة اإلى ضافة إ و  ،3"ن العالم المتمدن يدينهاأو  مم المتحدةلأروح او 
  .عاون الدوليالوباء فلابد من الت لكي تتحرر البشرية من وباء كهذا"  أوضح

   

   :بادة الجماعيةلإجريمة اخصائص  - ثانيا
الصفة ، برزهاأبسمات معينة الأخرى  بادة الجماعية عن بقية الجرائم الدولية لإتتميز جريمة ا

يضاح لإو  ضوع الجريمة لقضاء مزدوجخ، و رتكابهاإغير السياسية لها المسؤولية الجنائية الفردية عن 
   :ة الإبادة الجماعية فيمايلي، يمكن حصر خصائص جريمكثرأ

                                                           

  .61-60ص ص  ،مرجع سابقمنى حفيظ،  -1
ة مام المبادئ المعاصر أمحاكمة نورمبرغ  هدوفاير في كتاب :وكذا ،238مرجع سابق، ص ،عبد الوهاب حومد /د -2

  .523ص ،1928للقانون الجزائي الدولي، باريس
الدراسات العربية ، مركز 1.حيدر غازي فيصل الربيعي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الابادة الجماعية، ط -3

  .34، 33ص ص ،2016، القاهرة ،للنشر والتوزيع
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  :بادة الجماعيةلإالطبيعة الدولية لجريمة ا-أ

ت داخل أن كانت وقائعها قد طر إ و  حتى، دولية بطبيعتها جريمة  بادة الجماعيةلإتعتبر جريمة ا
ن قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف الشعب الذي إ و  ذلك حتى، و تراب الدولة الواحدة

ال العراق من كراد في شملأخير مثال على ذلك ما قام به النظام العراقي السابق ضد او  تحكمه الدولة
  .1سلحة البيولوجيةلأبا تدمير و  قتل

ن تسليط أر إبادة الجنس قد صرحت ظتفاقية حإولى من لأن المادة اإساس فلأوعلى هذا ا
ختصاص الداخلي لإل في الة داخلية تدخأبادة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسلإفعال الأالدولة 

 .جتمع الدوليخيرة تتحمل المسؤولية عنها أمام الملأن هذه اأبل ، المطلق لكل دولة

ن قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة إ و  حتى، بادة الجماعية جريمة دولية بطبعيتهالإا، عليهو 
اياها الوطنيين لم بادة من دولة ضد رعلإفعال اأن توجيه أمما يعني ، و فئة من الشعب الذي تحكمهأ

  .2لة دوليةأصبحت مسأنما إ و  ختصاص المطلق لكل دولةلإلة داخلية تدخل في نطاق اأتعد مس

ن المسؤولية المترتبة عنها هي مسؤولية أيضا أبادة الجماعية لإلكما يقصد بالطبيعة الدولية 
   .خرىأشخاص الطبيعيين من جهة لأاو  تقع على الدولة من جهة

رقم مم المتحدة لأبادة الجماعية في قرار للجمعية العامة لإلجريمة الدولية قرار صفة الإوتم 
ولى لأبادة الجماعية التي نصت المادة اتفاقية الإإفي و  1946ديسمبر 11 بتاريخ المؤرخ ) 96/1(

ثناء أو أيام السلم أرتكبت في إبادة الجماعية سواء لإن اأطراف المتعاقدة على الأ ديقتص "منها على
  ."المعاقبة عليهو  تتعهد بمنعها، و هي جريمة تقتضي بمقتضى القانون الدولي، بالحر 

من النظام  6و 5ذلك حسب المادتين و ، مر بالنسبة لنظام المحكمة الجنائية الدوليةكذلك الأ
 سرة الدولية لأجريمة تهدد كيان انها أبادة الجماعية على عتبر جريمة الإإساسي للمحكمة الذي لأا
ولى من المادة فقد نصت الفقرة الأ، ن وقعت داخل الدولة نفسها من سلطات ذات الدولةأو  ذلك  حتىو 

شد الجرائم أختصاص المحكمة على إر يق" نه أالخامسة من نظام المحكمة الجنائية  الدولية على 
ختصاص النظر إساسي لأللمحكمة بموجب هذا النظام او ، سرهأهتمام المجتمع الدولي بإخطورة موضع 

  .تيةلآي الجرائم اف

   :بادة الجماعيةلإجريمة ا -1

                                                           

 ،احكام القانون الدولي الانساني دراسة في ضوء -ثناء النزاعات المسلحةأمنتصر سعيد حمودة، حقوق الانسان  /د -1
  .180ص ،2008 الاسكندرية،، دار الجامعة الجديدة، 1.ط
  .  299ص ،1996 ،النهضة العربية، القاهرة عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار/د-2
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لغرض هذا " نه أولى من المادة السادسة من نظام ذات المحكمة على لأقد نصت الفقرة ا
هلاك جماعة إفعال التالية يرتكب بقصد ي فعل من الأأ –بادة الجماعية الإ –ساسي يعني لأالنظام ا
   ...."و جزئيا أهلاكا كليا إو دينية بصفتها هذه أو عرقية أثنية إو أقومية 

حتما مسؤولية مزدوجة  يولد، جريمة دولية بطبيعتها ن الجريمة المذكورة هيألى إلى القول إو بالرجوع 
   .1خرأمن جهة  فراد الطبيعيينلأعلى ا، و خرىأ تقع تبعيتها على الدولة من جهة

  :بادة الجماعيةلإالصفة غير السياسية لجريمة ا - 2

بالتالي يجوز فيها تبادل تسليم ، و ليست  من قبيل الجرائم السياسية  ماعيةبادة الجلإاجريمة 
جناس الموقعة في لأبادة اإمعاقبة و  تفاقية منعإمن  7هذا ما نصت عليه المادة و  المجرميين بين الدول

خرى لأفعال الأاو  بادة الجماعيةلا تعتبر  الإ: نهأنصت هذه المادة صراحة على و  ،1948ديسمبر
طراف المتعاقدة في لأوتتعهد ا. 2سياسية على صعيد تسليم المجرميينرة في المادة الثالثة جرائم المذكو 

  .معاهدتها النافذة المفعولو  ة التسليم وفقا لقوانينهايمثل هذه الحالات بتلب

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا غيرها من الجرائم التي تدخل في و  هذه الجريمة  ولا تعد
لزم أفلقد ، ر تسليم المجرميين فيهاظسية يحجرائم الحرب بمثابة جرائم سياو  نسانيةلإم ضد اكالجرائ
شخاص المطلوبين لأتفاقية المحكمة بتسليم اإلى إالدول المنظمة  الجنائية الدولية  محكمةالنظام 

ه الحصانة قد لا اذا كانت هذإو حصانة تتعلق بدولة ثالثة أما لم يكن هناك حصانة دبلوماسية ، 3ليهاإ
  .4تم التنازل عنها 

 ،و قائدا عظيما في القوات المسلحةأولا يعتد بالصفة الرسمية للجاني حال كونه رئيسا للدولة 
 ، 27، وهذا ما كرسته المادتانمام محكمة دون قيودأ قترافه لهذه الجريمة لتجري محاكمتهإذا ما ثبت إ

  .لروما لمحكمة الجنائيةالأساسي لنظام المن  28

مكانية لإفساح المجال إستبعاد هذه الجريمة من دائرة الجرائم السياسية هو إوالسبب في 
فعال تؤدي في أنها تنطوي على ظرا لأنخطر الجرائم أوالتي تعد من ، محاكمة الجناة عن هذه الجريمة

                                                           

، دار الفكر خصصة في القانون الجنائي الدوليدراسة مت-ازي، المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح البيومي حج /د-1
  .330 - 313ص ص  ،2005 ،الجامعي، الاسكندرية

  .332ص ،عبد الفتاح البيومي حجازي، مرجع سابق /د -2
  .87محمود صالح العدلي، مرجع سابق، ص /د -3

.1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لروما لعام  79اجع المادة ر  - 4  
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جرميين  ليم المسظر تحن معظم الدساتير تأو  ، سيما1ستئصال الجنس البشري من الوجودإلى إالنهاية 
 .السياسيين

  :رتكاب جريمة الابادة الجماعيةإالمسؤولية الجنائية عن  - 3
قد  1948المعاقب عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع جريمة اإمن ) 4(ن المادة أنجد 

ن هذه أنلاحظ ، و لو كام الجاني من الحكامو  معاقبة كل شخص يرتكب هذه الجريمة حتى ىنصت عل
ن الحصانات التي يتمتعون بها في ظل القانون أشخاص كما لأبالصفة الرسمية لهؤلاء االمادة لم تعتد 

عتداد الإكوك القانونية التي نصت على ترك من الص، و و الدولي لا تحول دون معاقبتهمأالوطني 
بالصفة الرسمية للشخص هو ماورد في النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدولتين ليوغسلافيا 

  .2نداارو و  السابقة

ورد في  ماو ، 1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام لأوكذلك ما جاء في النظام ا
رتكب إكدت هذا المبدأ الذي يقضي بمنع الفرد الذي أمنها قد أو  نسانيةلإمدونة الجرائم المخلة بسلم ا

و أوصفه ظرفا يعفيه من المسؤولية منها من التذرع بمنصبه الرسمي بأو  نسانيةلإجريمة مخلة بسلم ا
ن أو ، ثناء ممارسته وظائفهأعمال التي تعد جريمة في لأنه قام باأدعى ألو و  ي حصانة حتىأيمنحه 

هذه و  ستبعدت الصفة الرسمية بوصفها عاملا مخففا في تحديد العقوبة التي تتناسبإهذه المادة قد 
   .3الدولية ة في الصكوك القانوني تم التأكيد على ذلك الجرائم 

بان الصفة أرتكب إن الفعل الذي إ التذرع بمبدأ حصانة الدولة و  نألى إنخلص مما تقدم 
و ظرفا مخففا أو مسؤوليها لا يمكن ان يعد دفاعا أحد قادتها أو كأالرسمية للمتهم كرئيس الدولة 

  .رتكاب جرائم دوليةإمر بلأللعقاب عندما يتعلق ا

  :بادة الجماعيةلإدانة بجريمة الإاب عند االعقو  المساواة في المسؤولية - 4
بادة لإمن الدوليين في صورة جريمة الأاو  بالسلم مخلا اجراميإ رتكب الجاني فعلاإذا إ
و غيرها أو برلمان أو عضوا في الحكومة أو حكومة أن المتهم سواء كان رئيس الدولة إف، الجماعية

لا و الجزائية حوال من المسؤولية لأي حال من ابأيه ن تعفأمن المناصب السيادية فلا يمكن لهذه الصفة 
نظام  مامأكذا العقاب و  شخاص متساوون في المسؤولياتلأتساعد في تخفيف العقوبة تطبيقا لمبدأ كل ا

  .4المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

  .1998من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام ) 27(راجع نص المادة  -1
من النظام ) 6(غسلافيا، ونص المادة و لي من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 7(راجع نص المادة -2

  .ندااساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرو الا
   .منهاأالجرائم المخلة بسلم الانسانية و من مدونة ) 7(راجع نص المادة  -3
  .لروما الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظام المن  27الأولى من المادة راجع نص الفقرة  -4
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، جرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخصلإو القواعد اأفيما يخص الحصانات 
ن  كل هذا لا إف، و الدوليأذلك تطبيقا لقواعد القانون الوطني و  تسقط الحصانة عنه، مثلاكرئيس دولة 

ختصاصاتها على المتهم بما في إو عائقا للمحكمة الجنائية الدولية في ممارسة أن يكون حاجزا أيمكن 
 . 1بادة الجماعيةلإمن جرائم ا رتكب جريمةإذلك من 
 فراد في قاعدة التجريمتقر المساوة بين الأ، علاهأورة ن المادة المذكإف، من هذا المنطلقو 

من جهة ، و بادة الجماعيةلإمام المحكمة الجنائية الدولية بما فيها جريمة اأالعقاب بالنسبة للجرائم و 
يعاقب كل :" نه أجناس قد نصت على بادة الأإعقاب و  تفاقية الدولية لمنعإن المادة الرابعة من إخرى فأ

هذه و  فراد العاديينلأو اأو الموظفيين أجناس سواء كان الجاني من الحكام لأبادة اإ من يرتكب جريمة
   .2"بادة الجماعيةلإدانتها بجريمة اإالعقوبة عند و  الفئات الثلاث تتساوى في المسؤولية الجنائية

  :المعاقبة عليهاو  بادة الجماعية لقضاء مزدوج عند المتابعةلإخضوع جريمة ا - 5
فعال المكونة لجريمة لأيعاقبان على او  القضاء الدولي  يتابعانو  ء الوطنين كل من القضاإ

فعال المكونة لهذه لأتفاقية على تفادي تجريم الإنص هذه ا ولقد حرص واضع، و بادة الجماعيةلإا
عة فلات مرتكبيها من المتابإمكانية إهذا مايولد ، الجريمة ضمن التشريعات الداخلية لبعض الدول

  .ى المستوى الداخليالجزائية عل
فراد لأتقدير المسؤولية الدولية لو  ختصاص في نظرلإوقد كان القضاء الوطني هو صاحب  ا

ن أن الفقه لاحظ أغير ، نشاء المحكمة الجنائية الدوليةإبادة الجماعية قبل لإمرتكبي الجريمة الدولية ل
  .3رتكبها كبار المسؤولين في الدولةنما يإ ، و فراد العاديينلأبادة الجماعية لا ترتكب عادة من الإجريمة ا

العقاب من  طرف محاكم الدولة التي و  جراءات المحاكمةإنه لا جدوى من القيام بفإ، وعلى هذا
بادة الجماعية منهجا لإخذ بسياسة اأن الحكومة التي تأذلك ، و رتكاب هذه الجريمةإقليمها إيقع على 

نه من غير أكما ، لى محاكمة هؤلاء المسؤوليينإر ن تبادأحيان لألها لا تستطيع في كثير من ا
لهذا قد قام المشرع ، و جنبية لمحاكمتهمأحكومة  إلى  هاؤولين تقوم تلك الحكومة بتسليم مسأالمتوقع 

 6قد نصت المادة و  ختصاص بهذه الجريمةلإناط بها اأو  المحكمة الجنائية الدولية أنشأالدولي حين 
  .19984ساسي لأمن نظام روما ا

                                                           

   .لروما للمحكمة الجنائية الدوليةالاساسي ظام نال نفس  من 27من المادة  2نص المادة الفقرة  -1
 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،1.طعبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية،  /د -2

   . 337-336ص ص ، 2006
  .123حمد حلمي، مرجع سابق، ص أنبيل -3
  .99، صسابقع مرجحقوق الانسان والقانون الدولي، فيصل شطناوي، / د-4
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المعاقبة عليها هي و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع جريمة اإطراف في لأن الدول اإف ،وعموما
رتكاب إشخاص المسؤوليين عن لأتفعيل تشريع دولي يتضمن عقوبات مناسبة لو  مجبرة على تحريك

بادة مبني لإجتهاد قضائي عالمي على اإنقاص من قدرة الدول على تطبيق إهذه الجريمة وهذا دون 
   .1ساس القانون الدولي العرفيأى عل

لقرن الماضي في ا المجتمع الدولي رفلقد ع :الدولية لجريمة الابادة الجماعيةتجريم المواثيق  -ثالثا
مما دفع المجتمع ، وقت الحربو  نسانية في وقت السلمنتهاكات المشاعر الإالإ جرائم شنيعة مست

جل الحد من وقوع أهذا من و  بادة الجماعيةريمة الإخاصة بجو  تفاقيات عامةإلى إلى التوصل إالدولي 
تفاقية نشاء هذه الإإعليه الهدف من ، و ن كان الواقع حاليا يبين العكسإ و  خرى حتىأهذه الجريمة مرة 

نيل و  جل معاقبتهمأمام القضاء من أن يمتثلوا أبحيث يجب ، نسانيةلإهو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ال
   .2لهم والمناسب الجزاء اللازم

التحليل الإتفاقيات العامة التي تعالج جريمة الإبادة و في هذا الإطار نتناول بالدراسة و 
بيان موقف ، و 1946ة و المعاقبة عليها لعام بخاصة إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيالجماعية، و 

  .القضاء الدولي منها
   :بادة الجماعيةلإتفاقيات العامة المجرمة للإ ا -أ

جريمة و  نسانية عامةلإا ضدفعال تفاقيات التي تجرم الألإالقرن العشرين توالت اية ابدمنذ 
  :تفاقيات مايليالإنذكر من هذه و  و بصفة صريحةأبادة ضمنيا الإ
حدى ركائز إ 1907و1899عامي  تفاقيتيإتشكل  :1907-1899لعامي تفاقيتي لاهايإ - 1

جريمة  ،نسانيةسس لتجريم الجرائم ضد الإد الأحأالتي تعتبر ، و نساني التقليديلإالقانون الدولي ا
شرط " طلق عليهأن على شرط شهير ايتتفاقلإن ااحتوت هاتإحيث ب، ضمنيا بادة الجماعيةلإا

 ."مارتينز

ذلك بموجب ، و تفاقيات بالتجريملإنسانية التي لم تشملها الإفعال اوهذا الشرط قد جرم كل الأ
و العرف الدولي بصفة صريحة لبعض أتفاقيات الدولية تجريم الإفعدم ، نسانية المعلنة فيهلإالمبادئ ا

   .3نها تخرج من دائرة التجريمأفعال غير المشروعة لا تعني الأ

 :1919لعام معاهدة فرساي  - 2
                                                           

، الدولي الانساني دراسة في ضوء احكام القانون- لحةمنتصر سعيد حمودة، حقوق الانسان اثناء النزعات المس /د -1
  .14،15ص ص مرجع سابق،

  .145أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص /د-2
تخصص  ،ماجستيرذكرة د الانسانية، مسي محي الدين صليحة، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ض -3

  .12ص  ،2012 ،قانون تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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قد تضمنت في الجزء السابع منها عدة نصوص تحدد و  ولىتم التوقيع عليها بعد الحرب العالمية الأ   
من البشرية أو  ضد السلام"رتكابه عددا من الجرائم إعن " غوليوم الثاني "لمانيا أمبراطور إمسؤولية 

هدر ألمان عن جرائم الحرب التي بلغت فضاعتها حدا كما حددت المعاهدة مسؤولية كبار القادة الأ"
غليوم " نشاء محكمة دولية إكما تضمنت هذه المعاهدة نصوصا تتعلق ب، المواثيق الدوليةو كل القيم 

تعد هذه المعاهدة سابقة لها دلالاتها في تطور ، و ليهمإار القادة الالمان عن الجرائم المنسوبة كبو " ثاني
 :1هميتها من ناحيتينأالقانون الجنائي على الرغم من العقبات التي حالت دون تطبيقها حيث تبرز 

 نهاأ: الثانيةحرب دخلت للمرة الاولى في تاريخ القانون الدولي الجنائي فكرة جرائم الأنها إ :الأولى
ولى مسؤولية رؤساء الدول عن سياساتهم التي تخالف مبادئ قانون الشعوب كما تعتبر قرت للمرة الأأ
بادة الإيضا عدم تكريس جريمة أمن هنا نلاحظ و  نسانية لإلى فكرة الجرائم ضد اإتفاقية تتطرق إول أ

لى الجرائم ضد إكذا التطرق و  نذاكأ هذا السلم لم يعرفلأن  الجماعية في هذه المعاهدة بشكل خاص 
  .يضا ضمن هذه الجرائمألابادة الجماعية تدخل ان  جريمة أبحيث  ،نسانية بشكل عامالإ

قصور و  )1918- 1914(ولى لقد سبب نشوب الحرب العالمية الأ :1929لعام تفاقيات جنيف إ - 3
، 1929مدينة جنيف عام  نعقد فيإ، القواعد القانونية في توفير الحماية اللازمة لضحايا الحرب

عادة النظر في لإدولة  47مؤتمر دبلوماسي حضره ممثلو ، بناء على دعوة الحكومة السويسرية
سفرت أف، تقرير المزيد من قواعد الحماية لهؤلاء الضحاياو  القواعد المتعلقة بحماية ضحايا الحرب

من العسكريين بحيث تفاقيات خاصة لحماية ضحايا الحرب إعمال المؤتمر الى وضع ثلاثة أ
تختص الثانية بتحسين و  المرضى من العسكريين في الميدانو  ولى بتحسين حال الجرحىتتعلق الأ

تفاقية الثالثة لإهتمت اإقد و  الغرقى من القوات المسلحة في البحارو  المرضىو وضاع الجرحى أ
  .2سرى الحربأبمساعدة 

  
 :نظام محكمة نورنبرغ"  1945لعام  تفاقية لندنإ- 4 

 1945يوليو  29عقد مؤتمر في لندن بتاريخ ، ستسلام النازيينإ و  بعد نهاية العمليات الحربية
تجاه محاكمة مجرمي الحرب من القادة إتفاق النهائي  على ما يجب عمله لإذلك لو  لممثلي الحلفاء

كمة المتضمن إنشاء مح 1945أغسطس  8تفاق المعروف باتفاق لندن بتاريخ قد صدر الإو  النازيين
لقد أشارت المادة و  تفاق الذي عرف بنظام محكمة نورنببرغلإهو او  عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب

                                                           

  .153سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  /د-1
 ،دكتوارهاللنيل شهادة  أطروحةرنة تطبيقية، دراسة تأصيلية مقا -ن اسماعيل، الجرائم ضد الانسانيةعبد الواحد عثما -2

  .86- 85ص  ،2006رياضال ،الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية معهداسة الجنائية، تخصص السي
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كما أشارت ، كافة جوانبهاو  هاتشكيلو  ختصاص المحكمةإتفاقية  لائحة ملحقة بها تبين إالثانية من 
  :1ختصاص المحكمة في محاكمة مرتكبي الجرائم الآتيةإالمادة السادسة إلى 

 ،نسانيةم ضد الإالجرائ- 

 ،جرائم الحرب- 

 .الجرائم ضد السلام- 

 :الإنسانالإعلان العالمي لحقوق - 5

الأهداف المعلنة في إطار ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية حقوق و  تحقيقا للمقاصد
الأمن الدولي لذا قامت الأمم المتحدة بتبني مجموعة من و  الإنسان لكونها إحدى دعائم صون السلم

عليه كان الإعلان العالمي ، و نتهاكات التي تقع على حقوق الإنسانلإلمواثيق للتفصيل في مختلف اا
جرم الإعلان  أفعال ،لحقوق الإنسان أول صك دولي تتبناه الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

قاق  أفعال ستر الإو حظر  نتهاكات الخطيرة التي تقع على الحق في الحياة لإالقتل التي تعتبر من ا
مام القانون أنتهاكا لحق المساوة في الحقوق إجعله و  نواعهأفعال التمييز العنصري بكل أو  التعذيب 

الثابتة فجاء حظر هذه و  عضاء البشريةو بحقوقهم المتساويةأكد على الكرامة المتاصلة لجميع أف
    .2ولو الدأو الجماعات أفراد رتكبت من طرف الأإنتهاكات بصفة عامة سواء لإا
هم مصادر القانون أمن  ،1949 عاملالأربعة تفاقيات جنيف إتعتبر  :1949لعام  تفاقيات جنيفإ -6

 :كالتالي هيالأربعة تفاقيات ، وهذه الانسانيلإالدولي ا
 .في الميدان القوات المسلحةبالمرضى و  لتحسين حال الجرحىالأولى تفاقية جنيف إ- 

 .القوات المسلحة في البحارب الغرقىالمرضى و و  الجرحىلتحسين حال الثانية تفاقية جنيف إ- 

 .سرى الحربأن معاملة أبشالثالثة تفاقية جنيف إ- 

 .شخاص المدنيين وقت الحربالأن حماية أبشالرابعة تفاقية جنيف إ- 

من  50المادة  :هي على التواليو  ،ربعةتفاقيات جنيف الأإولقد حددت المواد المشتركة بين 
من  147المادة و  ،تفاقية الثالثةلإمن ا 130 المادةو ، تفاقية الثانيةمن الإ 51المادة و ، ىولتفاقية الألإا

نساني على سبيل نتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإإفعال التي تعتبر الأ، تفاقية الرابعةالإ
نها أغير ، حربعتبارها بمثابة جرائم الإيمكن التي جريمة دولية، و  13تشكل في مجملها  التيو المثال 

                                                           

   .198لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صعبد ا /د-1
  .64، مرجع سابق، ص فيصل شطناوي، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني/د-2



9?��لا<ط�ر ا,(>�ھ�(#                   ا9ولا,:�ب  #�  ا,�A@�  ا,� 

137 

 

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون لإكتفت بالتعربف التعدادي الحصري إ و  لم تعرف كلا من المصطلحين
  .1الدولي الانساني

  :1949 لعامعة تفاقيات جنيف الاربإالملحق ب 1977 عامول لكول الأ و البروت- 7

و أالجسيمة للبرتوكول  الانتهاكات 85ول حسب الفقرة الاخيرة من المادة عتبر البرتوكول الأإ
هي و  نتهاكات الجسيمة تعد جزءا من جرائم الحربن الإإف، على هذا و ،تفاقيات بمثابة جرائم حربلإل

نتهاكات لإتتفرع ا، و تيانها تقوم المسؤولية الجنائية الفردية في حق مرتكبيهاإمحددة على سبيل الحصر ب
قد صار البرتوكول ، و مواجهتهاو  لوقفها ة لازمال اتجراءلإباخرى التي يتخذ على الصعيد الوطني لأا

، نتهاكات الجسيمةلإربعة من حيث عدم وضع تعريف محدد للأتفاقيات جنيف اإول في نفس منحى الأ
  .2قترافهاإوما يترتب عند  11و 8فعال التي تشكلها في نص المادة نه عدّد الأألا  إ

   :ماعيةبادة الجلإتفاقية دولية لمكافحة جريمة  اإتخصيص  - ب
 ىلإذ تم تقسيمها إ، بادة الجماعيةالإفعال لأبنصوص قانونية مجرّمة  1948تفاقية إلقد جاءت 

   11/12/1946المؤرخ في) 1-د( 96د ولهما تتعلق باللائحة أالتي تتكون من فقرتين و ديباجة 
انية ما الفقرة الثأ، مم المتحدةلروح الأو  هدافلأتفاقية معارضة وجاءت هذه النصوص في الإ

  .التي لحقتها البشرية عبر العصور نسانيةالخسائر الإ لتفاديلى التعاون الدولي إدعت 
 بادة الجماعيةتفاقية منع جريمة الإإهم المواد المتعلقة بأوفي هذا الصدد سوف نقوم بتحليل 

 المصادقةو  فيذمور متعلقة بالتنأالمواد فتتحدث عن  قيةما بأ  08الى المادة الأولىالتي تبدأ من المادة و 
نتقادات اللاذعة الإو  ن مهمتنا هو تبيان العيوبلأمر لن نركز عليه أهذا و ، تفاقيةلغاء الإإ و  نضماملإاو 

  :8تحليل مواد الإتفاقية  من المادة الأولى إلى المادة لى هذه الاتفاقية حيث سنقوم بإالموجهة 

 .تفاقيةلإلى هذه اإنتقادات الموجهة لإا و بيان 08الى المادة  01تفاقية من المادة لإتحليل مواد ا 

  تفاقية من المادةالإلقد تناولت هذه  :08الى المادة  الأولى تفاقية من المادة لإ تحليل مواد ا- 1

ولى على الطابع الدولي كدت المادة الأأبادة الجماعية حيث لإفعال اأتجريم  08الى المادة  الأولى 
شخاص القانون الدولي هم الذين يقومون ألذا فو  ولة كاملة السيادةتعتبر الدو  بادة الجماعيةلإلجريمة ا

  . يمة دولية بمقتضى القانون الدوليوهي جر  3بادة الجماعية لإتفاقية منع  اإبالتصديق على 

                                                           

  .89الا فريد ابراهيم، مرجع سابق، صف -1
  .163هيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، صس /د -2
دار الفكر  ،1.ط ،ليات الحمايةآ –الجريمة -ة المدنيين زمن النزعات المسلحةسامح جابر البلتاجي، حماي /د -3

  .76، ص2007الإسكندرية،  ،الجامعي
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ليست منشئة و  ن قواعدها مقررةأهذا معناه و  تفاقيةلإليس او  تفاقية تستند على القواعد العرفيةلإوهذه ا  
لقيام جريمة  الركن المعنويو  عن الركن المادي 3و 2 تانالمادكما ذكرت .دة الجماعية بالإلجريمة ا

  .الإبادة الجماعية
يا كانت صفة مرتكب الجريمة أي أعتداد بالصفة الرسمية لإعدم اتطرقت إلى   المادة الرابعةما أ   

 مرتكبواقب يعو  ة الرابعة هذا ماجاء في نص المادو  المحاكمةو  بادة الجماعية فهذا  يعرضه للعقابلإا
و مواطنيين أسواء كانوا حكام دستوريين  3فعال المذكورة في المادة ي من الأأ علىبادة الجماعية لإا
  .1فرادأ وأ

و التجاهل أوهذا دليل على صرامة القضاء الدولي في مثل هذه الحالات فلا مجال للتغافل 
العقاب و  لة الدوليةءلى المساإن هذا يعرضه إن كان رئيس دولة فإ و  مام مرتكب هذه الجريمة حتىأ

  .الدولي
طراف المتعاقدة التعهد بتطبيق نصوص مواد هذه نه على الأأكدت أ بالنسبة للمادة الخامسةو 

هذا ، و دولياو  داخلياحيث تصبح هذه الجريمة معاقب ب ،هايجب تقنينو  الاتفاقية على الصعيد الداخلي
  .ايساهم في تحقيق العدالة الدوليةم

مام محكمة خاصة أبادة يحاكمون رتكاب جريمة الإإن المتهميين بأمدلول  للمادة السادسةوكان 
عتراف إلكن يستوجب ، و فيها هذه الجريمة الدولية تنهم يحاكمون في محكمة داخلية التي وقعأمعناها 

هذه الدولة  لا و  ن محاكمة دولة ما لمرتكب الجريمةأـي أالمحكمة الجنائية الدولية بمهامها الدولية 
معاقبة هذا و  تعترف بمهامها لمحكمة الجنائية الدولية سوف يسقط من تلك الدولة الحق في التقاضي

  .2فضلية للمحكمة الجنائية الدوليةتعود الاو  المجرم
طراف لأعلى ا و ذلك تماشيا مع سريان نفاذ المعاهدات الدولية المصادق عليها و : المادة السابعة

 ساريةالدولية ال المعاهدات طبقا لأحكام و قواعد  و يقوموا بالتسليم وفقا لقوانيينها الداخليةن أالمتعاقدة 
ن جريمة الابادة الجماعية لا تسقط بالتقادم مرتكبوها لا يمنحون حق اللجوء يعني أهذا و  ،المفعول
   .السياسي

مم جهزة الأأمن  بوا المعونةن يطلأطراف المتعاقدة لأنه يحق لأ فهي تنص على: المادة الثامنةأما  
 قمعو  جل منعأخذ تدابير من أجل أهذا من ، و مم المتحدةهذا وفقا لميثاق الأو  المتحدة المختصة

  .033، 02 ادتينالجريمة المنصوص عليها في الم

                                                           

  .1946لعام  ة عليها،والمعاقب راجع  المادة الرابعة من النظام الأساسي لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية -1
   .306سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  /د -2
   .1946بادة الجماعية والمعاقبة عليها راجع إتفاقية منع جريمة الإ  -3
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جل معاقبة مرتكبي أساسي للدول من لأتفاقية المرجع االإ تعتبر :تفاقيةلإ لى اإنتقادات الموجهة لإ ا-2
غفلت ذكر الجماعة أ أنها ،منها لا انها قد تعرضت لجملة من الانتقاداتإ ،الابادة الجماعية جريمة

ن أيضا أالتي يجب  و خرىلأو الدينية  اأو العنصرية أذا اكتفت فقط بذكر الجماعة القومية إالسياسية 
لى إاعة السياسية ضافة الجمإن الجمعية العامة رفضت ألا إبادة الجماعية تتمتع بحماية من جريمة الإ

 .1جاد معيار موضوعي لتحديد السياسةيإساس صعوبة أستناد على إذلك و  ربعةالمجموعة الأ
  ركان جريمة الابادة الجماعيةأ: الفرع الثاني

الركن و  الركن المعنويو  الركن المادي: ركان ثلاثة هيأن جريمة الابادة الجماعية تقوم على إ
ساس لألى نظام قانوني دولي يعتبر اإلا بالنظر إن لا يكون ركالأستخلاص هذه اإلكن و  الدولي

لجريمة ) الركن الشرعي ( ساس القانوني لأبناء على ذلك لابد من بيان او  يه،إلالقانوني الذي تستند 
  .بادةلإا
   :لجريمة الإبادة الجماعية الركن الشرعي - ولاأ

المرتكب  ن يكون الفعلأدولية عتبارها جريمة إبادة  بلإساس القانوني لجريمة الأيقصد با
ن أخير لأذ ينبغي في هذا اإ، ريم هنا يختلف عما عليه في القانون الداخليجلكن مصدر الت، و محرما

يكون متضمنا في نص مكتوب بينما لا وجود لمثل هذا الشرط في مجال القانون الجنائي الدولي نظرا 
   .2ع الفعل لقاعدة تجريمية دوليةبخضو  المشرع من هنا يكتفيو  لطبيعته العرفية الغالبة

لو كتبت في نصوص دولية ، و عليه فانه لا وجود لفكرة الجريمة الدولية في نصوص مكتوبةو 
من ، و تؤكدهو  نما تكشف عرفا دولياإ و  تفاقيات الدولية ما كانت منشئة للجرائملإاو  كالمعاهدات الشارعة

جريمة و  وص عليها في نظام محكمة نورمبرغنسانية المنصلإالجرائم ضد او  مثلة ذلك جرائم الحربأ
لى إتفاقيات يرجع تجريمها لإفعال التي وردت في الأفجميع هذه ا، 1948بادة الجنس البشري لعام إ

حد مصادر هذا أفهو يعد ، دورا مزدوجا في مجال القانون الجنائي الدولي الذي له  العرف الدولي
  .3تفاقيات المكتوبةلإنواع اأعدة المكتوبة المتمثلة في يعد في وقته ذاته مصدرا لذات القاو  القانون

من  3و 2دتانالركن الشرعي ما جاءت به الما من بين النصوص القانونية التي تدل علىو 
بادة لإفعال التي تقوم عليها الأبادة الجماعية حيث حددت في المادة الثانية الإتفاقية منع جريمة اإ

بادة لإرتكاب جريمة اإفعال التي يعاقب عليها عند لأدة الثالثة حددت االماو  )الركن المادي ( الجماعية 
  :الجماعية

 ،بادة الجماعيةلإا- 
                                                           

   .1946والمعاقبة عليها لعام  إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةمن نفس لمادة الثانية اراجع -  1
   .13حسنين ابراهيم صالح عبيد، مرجع سابق، ص  /د -2
  .120محمد عبدا لمنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص  /د -3
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 ،ادة الجماعيةبلإرتكاب جريمة اإمر على أالت- 

 ،بادة الجماعيةلإرتكاب اإالعلني على و  التحريض المباشر- 

 ،بادة الجماعيةلإرتكاب اإمحاولة - 

 .بادة الجماعيةلإشتراك في الإا- 

ن كل قاعدة تجريمية ترتب عنها جملة نتائج في القانون الجنائي الداخلي ألى إشارة لإينبغي ا
قرار مبدأ الشرعية الذي يستلزم تضمينه إنتفاء لإلى صعوبة  تطبيقها إنه المنطق القانوني يؤدي أغير 

على ، و صليةلأافي القانون الجنائي الدولي ذي الطبيعة العرفية ر هو ما لايتوف، و في قانون مكتوب
  :تيعي شيئا من التفصيل على النحو الآمر يستدلأن اإالرغم من ذلك ف

ن العرف الدولي يستند على أعتبار إمنع التعسف على و  الةدعن طريق فكرة الع :حترام الشرعية إ .1
لايترتب جواز ، و قرار روح هذا المبدأ في القانون الجنائي الدوليإهو مايستدعي ، و فكرة العدالة

   1رتكابهاإجريمة دولية في وقت ، و الاتفاقيأفعال التي يعتبرها العرف الدولي لألا على اإقاب الع
ثمة لأو عن طريق النص على صفته اأ، ثما بواسطة العرف مباشرةإن يكون الفعل ـأو يستوي بعد ذلك 
في ، قللأفي احترام من حيث روحه لإن هذا المبدأ واجب اأي أتفاقية دولية ـ إو أفي معاهدة شارعة 

فعال بنصوص لأن يحين تدوينه على النحو يكفل تجريم األى  إمجال القانون الجنائي الدولي 
  .قائم في القانون الجنائي الداخليحترام الكامل لهذا المبدأ على نحو ما هو لإوبذلك يتحقق ا ،2صريحة

يه في القانون الجنائي المستقر عل من :ية أحكام القانون الجنائي الدوليمتناع رجعإ قاعدة -2
فعال التي ترتكب بعد دخولها حيز النفاذ بحيث لألا على اإالعقاب لا تطبق و  ن قواعد التجريمأالداخلي 

ذا إ ، و شروط محددةو  بطاصلح للمتهم وفقا لضو ألا عندما تكون إ، ثر رجعيأي ألا يكون لهذه القواعد 
خذ القانون الجنائي الدولي أئي الداخلي فهل يمر يسير على هذا النحو في ظل القانون الجنالأكان ا

نصار أيذهب : يانأهذا السؤالين ر عن  العقاب ؟ يتنازع الرد و  متناع رجعية نصوص التجريمإبقاعدة 
في ، متناع الرجعية في ظل القانون الجنائي الدوليإقاعدة عمال لأن لا مجال ألى إول منهما لأاالرأي 

  :في الأتيهذا ما نوضحه ، و 3لك القاعدةلتزام تإتباع الثاني إحين يرى 

لى إ، يأنصار هذا الر أيسترسل  :متناع الرجعيةإخذ القانون الجنائي الدولي بقاعدة ألم ي: وللأ ي اأالر 
رتكب قبل تاريخ دخول هذا النص حيز النفاذ إعتبار فعل إجل ألى نص التجريم المكتوب من إستناد لإا

                                                           

 محمود عبد الفتاح يوسف، السياسة الدولية الجنائية لجريمة ابادة الجنس البشري، بحث منشور بمجلة مركز /د -1
   .246ص ،1999يوليو  ،16العدد  ،محكمة ة،نوينصف س ،بحوث الشرطة، مجلة دورية علمية

   .89إبادة الجنس، مرجع سابق، صو الجرائم ضد الانسانية، " ،سمعان بطرس فرج االله -2
   .125الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص  ،خالقمحمد عبدا لمنعم عبد ال /د -3
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ن ذلك لأذلك ، و مبدأ الشرعية كما يلتزمه القانون الجنائي الدوليخلال بلإلى اإجريمة دولية لا يؤدي 
 ئاذن منشإفالنص المكتوب ليس ، تاريخ عن طريق العرف الدوليالالفعل يكون محرّما قبل هذا 

   1المنشئ الحقيقي للتجريم هو العرف الدوليو  بل كاشف، للتجريم

ن أي أنصار هذا الر أيرى  :متناع الرجعيةإخذ القانون الجنائي الدولي بقاعدة أ: ي الثانيأالر أما 
ساسيا من أحدى الضمانات المهمة لتحقيق العدالة الجنائية التي تعد حقا إخذ بالرجعية لأمتناع اإقاعدة 
حكام نظام أعترض على سريان إن فريقا من رجال القانون قد ألى إبهذا الصدد نشير ، و نسانلإحقوق ا

نصوصها المتعلقة ن أعتبار إفي لندن على  1945تفاقية سنة إء بقرها الحلفاأمحكمة نورمبرغ التي 
غير ، ن الجنائية على الماضيمخالفة لقاعدة عدم سريان القوانينسانية لإعتداء ضد الإريم  حرب اجبت
تفاقية لندن إفعال كان قائما قبل لأن التجريم هذه الإساس سليم أعتراض لا يقوم على لإن هذا اأ

نما إ و  فعاللأجرامية لتلك الإتفاقية الصفة االإما بمقتضى العرف الدولي فلم تنشئ كان قائ، المذكورة
  .2كشفت عنها فقط

حكام لأمتناع رجعية اإلى قاعدة إة الدولية يساسي للمحكمة الجنائلأطام روما اوقد تطرق ن
جنائيا  ل الشخصألا يس" : بقولها) 1(الفقرة  24هذا مانصت عليه المادة و  لى الماضيإالجنائية 

ساسي قد قرر ن النظام الأإو بذلك ف" .ساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام لأبموجب هذا النظام ا
شخاص عن الوقائع التي تنسب لهم لأحكامه على اأة العامة التي تقضي بسريان دالقاع، بهذا الحكم

  .3نفاذها ن وقعت قبلإعليه فلا تطبق على الوقائع التي سبق ، و حكاملأبعد نفاذ هذه ا

وردت حكما يستثني القانون أنفا قد أالمذكورة ) 24(من المادة ) 2(ن نص الفقرة أعلى 
في حالة حدوث تغير في القانون " : ثررجعي لقولهاأصلح للمتهم من قاعدة عدم جواز السريان بالأ

و أحقيق للشخص محل الت صلحالأيطبق القانون ، المعمول في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي
   .دانةلإو اأالمقاضاة 

بقاعدة ، ن القانون الجنائي الداخليأك شلنه في ذأش، ن الجنائي الدوليخذ القانو أي: و خلاصة القول
ذا كان إحكامه أالقاضي برجعية و  ستثناء الذي يرد عادة على تلك القاعدةلإيعترف باو  متناع الرجعيةإ

كما هو عليه الحال في ، 4صلح للمتهملأعي للقانون  اثر  الرجلأي قاعدة اأ، في ذلك مصلحة للمتهم
  .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأنظام روما ا

                                                           

   .50اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص /د -1
   .271، ص1971 بغداد، ،1.، دار الحرية للطباعة، ط في دراسة القانون الدولي الجنائيدمة ، مقحميد السعدي /د -2
  .89ان بطرس فرج االله ، مرجع سابق، صسمع -3
  .129سابق، ص خالق،  مرجع محمد عبدا لمنعم عبد ال/د -4
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ساسي للمحكمة الجنائية لأمن نظام روما ا 1/ 22ما نصت المادة  بعد :القياسو  التفسير الواسع- 2
لى إالثانية مشيرة  سترسلت تلك المادة في فقرتهاإ، لا بنصإنه لا جريمة أالدولية على مبدأ القاضي ب

في حالة الغموض و  لايجوز توسيع نطاقه عن طريق القياسو  ويلا دقيقاأيؤول تعريف الجريمة ت" نه أ
، الجنائية الدولية  فالمحكمة،"دانة لإو اأو المقاضاة أيفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق 

ية وسيلة أو أمتناع القياس إساسي بموجب هذا النص ملزمة في ضوء تفسيرها لنصوص النظام الأ
  .1خرى للتفسيرأ

ساليب المقررة لأن تستعمل اأساسي لأحكام النظام اأتفسيرها  ين المحكمة ملزمة فأ والحق
لى إن التوسع في التفسير يؤدي لأذلك ، و تضييقهاأحكام على نحو دقيق من دون توسع فيها لأل
ن التضييق إعلى العكس ف، و ولا هذا التوسعما كانت لتدخل ل، لى نطاق نص التجريمإفعال أدخال إ

سلوبين لأن كلا اإو عليه  ف، فعال نص التجريم ما كانت لتخرج لولا هذا التضييقأخراج إلى إيؤدي 
كاشفا و  وص مقرران يكون تفسيرها للنصأن تحرص المحكمة على أالصحيح و  المذكورين غير صحيح

   .2قيقي من تشريعهاحلقصد المشرع ال

  :قانون من حيث المكانتطبيق ال- 3

ساسي الذي لأن المبدأ اإعلى ذلك ف، و كثر من دولةأنها ترتكب في أتتميز الجريمة الدولية ب
الجنائي  ليس مبدأ الاقليمية الذي يحكم تطبيق القانونو  ختصاص الجنائيلإيحكمها هو مبدأ  عالمية ا
  .3الداخلي من حيث المكان

  

هو ، و العرفيو  د مصدره في القانون الدولي التعاهديختصاص الجنائي العالمي يحلإومبدأ ا
العقاب عليها من المجتمع الدولي و  فعال المستهجنةلأختصاصا عاما بتجريم نوع من اإيخول الدولة 

   .4بعاد تمس مصلحة الانسانية جمعاءأالتي يعدها ذات و  عامة

  :نأساسي على لأمن نظام روما ا) 12(همية ذلك فقد نصت المادة لأو 

                                                           

  .197هوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صعبد القادر الق يعل /د -1
شور بحث من ،ساسي للمحكمة الجنائيبة الدوليةباسيل يوسف، مبدأ التكامل في النظام الا/دي خليل محمود و ضار  /د -2

  .60، ص1999، مطبعة اليرموك، بغداد1ددالع ،عن بيت الحكمة ، الصادرةفي مجلة الدراسات القانونية
  .278حميد السعدي، مرجع سابق، ص /د -3
 ،لية والسيادة الوطنية، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجدية، القاهرةعادل ماجد، المحكمة الجنائية الدو -4

  . 24ص ،2001
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ختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم إساسي تقبل بذلك لأالدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام ا- 
  ،5ليها في المادة إالمشار 

ذا كانت واحدة إختصاصها إن تمارس أيجوز للمحكمة  )  13(من المادة ) ج(و أ) أ(في حالة الفقرة - 
  ،)3(ختصاص المحكمة وفقا للفقرة إو قبلت بأي ساسلأتية طرفا في هذا النظام الآكثر من الدول اأـ أو

ذا كانت الجريمة إو الطائرة أو دولة تسجيل السفينة أقليمها السلوك قيد البحث إالدولة التي وقع في - 
 ،و طائرةأرتكبت على سفينة إقد 

لان عإجاز لتلك الدولة بموجب ) 2(الفقرة ، حد رعاياهاأالدول التي يكون الشخص المتهم بالجريمة - 
 ختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث إن تقبل ممارسة المحكمة أيودع لدى مسجل المحكمة 

   .91ستثناء وفقا لبابإو أخير أي أتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون و 

ن المحكمة الجنائية الدولية تختص بموجب نظامها أيتضح من خلال نص هذه المادة 
ن تكون أساسي يشترط لأذا ما صبحت طرفا في النظام اإقليم كل دولة إقع في ساسي بالجرائم التي تلأا

  .2من نظام روما الاساسي ) 5(المنصوص عليها في المادة  حدى الجرائمإالجريمة المرتكبة هي من 
نه لا يسري عليها  إساسي فلأقليمها طرفا في النظام اإذا لم تكن الدولة التي وقعت الجريمة على إما أ

ذا إلا إعلى ما يقع من الجرائم في هذه الحالة  3صاصهاتخإن تمارس أثم لا تستطيع المحكمة  ومن 
  .ثر المعاهداتأيعد هذا تطبيقا لمبدأ نسبية و  نظام عليهاالقبلت الدولة بسريان هذا 

  
  :شخاصلأتطبيق القانون من حيث ا- 4

ن يكون للمحكمة أالذي يقضي بساسي مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لأقر نظام روما األقد 
 ان يكونو أو  وهم الاشخاص الذيم يرتكبون جرائم   لليس الدو و  ختصاص  على الاشخاص الطبعيينإ

  . العقاب عليهاو  مسؤوليين شخصيا بموجب النظام عن تلك الجرائم

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في " ن أمنه التي نصت على ) 2/ 25(ذلك في المادة و          
   .4"للعقاب وفقا لهذا النظام الاساسيعرضة و  ختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها  بصفته الفرديةإ

                                                           

  . 89شرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، صأ /د-1
  .131ص ،مرجع سابقا المنعم عبد الخالق، محمد عبد/ د -2
، طروحة دكتوراهأجنائية الدولية، ساسي للمحكمة العبده يحي محمد الشاطبي، مبدأ الشرعية في نظام روما الا -3

   .204ص ،2005، جامعة بغدادكلية القانون،  مقدمة إلى
   .199حميد السعدي، مرجع سابق، ص /د -4
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بادة الجماعية في  سلوك لإيتمثل الركن المادي لجريمة ا: لجريمة الإبادة الجماعية الركن المادي ثانيا
و أثنية إو أومية ق( بادة جماعية إن هذا السلوك أن يكون من شأتيه الجاني على أجرامي معين يإ

  .)و دينية أعرقية 

فعال التي نصت عليها المادة لأحد اأبادة الجنس البشري بإويقع الركن المادي للجريمة 
تفاقية منع إساسي التي جاءت مطابقة تماما لما ورد في المادة الثانية من لأالسادسة من نظام روما ا

فعال التي تتكون من الركن المادي لأمن حيث ا 1948الجزاء عليها لسنة و  بادة الجنس البشريإجريمة 
فعال التالية يرتكب بقصد لأي فعل من اأبادة الجماعية لإتعني ا: " 1لتلك الجريمة حيث جاء كمايلي 

  :و جزئياأهلاكا كليا إو دينية بصفتها هذه أو عرقية أثنية إو أهلاك جماعة قومية إ

 ، فراد الجماعةأقتل - 

 ، فراد الجماعةأي جسيم بو عقلألحاق ضرر جسدي إ- 

 ، و جزئياأهلاكها الفعلي كليا إحوال معيشية يقصد بها لأخضاع الجماعة عمدا إ- 

 ، نجاب داخل الجماعةلإفرض تدابير تستهدف منع ا- 

 .خرىألى جماعة إطفال الجماعة عنوة أنقل - 

  المناسب، رتحليلها بالقدنحاول بعد إستعراض صور الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية 
 :وذلك على الشكل التالي 

ن كان إ و  والمقصود بهذا العمل الشنيع ضرورة وقوع القتل الجماعي :عضاء الجماعةأو  فرادأقتل -أ
لاتقع هذه و  يا كان عددهاأن يقع القتل على جماعة ـأفالمهم ، لى عدد معينإن يصل القتل ألايشترط 
 لو كان زعيم الجماعةو  يا كان مركزه حتىأن الجماعة حد مأذا وقع فعل القتل على الفرد و إالجريمة 

و جريمة داخلية على حسب أنسانية لإعتبار الجريمة في هذه الحالة جريمة ضد اإن كان يمكن إ و 
   .2حواللأا

لى الجنس إبادة الجماعية جريمة موجهة لإيكونوا من نوعية خاصة فا أنولا يشترط في القتلى 
لى القضاء على إن يوجه القتل ـأ كما  لا يشترط ، طفال من العامةلأو اأو نساء أسواء من رجال 
و على أعضاء الجماعة أبادة الجماعية سواء وقع القتل على جميع لإذ تقع جريمة اإالجماعة كلها 

                                                           

  .145سابق، صالجنائي الدولي، مرجع شرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون أ /د-1
  . 130ص  ،عبد القادر القهواجي، مرجع سابق على /د -2
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و على أعضاء الجماعة أبادة الجماعية سواء وقع القتل على جميع  لإعلى هذا فجريمة او  بعضهم فقط
   .1و جزئيةأبادة كليا ن تكون الإأفانه يستوي  على هذاو  بعضهم فقط

من معه و  بان الحرب الفيتنامية لقيامهأمريكية الأحد ضباط قوات المشاة أومن ذلك محاكمة 
عام ر ياسين يسرائيل في مذبحة دإكذلك ما قامت به و  ،2طفلو  مراةإ 200قتل في الواقعة و  بهدم قرية

  .19563كفر قاسم عام و  1948

ن هذه الصورة من صور الركن المادي لجريمة إ :جسدي أو نفسي بأفراد الجماعة ضررلحاق إ- ب
فراد الجماعة قومية أكثر من أو أو معنوي جسيم بشخص ألحاق ضرر بدني إبادة الجماعية تتضمن لإا
و جزئيا بصفتها ألى إهلاك تلك الجماعة كليا إن تهدف نية الفاعل أو  و عرقية معينةأو دينية أثنية إو أ
المعنوية التي تؤثر بجسامة على سلامة البدن و  فعال الماديةلأو تنطبق هذه الصورة على كافة ا.ذه ه

يدخل في هذا السلوك حسبما يرى و  قد تؤثر على القوى العقلية للمجني عليه نفسهو  و معنوياأماديا 
و أجنسي و العنف الأغتصاب لإو اأفعال التعذيب أعلى سبيل المثال لا حصر و  جانب من الفقه

  .4و المهنيةأنسانية لإالمعاملة ال

ليه لجنة إشارت أوالأمثلة على هذه الأفعال البشعة من هذه الصورة كثيرة نذكر منها مثلا ما 
تعذيبهم و  ن الجناة كانوا يقومون بتقييد ضحاياهمأالهرسك على و  التحقيق في قضية جمهورية البوسنة

 جسادهمأالخشب ضربا مبرحا على و  قطع من الحديدضربهم بو  تعذيبا وحشيا حتى يفقدوا وعيهم
 ستعمال الآلات الحادة لرسم علامات الصليب على وجوههمإيقومون ب، و أعضائهم التناسليةو رؤوسهم و 
وضع السكاكين و  جسادهمأطفاء السجائر في إيقومون بو  يديهم ثم يضعون الملح على هذه الجروحأو 

النفسي ما قام و  يذاء البدنيلإمثلة حالات اأكذلك من ، جماعياكما كانوا يغتصبون النساء ، فواههمأفي 
حيث قام الجنود الذين هاجموا القرى ، غتصاب في البوسنةلإستخدام سلاح اإبه الصرب من 

إذلال و  في ساحات القرى إمعانا في إذلالهمو  فراد عائلتهنأمام أالبنات في بيوتهن و  غتصاب النساءإب
  . 5ذويهم

                                                           

   .24ص ،مرجع سابقت عبد القادر، البقيرا /د -1
   .346لجزاء الدولية، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي الحجازي، قواعد اساسية في نظام محكمة ا/د -2
ن سكان القرية دير ياسين أذ إ، 1948بريل أ 9ه الجريمة مساء قد وقعت هذو  ،1948مذبحة دير ياسين عام  -3

قد جردوا من ن على قيد الحياة و ما الباقأشخصا،  250ي ابادت منهم حوالي لتفوجئوا بهجوم العصابات الصهيونية ا
حيث تم السخرية منهم عند طوافهم بالاحياء الصهيونية في حافلات مكشوفة، وكذا هتك عرض النساء اللاتي  ،ملابسهم

   .كن على متن هذه الحافلات
  . 89لمسلحة غير ذات الطابع الدولي، صت اسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعا/ د -4
  .156غضبان حمدي، مرجع سابق، ص  -5
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ن إ :هلاكا الفعلي كليا او جزئياإحوال معيشية قاسية يقصد بها أو  لظروفخضاع الجماعة إ-ج
لى جانب ذلك  على إيضا أنما تشمل إ و  التعذيبو  عمال الابادة الجماعية لا تقتصر فقط على القتلأ

و في ظل ظروف أ) لا ماء و  لا زرع(  اةماكن خالية من عناصر الحيأخرى مثل عزلهم في أوسائل 
   .1مراض دون تقديم سبل العلاجلب الأمناخية قاسية تج

خضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا إن إنفا فأاليهإوفقا للنص المادة المشار 
تفاقية  لإبادة الجماعة المستهدفة بالحماية وفقا لنصوص الإاساليب التي تتبع حد الأأو الجزئي هو أ

ن من أ: فادت المحكمةأحيث   Tadicتهم الصربيمثلة هذه الصورة ما جاء في محاكمة المأومن 
 ذى المتعمد بالظروف المعيشية للجماعة تعريض جماعات لظروف غذائية صعبةلأحداث اأالوسائل 

   .2قل من الحد الادنىنقاص الخدمات الطبية المقدمة لهم على الأإ و  الطرد المنهجي من المنازلو 

بادة الجماعية لإيسمى هذا النوع من ا :اخل الجماعةعاقة النسل دإو ألى منع إفرض تدابير ترمي -د
لى إهذا بالقضاء مثلا على خصوبة الذكور المنتمين و  فراد هذه الجماعةأالبيولوجية بهدف منع تزايد 

بادة البطيئة لإيمثل هذا السلوك نوعا من او  جهاضلإجبارهن على اإو أو تعقير نساءها أهذه الجماعة 
ذلك ما قامت به المافيا و  فراد هذه الجماعةأنقراض إيؤدي لاحقا الى على مدار عدة سنوات بحيث 

ذلك بغرض خلق و  مراضلأالنساء الذين يعانون من بعض او  النازية من تعقيم البعض من الرجال
  .3القوةو  ور الصحةتجنين مو 

يعتبر  النقل القسري  :خرىأماعة جلى إو صغار الجماعة قصرا من جماعاتهم أطفال أنقل -ه
صلة لهم  أية ذلك بقطعو  صليةلأخرى بهدف فصلهم عن جماعتهم األى إطفال من الجماعة لأل

ذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من و  بادة الجماعيةلإشكال اأحد أصلية لأبجذورهم ا
  .4تفاقيةلإا

الجماعة ذ يمثل هؤلاء الصغار مستقبل إ، بادة الثقافيةكما ينطوي هذا الفعل على نوع من الإ
تقاليدها و  عاداتهاو  دياناتهاو  فهؤلاء الصغار لن يتعلموا لغة جماعاتهم، جتماعيستمرارها الإوإ الثقافية 

  . 5جيالهذا قضاء على ظاهرة تعاقب الأو  نفصالهم التام عن الجماعةإبالتالي و 

  :لجريمة الإبادة الجماعية الركن المعنوي -ثالثا
                                                           

  .371- 369الجزاء الدولية، مرجع سابق، ص ص عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد اساسية في نظام محكمة /د -1
  .25ص  ،البقيرات عبد القادر، مرجع سابق /د -2
 ،ار النشر والتوزيع، القاهرةية عن ارتكاب جريمةالابادة الجماعية، ديمن عبد العزيز سلامة، المسؤولية الدولأ /د -3

  .78ص ، 2006
  . 79، ص نفس المرجع -4
   .26، ص صدارة محمد، مرجع سابق -5
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لاترتكب هذه الجريمة بطريقة غير عمدية بسبب و  ة عمديةجريميعد بادة الجماعية الإفعل ن إ
ن يمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي كما عرفته ألذلك يجب ، و همالإو لمجرد أ طارئحادث 
ن يتعمد الشخص في مجال المسار أساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو من النظام الأ) 30(المادة 

لعام ساسي لأولى من نظام روما انفس المادة في فقرتها الأ فضلا عن ذلك نصت، 1حداثلأالعادي ل
 ختصاص المحكمةإرتكاب جريمة تدخل في إل الشخص جنائيا عن ألا يس" نه أصراحة على  1998

   .العلمو  توفر القصدو  ركان الماديةذا تحققت الأإلا إلا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة و 

الجنائية المسؤولية  لإثباتالجرائم الدولية التي لا يكفي  بادة الجماعية منالإوتعتبر جريمة 
لى جانبه قصدا خاصا يميزها عن باقي الجرائم الدولية المشابهة إفيها توافر القصد العام  بل تتطلب  

و الجزئي لجماعة أيتمثل هذا القصد الخاص في التدمير الكلي و  نسانيةلاسيما جريمة ضد الإو  لها
  .و دينية بهذه الصفةأعرقية و أثنية إو أقومية 

بادة الجماعية دون توفر عنصر القصد الجنائي لإرتكاب جريمة اإتهام بإومن المستحيل توجيه 
تصفية المسلمين في و  كانت القوات الصربية تتولى قتل كوسوفوو  ثناء  حرب البوسنةأفمثلا ، و النيةأ

ما عن أ، بادة تلك الجماعةإلى إيهدف نه لأالبوسنةو هذا مثال يتوفر فيه القصد الجنائي الخاص 
في حالة عدم وجود دليل يستدل من و  ثبات القصد الجنائي الخاص  فيقع على المدعي العامإلة أمس

  .2 يمكن تقرير إرتكاب هذه الجريمة، فلا و الظروف الوقائعيةأالمظاهر و فعال لأا

   :لجريمة الإبادة الجماعية الركن الدولي -رابعا

ليها يمس إمتناع المؤدي لإو اأن يكون الفعل أ) صفة الدولية ال( الركن الدولي  يستلزم لتحقيق
و أن الكبار يرتكب هذه الجريمة من طرف المسؤولحيان تغلب الأأفي و  مصالح قيام المجتمع الدولي

و أو عرقية أفرادها روابط قومية أو جماعة يربط بين أهلاك مجموعة إجل أبتشجيع من الدولة من 
  .3و تابعين لذات الدولةأخرى أن يكون المجني عليهم تابعين لدولة ألا يشترط و  و دينيةأثنية إ

  بادة الجماعية لإا بجرائم  التطهير العرقيأفعال  علاقة : الفرع الثالث 
تباينت الأراء حول مدى علاقة أفعال التطهير العرقي بجرائم الإبادة الجماعية ،و هذا ما نحاول 

رأي الفقهي أولا، ثم في ضوء الأحكام القضائية الدولية ثانيا ، ثم نحاول بيان توضيحه من خلال ال
  .الرأي المتفق عليه في هذا الشأن ثالثا

                                                           

  .149اشرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص /د -1
  .150ص  ،سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق /د -2
  .33، ص ارة محمد، مرجع سابقصد -3
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لا فهي  بادة لإاو  طار البحث في العلاقة بين التطهير العرقيإفي  الفقه  يرى بعض :رأي الفقه - أولا
لكن المهم النية التي وراء هذه ، رتكبتإعتداءات الناتجة عن الجريمة التي تعتمد على خطورة الإ

يجب و  بادةإو الجزئي لجماعة عرقية فيكون هناك أذا كانت النية هي فقط التدمير الكلي إف، الجريمة
و أما نية التشتيت لجماعة عرقية أو التدمير البيولوجي أن تكون هذه النية هي التدمير الطبيعي أ

نتقال إن إ ، و 1بادةإجتماعي فذلك لا يكفي كي تكون هناك لإئها ابناو  الدينيةو  تدمير مؤسساتها الثقافية
 نواع التهديدأكل و  التعذيبو  السرقةو  القتلو  ثر ممارسات العنفأقليم معين على إعضاء جماعة من أ
و ألكن ما يسمى بالتطهير العرقي و  بادةإن ذلك لا يكون إف، قليم متجانسا عرقياالإنتيجة لذلك يصبح و 
نسانية التي نصت عليها المادة الخامسة لإخرى من الجرائم ضد اأية جريمة أو أناء فإضطهاد دون إ

   .2من قانون المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا سابقا
و يمكن إستخلاص أن قيام جريمة الإبادة الجماعية تكون بإثبات القصد الجنائي الخاص من 

 ،ا أو لغتها أو عرقها ،أو إثنيتهاسبب جنسها أو دينهذلك بماعة معينة إهلاكا كليا أو جزئيا، و إهلاك ج
هذا ما ر فنكون أمام جريمة ضد الإنسانية، و من إرتكاب جريمة الإبادة لسبب أخ أما إذا كان القصد

كرسه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث ذكرتها مرة كجريمة إبادة جماعية تبعا لأوصافها 
  .أخرى بأنها جريمة ضد الإنسانيةو شروطها و ذكرتها مرة 

يهم هذا من خلال الحكم الصادر من المحكمة الخاصة بيوغسلافيا أكدوا ر أ :رأي القضاء الدولي- ثانيا
العلاقة بين التطهير (شكالية لإسهاما مهما في حل هذه اإالذي قدم     Stakieالسابقة في قضية 

ن يكون أبل من الضروري ، و جزءا منهاأجماعة  لا يكفي طرد: فقد نص الحكم على) بادةالإو  العرقي
قل تفكك هذه الجماعة فطرد جماعة لأو باأبين التدمير الطبيعي و  هناك علاقة واضحة بين هذا الطرد

  .3بادةإو جزء منها لا يكفي لكي يكون هناك أ

ة في الحقيق ، الحكم تسبيبالوارد في و  حد القضاة المحكمة الذين نظروا الدعوىأي أوكان ر 
ي المقصود من أ، ليس هو نفسه التدمير  ن تفكك الجماعةإف، لى تفكك الجماعةإدى الطرد أذا إحتى 
  .4)اعة لكن النية الخالصة لتدمير الجم، مفتاح هذه القضية ليس التدمير الطبيعي للجماعة( ذلك 

لصفات الخاصة ن تتجه نيته نحو تدمير الجماعة بسبب اأن الفاعل يجب أكدوا بأبادة لإففي قضية ا 
ما في التطهير العرقي فالجرائم لا ترتكب بسبب الصفات الخاص لكن بنية طرد الجماعة أ، بالجماعة

 تطهيرا عرقيا  Prijedorقليم إرتكب في إن ما ألذلك حكمت محكمة يوغسلافيا السابقة ب، قليممن الإ

                                                           

  .85ل محمد سعيد شاهين، مرجع سابق، صمحمد عاد /د -1
  .142ص ،محمد سليم غزوي، مرجع سابق /د -2
  .69محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -3
  .86ل محمد سعيد شاهين، مرجع سابق، صمحمد عاد /د -4
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جرائية برئ المتهمون لإا) 61(سيسا على نص المادة أتو  ملاديتشو  في قضية كراديتشو 1بادة إليس و 
  .بادة لديهالإبادة لعدم توفر نية الإرتكا ب جريمة اإمن 

من القضية المعروفة ب ) 62(وما يتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة فقد ورد في الفقرة 
) 2(عمال مذكورة في فقرة أو عدة أالمكون من عمل و  ن العنصر المادي للجريمةأب) ودلف الصربيأ(

و أن خطورة الجريمة المشتملة على هدف خاص للتدمير الكلي أو  من نظام المحكمة) 4( من المادة
و أن خطورة الجريمة نية التدمير الكلي أ، و و الدينيةأو العرقية أثنية و الإأالجزئي للمجموعات القومية 
  .2و الدينيةـأو العرقية أثنية  الإ أوالجزئي للمجموعات القومية 

بادة الجماعية لإخطورة الجريمة  هي التي تمنح ا أن كدت المحكمةأفي قرار نفسه فقد و  
ن الجريمة أو  نسانيلإخرى ضد القانون الدولي الأو الجرائم اأتمييزها عن الجريمة العادية و خصوصيتها 

و أبادة جماعية عندما ترتكب بنية التدمير الكلي إنها جرائم أن تصنف بأساسية يجب لأو الجرائم اأ
  .3و عرقية في حد ذاتهاأثنية إو أموعة وطنية الجزئي لمج

ن ترتكب جريمة التهجير القسري بصيغة الجريمة غير أهل يمكن : تيلأويثار التساؤل ا
  .)الخطأ غير العمدي( غير العمدية جابة على هذا التساؤل لابد من بحث الجريمة لإقبل االعمدية ؟

الذي يقتضيه النظام ، الحذرو  جب الحيطةتخاذ الجاني واإهو عدم : يراد بالخطأ غير العمدي
بينما ) الجريمة (  لإجراميةلى حدوث نتيجة اإن يؤدي سلوكه أعدم حيلولته تبعا لذلك من ، و القانوني

  .ن يحول دون حدوثهاأذا وجد في ظروف الفاعل إيكون بوسع الشخص المعتاد 
بذلك يكون و  ك دون النتيجة رتكاب السلو إلى إرادة الجاني تنصرف إن أوتتمثل فكرة الخطأ في 

لى الفعل دون إرادة الجاني إذ تنصرف إقل جسامة من القصد الجنائي أالخطأ غير العمدي صورة 
   .4رتكاب السلوك دون النتيجةإلى إرادة الجاني تنصرف إن أوتتمثل فكرة الخطأ في  .النتيجة

  :كن ان يتخذ الخطأ صور معينة منهاويم
و الخطأ أ، و الخطأ مع التبصرأويطلق عليه الخطأ مع التوقع  ):المتوقع( الخطأ الواعي  - 1

لم و  لكنه لم يقبلهاو  ن الجاني يتوقع حدوث النتيجة الجريمة لفعلهأتفترض هذه الصورة ، و المدرك
ن أخرى أبعبارة و  حتياط غير كاف لمنع حدوثهاإتخاذ إن يتجنبها بأكان يحسب بوسعها ، و يردها

و سوف يكون أنها لن تحدث بأجة ممكنة الوقوع لكنه اعتقد باستخفاف ن النتيأالجاني كان يتوقع 
 :ن الصورة تنطوي على حالتين هماإستطاعته تفاديها وفقا لذلك فإ

                                                           

  .88، صنفس المرجع -1
 ICTY Jelisieالمرقمة ) أودلف الصربي( العام ضد غوران جليسي الملقب من قضية المدعي ) 62(راجع الفقرة -  2

Trial IT –95-10  1999ديسمبر 14والصادر بتاريخ.  
  .350مرجع سابق، ص  ،سلطان عبد القادر الشاوي /د -3
  .106حكام المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص أجمال ابراهيم الحيدري،  /د -4  
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نه لم أي أ، نها لن تحدثأستخفاف بإلكن الجاني يعتقد بو  يتمثل بحالة توقع النتيجة :ولىالحالة الأ 
  .حتياط للحيلولة دون حدوثهاإي أيتخذ 
كنه غير كاف للحيلولة لو  حتياطإن الجاني هنا يتخذ أتتمثل بحالة توقع النتيجة غير : الثانية الحالة

  . 1دون حدوثها
الحذر ليتفادى حدود النتائج و  قتضيه واجب الحيطةيغفال الجاني القيام بما إتعني و : هماللإا 
ن يتخذ أحيال ما ينبغي  ذا نشأ عن موقف سلبي يتخذه الجانيإهمال عن الخطأ لإيعبر ا، و جراميةلإا

   .2رن تحول دون وقوع الضر أحتياطات يقتضيها الحذر  ومن شأنها إمن 

و الترحيل أجريمة النقل و  ن الجرائم الدولية بصورة عامةأيتضح مما تقدم ب :الرأي المتفق عليه -ثالثا
واء كان س، ترتكب عن خطأ أن من الممكن، و ن ترتكب عن عمدأمن الممكن ، القسري بصورة خاصة

و عن خطأ فان فعله يظل أرتكب الفاعل هذه الجريمة عن عمد إسواء و  حتياط،إو عدم أهمالا إ
  .3يشكل جريمة دولية تستوجب العقاب، و مأثوما

ذ إ، لا عن عمدإقوعها و  و الترحيل القسري لا نتصورأمنها النقل و  ن الجرائم الدوليةأو نرى ب
لى إضافة لإبا ،تمامهالإنها تستغرق وقتا طويلا نسبيا لأذلك و  ،رتكابها من غير عمدإلا يتصور العقل 

لذا ، غراض مختلفةلأيخطط لها الجناة تخطيط مسبق دقيق و  متكررةو  ممنهجةو  رتكابها بطريقة واسعةإ
  . 4عرضي أو لا يتصور وقوعها بشكل عفوي
طفال الجماعة أ علاقتها بالتطهير العرقي بواسطة نقلو  بادة الجماعيةلإوفيما يتعلق بجريمة ا

بادة الجماعية هي صورة من صور لإن جريمة اأتي هل لأهنا يثار التساؤل ا، خرىألى جماعة إعنوة 
  ؟م نتيجة مترتبة على التطهيرأالتطهير العرقي 

بادة الجماعية في المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لإلقد ورد تجريم ا
     ذ نصت على إ 1946العقاب عليها لعام و  بادة الجماعيةلإية من معاهدة منع امطابقا للمادة الثان

و أثنية إو أهلاك جماعة قومية إتية يرتكب بقصد لأفعال الأي فعل من اأ بادة الجماعيةلإا تعني" 
  .5و جزئياأو دينية بصفتها هذه هلاكا كليا أعرقية 

تفاقية منع الابادة إفي ) قسرا(خدام مصطلح ستإخرى ألى جماعة إطفال الجماعة عنوة أنقل  - ه
  .في ميثاق روما) عنوة(مصطلح و  الجماعية
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منها القصد الجنائي الخاص لدى مرتكب و  ركانهاأبادة الجماعية بتحقق لإوبذلك تكون جريمة ا
القسري عندما يستهدف شريحة معينة في المجتمع  الترحيل  تحقق  شروطها نتيجة مترتبة علىو  الفعل

ليس العكس في ، و بادة الجماعيةلإالقسري صور من صور ا الترحيلن أن نبين بأيجب و  )طفاللأا(
بادة لإن ممارسة اأ، و بادة الجماعيةلإحال توفر المتطلبات القانونية لهذه الجريمة بوصفها جريمة ا

يل القسري الترح أوهو بدوره له علاقة وثيقة بالنقل و  لى التطهير العرقيإحيان لأيؤدي في كثير من ا
  .1شخاص دون سن الثامنة عشرلأو اأن يكون الشخص أفيجب : الجريمة ما محلأ .نيينللسكان المد

ن يكون أبادة الجماعية لإنه لابد لقيام هذه الصورة من صور جريمة األى إشارة لإا تجدرو 
و قومية أية و دينأسباب عرقية لألى جماعة قسرا إالذين نقلوا من جماعة ) محل الجريمة ( الاشخاص 

ن يكون المجني أبادة الجماعية لإحتى تتحقق جريمة ا" بصفتها هذه دون سنة الثامنة عشرا لا يشترط 
المعاقبة عليها و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع اإمن ) 2(ذلك حسب المادة و  سنة) 18(عليهم دون سن 

حكام المحاكم الدولية أكذلك ، و ةساسي للمحكمة الجنائية الدوليلأمن النظام ا) 6(المادة و  1948لعام 
 بادة الجماعيةلإستثناء هذه الصورة من صور الإبا، رونداو  في يوغسلافياو  طوكيوو  في نورمبرغ

التي و  خرىلأفعال الأن اأي أ) خرى ألى جماعة إطفال الجماعة عنوة أنقل (  –المتمثلة بالفقرة  ه و 
 لى سبيل الحصر لا يشترط لتحققها سن معينبادة الجماعية التي ذكرت علإتعد جريمة من جرائم ا

  :كاتالي فعال هيلأهذه او 
 ،فراد هذه الجماعةأقتل  - أ

 ،و نفسياأفراد هذه الجماعة جسمانيا أعتداء الجسيم على لإا - ب
 ،نها القضاء عليها مادياألى ظروف معيشية من شإخضاع الجماعة عمدا إ - ت
 .ةعاقة التناسل داخل هذه الجماعإنها أتخاذ وسائل من شإ - ث

من مشروع مدونة الجرائم المخلة ) 17(وذكرت لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة 
 بادة البشريإتفاقية جريمة إعتمدت في المادة الثانية من إن الصيغة التي إ، منهاأو  نسانيةلإبسلم ا

   .2قبة عليهاالمعاو 

يرة من العالم سواء ما ع كثايحصل في ظل سياسات التطهير العرقي في بقو  وكثيرا ما حصل
كذلك ما و ، وما حدث لشعب البوسنة خلال حربهم مع الصرب، يحصل حاليا في فلسطينو  حدث سابقا

و مؤسسات أو عوائل ألى مجتمعات إنقلوا و  نتزعوا من عوائلهمإذ إ، صليينلأستراليا اأطفال لأحصل 
   .3خرى رغما عنهمأ

                                                           

   .78محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -1
  .35فالا فريد ابراهيم،  مرجع سابق، ص  -2
  .428ص  ،عبد الفتاح البيومي حجازي، مرجع سابق /د -3
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 the Australian human الفرص المتكافئة و  سترالية لحقوق الانسانلأوقد عدت اللجنة  ا

Rights and E qual Oppprtunities Commission    ستراليا من نقل قسري أماحدث في
بادة جماعية حسب الفقرة إصليين لأعوائل لا تعود للسكان او  لى مؤسساتإصليين لأطفال السكان الأ
ن معظم هذه الحالات أو يرى بعضهم ، تفاقيةلإنها تشكل خرقا لهذه الأمن المادة الثانية  )  ه(
صليين لأستعمارية حيث السكان الإفي المراحل المبكرة للسيطرة ا توجد) طفال السلبية لأقضية ا(

 بادة المتعمدةلإبذلك يصعب التمييز بين ا، و المرضو  القهرو  نقراض تحت ضغط العنفلإلى اإيساقون 
   .1بادة غير المتعمدةلإاو 

لى هلاك جموع بشرية تعد إجراءات التي تؤدي لإن اأيقر بو  ذه الرؤية خر هأي أبينما يرفض ر 
ختبار لإاو  ن هذه القضية تعد نموذجا جديرا بالفحصأيرى جانب من الفقه ، و قتلا للجنس البشري

رتكبها المستوطنون ضد إبادة الجنس البشري للفظاعات التي إمم المتعمدة بجريمة لأا معاييرحسب 
  . 2نالمواطنيين الاصليي

نتزاع إسترالية السابقة الخاصة بلألى ضحايا السياسة اإجيال السلبية يشير لأح اصطلاإ و 
منظمة بغية صهر الدولة السياسة طار إتمت هذه العملية في ، و مجتمعاتهمو  طفال من عائلتهملأا
جدا من ذويهم طفال في سن مبكرا لأنتزاع اإذ يتم ذلك بإسترالية أ- نجلولأطفال الوطنيين في الثقافة الأا

لم و  و تبنتهمأعتنت بهم عائلات بيضاء إو أذ وضعتهم الدولة في مؤسسات إوفق سيناريو متكرر  
، ستراليلأنصف القرن في عمق التاريخ او  ضربت هذه السياسة قرناو  طفالهمأتصال بلإيسمح للوالدين ا

 بادة عوائللإسترالي لأمع اثرت هذه السياسة سلبيا على المجتأو  ستمرت حتى ستنيات القرن العشرينإ و 
 النفسيةو  هور الصحة البدنيةتدو  تمزق المجتمعاتو  نقطاع عن الينابيع التراثيةلإاو  الثقافةو  ضياع اللغةو 
  . 3غير ذلكو 

ستخدام إلى إنتهى إ و  صليينلأطفال الأعد تقرير للتحقيق القومي في فحص اأ 1977وفي عام 
المقصود بنقل و ، 4بادة حقيقية إجيال السلبية لأتعد قضية او  بادة الجنسإمم المتحدة مفهوم جريمة لأا
المعاقبة عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع اإمن ) 2(من المادة ) ه(طفال الذي تضمنه الفقرة لأا

   .صلية لكي يفقدوا جذورهملأفصلهم عن جماعتهم او  طفاللأهو نقل ا 1946

                                                           

  .63-62ص ص  ،نبيل احمد حلمي، مرجع سابق -1
  .99، صمحمد عبد المنعم، مرجع سابق -2

3- GIASER, Introduction a Petude du Droit International Penal, 1954,  p. 17. 
قد تحاشوا استخدام اصطلاح ) وبيضسود (ن معظم دراسة التجربة الاسترالية أحظ الباحث الاسترالي كولين تاتز لا -4
  .64سابق، ص  نبيل احمد حلمي، مرجع /د :أنظر بادة الجنس البشري، للمزيد من التفصيلإ
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بادة لإستراليا هي جريمة من جرائم اأالمستوطنون في  رتكبهاإن الفظائع التي أيتضح مما تقدم ب
) ه(فقرة ) 6(كذلك وفقا لنص المادة و  تفاقية المذكورةلإمن ا)  ه(فقرة  )2(فقا لنص المادة و  الجماعية

  .1ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأمن النظام ا
خرى لأو الصفات اأما الشروط أ، ركان الخاصة بهذه الجريمةلأويعد الركن الدولي من ضمن ا

  :هي تي تميزها عن صور الجرائم الاخرىبادة الجماعية اللإالخاصة بهذه الصورة لجريمة ا

لتوافر : و دينيةأو عرقية أثنية إو ألى جماعات قومية إينتمون الذين  الاشخاص المجني عليهم -أ
ماعة قومية ضمن لى جإشخاص ينتمون أن يقع الفعل على أبادة الجماعية لابد لإركان جريمة اأ

 مثلة على ذلك كثيرة حيث النزاع بين قبلتي التوتسيلأا، و كثرأو أقوميات متعددة في دولة واحدة 
رمن المنتشرون لأكما في صراع ا، ثنية معينةإو ألى جماعة عرقية إقد ينتمون و   2ندا االهوتو في رو و 

، تصفية من قبل تركياو  هيرية ممارسات تطماحدث لهم من ، و وروبيةلأاو  سيويةلأفي بعض الدول ا
الهند بل داخل الهند نفسها و  عات المسلحة بين باكستاناقد يكون الصراع دينيا كما هو الحال في النز و 

 الهرسك بين الصربو  الصراع الذي دار في البوسنةو  و البوذيينأالمسلمين و  ما بين الهندوس
   .19953-1991المسلمين بين عامي و 

بادة إ و  عاتايكون سببا في الغالب لمثل هذه النز عادة ما  صراع الديني ن الأدليل على  ناوه
ئك الذين وللأو الدين أو الجنس أو العرق ألى جماعات مغايرة في القومية إالكثير من البشر المنتمين 
  .4ينحدرون من قوميات اخرى

و أنقل الشخص  يتحقق هذا الركن حيث يتم :خرىألى جماعة إن يكون النقل من تلك الجماعة أ - ب
و دينية بصفتها أثنية إو أسباب قومية لأخرى مختلفة عنها ألى جماعة إشخاص قسرا من جماعة لأا

 و الترحيل واسعة النطاق خلال حرب البوسنة بين الصرب من جهةأو قد تمت عمليات النقل .هذه 
  .لشعب الفلسطينيصهيوني في ترحيل اما قام به الكيان الو  ، خرىأالمسلمين  الكروات من جهة و 

لى قتل إن تؤدي أعمال الفاعلين أنه لا يشترط في أ" ندا في قضية روتاجاندااوفي محكمة رو 
الطرد و  ن قهر الجماعةأحيث " بادية إ"عمال تدميرية أعضاء الجماعة مباشرة كي يطلق عليها أ

 العنف الجنسيو  شيةساسية الضرورية في المعيلأحرمانهم من الحاجات او  المنظم للجماعة من منازلهم
من ) ج،د/2(كلها تتعلق بالمادة و  منع الزواجو  فصل الرجال عن النساءو  نجاب بالقوةلإمنع او  التعقيمو 

لى إن تؤدي أنها أعضاء الجماعة من شأالتي نصت على فرض ظروف معيشية على و  بادةلإمعاهدة ا

                                                           

   .93قادر زهير النقوزي، مرجع سابق، صعبد ال -1
  .1998تموز  17بتاريخ  1998ICTR 96-4Tقضية المدعي العام ضد جان بول اكايسو سنة  -2
  .2004/ 6/6الصادرة بتاريخ  IT-02-54-Tقضية المدعي العام ضد سلوبودان ميلوزوفيتش، القضية بالرقم  -3
  .348جازي، مرجع سابق، ص ح بيومي حعبد الفتا /د-4
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 من المعاهدة المذكورة) ،ه2(ن هذه الوسائل تتعلق بنص المادة أو  و جزئيا أكليا ) 3(تدميرها 
، بادة الفيزيائيةلإلى اإكل ذلك يؤدي بالنهاية و  خرىأطفال الجماعة لجماعة لأالمتعلقة بالنقل القسري لو 
و أعمال تهديدية أي أيضا أجباري بالقوة بل لإالمادي ا لي عمل مباشر للنقأمعنى ذلك ليس فقط و 

  .1خرىألى جماعة إطفال من جماعة لألى النقل القسري لإن تؤدي أنها أصدامات من ش
نها عددت بعض الوسائل التي ترتكب بها جرائم التطهير أويتضح من خلال قرار المحكمة 

رتكاب جرائم قتل كي تكون هناك إنه لا يشترط أمؤكدة بذلك ، عمال القتلأليست من بينها و  العرقي
ن الطرد أي أشية صعبة يروف معظم لجماعة من منازلهم هي ظن عدت المحكمة الطرد المنإ، بادةإ

ذا تعلق الطرد إ و  ،2يجعل الضحايا يتعرضون لظروف معيشية صعبة نتيجة تشريدهم من ديارهم
بادة التي نصت على نقل لإمن معاهدة ا) ،ه2(بادة وفقا لنص المادة إنه يكون جريمة إف، طفاللأبا
و نظام أبادة وفقا لكل قانون إ كذلك عدها جريمة، و بادةإخرى جريمة ألى جماعة إطفال جماعة لأا
  .19483المعاقبة عليها لعام و  بادةلإتفاقية منع االإساسي تبنى هذه أ

خرى ألى جماعة إطفال بمثابة نقل لهم من جماعتهم لأذا كانت المحكمة محقة في عد طرد اإ و 
طرد   حواللأنه ليس في جميع األا إبادة لإمن معاهدة ا) ،ه2(ما يخول تطبيق نص هذه المادة 

حيان لا لأالجبال التي في معظم او  لى الصحارىإطفال لأفقد يطرد ا، خرىألى جماعة إطفال ينقلهم لأا
خطأت المعاهدة بنص على أخطأت كما أن المحكمة أونرى ب، يقطن فيها جماعات مستقرة من الناس

م جريمة إبادة حتى نكون أما 4خرىأجماعة  إذ لا يشترط نقلهمإ، خرىألى جماعة إطفال لأنتقال اإ
  .جماعية

ن أمن ش، ن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك جماعةأ -ج
ن تتم هذه العمليات بطريقة أوخلاصة هذا الركن : هلاك الجماعةإن يحدث في حد ذاته أالتصرف 

هذا الركن يشترك و  ،بادة الجماعيةلإو اأهي عملية التطهير و  المعالمو  هادئة وواضحة الهدفو  منظمة
 ،5ب نظام المحكمة الجنائية الدوليةبادة الجماعية حسلإفي المضمون نفسه لجميع صور جريمة ا

يشير مفهوم الإبادة الجماعية إلى القتل حيث : التطهير العرقيو  لفرق بين الإبادة الجماعيةفا عليه،و 
الغرض و  يتشارك المفهومان في القصد، قد لا يعتمد على القتل أساسا "التطهير العرقي"لكنو ، الجماعي

تعتزم القضاء على وجود جماعة ، أو غيرهامعينة من الممارسات أي أن مجموعة سياسية أو دينية 
الفرق بينهما ينبع من الأساليب التي تستخدمها ، معينة أخرى من المكان أو الأقليم الذي تتواجد فيه

                                                           

  .78سابق، صبشري في القانون الدولي العام، مرجع حمد حلمي، جريمة ابادة الجنس الأنبيل  -1
  .211ئي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صكمال، النظام القضا براء منذر /د-2
  .100سابق، صمسلمين، مرجع الصليبية الجديدة ضد المحمد عبد المنعم، البوسنة والهرسك الحرب  /د -3
  .79نبيل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص -4
  .362لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صعبد ا /د-5
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تتبنى تلك المجموعة القتل ، ي الإبادة الجماعيةف، 1المجموعة التي تسعى إلى القضاء على الأخرى
إلى جانب ، بينما قد يكون القتل واحدامن أساليب التطهير العرقي، الوحشي كأداة رئيسة في العملية

  .يلجأ التطهير العرقي إلى ترويع السكان بهدف إخراجهم قسريا من أماكن تواجدهم، الأساليب الأخرى

إذ ، الأكادميين هي حركة اللاجئينطرف  لتمييز بينهما من إحدى المشاكل التي تواجه اومن 
، لكن من المهم أيضا البحث في نية مرتكب الجريمةو  "تطهير عرقي"يشير اللاجئون عادة إلى وجود 

و لكن إذا نتج عن "التطهير العرقي "إذا كان الهدف هو التهجير فهذا العمل يندرج ضمن تصنيفات 
وء بدون قصد الجهة التي ترتكب الجريمة فيظل إسمها إبادة جماعية عادة حركة لج"الإبادة الجماعية "

  .2ليس التهجيرو  ما تتسبب الإبادة الجماعية بعمليلت نزوح أقل لأن الهدف منها يكون القتل الوحشي

                                                           

  .80سابق، صالمرجع الحمد حلمي، أنبيل -1
   .99فاضل عبد الزهرة الغراوي، مرجع سابق، ص/د-  2
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  الثاني المطلب
  تطهير العرقيللالنزوح الداخلي كعملية 

 
الصعبة أو و  يوم سواء بسب الظروف الطبيعية القاسيةمما لاشك فيه أن ظاهرة النزوح تتزايد يوما بعد 

بسبب نزاع دولي أو غير دولي مما يضطروا السكان المدنيون على تغيير أماكن إقامتهم بحثا على 
أسبابه و  صرهعنابيان  و مفهوم النزوح الداخلي و هذا ما يدعونا إلى تحديد  .الظروف المواتية للعيش

العنصر من البحث و بيان الحقوق المكفولة للأشخاص النازحيين  و من أجل توضيح هذا .آثاره و 
الفرع الأول ماهية النزوح الداخلي ثم بيان قواعد الحماية من النزوح داخل الإقليم الواحد ، نتناول في 

الداخلي المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الفرع الثاني ، ثم الوقوف على حالات التطهير 
  .بتشريد الأطفال قسرا في الفرع الثالثالعرقي 

  ماهية النزوح الداخلي  : الفرع الأول
إن البحث في ماهية النزوح الداخلي يعكس لنا أهم قواعد الحماية الدولية المقررة للنازحين    

عتبارهم أشخاص مدنيين تركوا مناطق إقامتهم المعتادة جبرا، لأسباب لا يد لهم فيها، وعليه إداخليا، ب
  ، ثم بيان أسبابه تعريف النزوح الداخلي أولاإلى نتعرض ، بجميع هذه العناصر حاطةجل الإأومن 

  .موقف أحكام القانون الدولي منه ثالثاو  ،ثاره ثانياوآ

الأشخاص النازحون داخل  البلاد هم أشخاص يغادرون مكان إقامتهم : تعريف النزوح الدخلي- أولا
ن أفي أراضي دولتهم إلى  قتيعيشون بشكل مؤ و ، ية أو الإنسانيةعتيادية بسبب الكوارث الطبيعلإا

بعاد داخل إ هنأالنزوح الداخلي ب يعتبر راء البعضآحسب و ، 1دت إلى نزوحهمأتزول الأسباب التي 
يعد تعريف الأشخاص ، و ي  نقل الأشخاص المرحليين إلى موقع أخر داخل بلد نفسهأـس الدولة نف

عن الأمم المتحدة  الصادر"  ن التشرد الداخليأالمبادئ التوجيهية بش"ارد في النازحين داخل بلدانهم الو 

الأشخاص أو "... : 2هو ينص على أنهمو  ستخداما من المجتمع الدوليإهو التعريف الأكثر 

، ماكن إقامتهم المعتادةأب أو ترك ديارهم أو و ضطروا للهر إ أو جبروا أمجموعات الأشخاص الذين 
نتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو إو أع مسلح أو حالات عنف عام بخاصة كنتيجة لنزاو 

  .أو لتفادي آثار هذه الأوضاع، من صنع الإنسان

                                                           

  .99ص ،يم، مرجع سابقفالا فريد ابراه -1
  .69ابق، ص مرجع س ،حمد حلميأنبيل  /د-2
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أحيانا تنجم تنقلات ، نهأالجدير بذكر و، "ولكنهم لم يعبروا الحدود الدولية المعروفة للدولة
في هذه الحالات يستخدم القانون و  ينستخدام القوة أو أشكال الإكراه الأخرى ضد المدنيإلسكان عن 

ن داخليا يقصد بهم الأشخاص و فالمشرد ،أو الإجلاء، أو النقل، الدولي الإنساني مصطلحات التشريد
لم و  لى ذلكإ ضطر و إكرهوا على الهرب أو على الترك منازلهم أو أماكن إقامتهم العادية أو أالذين 

بأنه تلك الحالة ، يمكن تعريف النزوح الداخلي ،التاليبو  ،1يعبروا حدا دوليا معترف به من حدود دولة
نتقال إلى أماكن لإالتي يجد فيها الأشخاص أنفسهم مجبرين على ترك أماكن إقامتهم  المعتادة أو ا

أو ، الحماية نتيجة أو سعيا لتفادي أثار النزاع المسلح أو حالات العنف العامو  أخرى بحثا عن الأمن
ون أن يتجاوز في ذلك أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع البشر دنتهاكات حقوق الإنسان إ

  .2حدود دولتهم
 ثناء النزاعات المسلحة الدوليةأنسان لإنتهاكات حقوق اإتشكل  :ثارهوآ أسباب النزوح الدخلي- ثانيا

ثم ، ولاأسنعرضه  هو ماو  خرىأسباب ألى إضافة إسباب الجوهرية لظاهرة التشريد لأحد اأغير الدولية و 
  .ثانياعلى الدولة و  ثرها على  السكان النازحينأو  النتائج المترتبة عن هذه الظاهرة  بيان 

و غير الدولي قد يضطر أبسبب النزاع المسلح الدولي : غير الدوليةو  النزاعات المسلحة الدولية -أ
مر الذي لأثناء الحرب اأ نسانيلإحترام  قواعد القانون الدولي اإلى ترك منازلهم  نتيجة عدم إالسكان 

خراج السكان إلى إطراف النزاع في الغالب أ أذ يلجإ، نسانلإنتهاكات واسعة لحقوق اإينجم عنه 
 ،ة كمهاجمة السكان المدنيينعو شر لمر اغيستعمال كافة الطرق إذلك بو  ،3المدنيين من ديارهم قسرا 

القيام ، لى النزوحإجل دفع السكان المدنيين أطراف النزاع من أحد أالسياسات التمييزية التي يقوم بها و 
 .العنف الجنسي، غتصابلإا، طفاللأجباري للإبعمليات التجنيد ا

، البراكين ،عاصيرلأاو  الزوابع ،الفياضانات، الزلازلك: المشاريع الإنمائيةو  الكوارث الطبيعية- ب
مثال على ذلك الزلزال الذي و  يلى النزوح الداخلإغيرها كلها كوارث طبيعية تؤدي و  المجاعاتو  وبئةلأا

لى إافة ضلإبا، 4نصف نازحو  يقارب مليون مالى نزوح إ ، الذي أدى 2010ضرب هايتي في جانفي 
على سبيل و  سباب التي تدفع للنزوحلأحد اأتشكل المشاريع التنماوية الواسعة النطاق ، سبابلأهذه ا

                                                           

  .123ص  مرجع سابق، نغم إسحاق زيا، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، -1
برن، حول النزوح ن النزوح الداخلي، مشروع بروكين غز أكتيب تطبيق المبادئ التوجيهية بشمارتن سوزان فويز،  -2

  . 05ص، 2005قة تميم، بدون طبعة، نوفمبربو دأالداخلي، ترجمة 
، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1.ط ية، رؤيا مستقبلية،الشهاوي طارق عبد الحميد، الهجرة غير الشرع/ د -3

  . 24، ص2009
يجي، النزوح الداخلي، الملف العالمي لاتجاهات والتطورات رو مركز رصد النزوح الداخلي ومجلس اللاجئين النو  -4

  . 24ص ،2010للعام 
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ريع البنى التحتية مثل عمليات تهجير مشاو  برامج التنمية الحضرية، المثال نذكر في هذا الصدد
  .1تاحة المكان الملازم لبناء السدودإجل أالسكان من 

  :تتمثل في مايلي ثار  النزوح الدخليآ أما  -ج
لى إالتدفق البشري الهائل لوفود النازحين داخليا  إن :ثار النزوح الداخلي على السكان النازحيينأ - 1

لى إضافة إ، دنى مقومات الحياةلأستقرار في مناطق تفتقر لإلى اإ يؤدي بهم، منةلأالمناطق او  المدن
لى إمر الذي يدفع بهؤلاء النازحين لأا، نعدام فرص الحصول على عملإتفشي ظاهرة البطالة نتيجة 

غتصاب إ و  من النازحين العنف الجنسيأخطار التي تهدد لأكثر األعل ، و السلبو  رتكاب جرائم النهبإ
  .2الفتيات

خرى ألى إن نزوح مجموعات كبيرة من السكان من منطقة إ :النزوح الداخلي على الدولةأثار  - 2
 حداث خلل في التكوين السياسي القاعدي للمناطق التي تم النزوح منهاإلى إيؤدي ، داخل نفس الدولة

خلال من ، صليينلأثير على سكانها اأالتو  ستقرار تلك المنطقةإلى زعزعة إهذا مايؤدي بطبيعة الحال و 
حتياجات هؤلاء إمين أجل تلأزيادة الضغط على المرافق العامة مما يحتم على الدولة مضاعفة طاقتها 

  .3السكان النازحين

� أ�
�م �ظر -����� ��
يتمتع السكان المدنيون في : ا�
زوح ا�دا��� ا���ررة �� ا���
ون ا�دو�� ا�

حتى ، و ثار الحربأمن من أمكان في ملإر ان تضعهم بقدأنها أحالة نشوب نزاع مسلح بحصانة من ش
ن يتمكنو من البقاء أينبغي خاصة ، و هالي من العيش عيشة عاديةلأن يتمكن اأفي زمن الحرب ينبغي 

تفاقية جنيف إنساني حيث نصت لإساسية للقانون الدولي الأحد الاهداف اأن ذلك يمثل لأراضيهم أفي 
حظر النزوح ذلك من خلال و  .4للسكان المدنيين ةحمايالليات أعلى مجموعة من  1949الرابعة 

 1977ين لعاميضافلإين ايثم تلك الواردة في البرتوكول، ولاأ1949الداخلي في إتفاقية جنيف الرابعة 
   .ثانيا

الخاصة و  تفاقية جنيف الرابعةإنصت : 1949في إتفاقية جنيف الرابعة حظر النزوح الداخلي  -أ
جبار السكان  المدنيين على إولى  على حظر لأالفقرة ا) 49(في مادتها بحماية المدنيين زمن الحرب 

، سباب تتعلق بالنزاعات المسلحة القائمةلأخرى ألى مناطق بعيدة إجلائهم إ و  ماكن سكناهمأالنزوح من 
، شخاص المحميينلأو الجماعي أ، يحظر النقل الجبري الفردي" : نهأولى على لأحيث نصت الفقرة ا

و النزوح ألو كان هذا الترحيل و  خرى بعيدة عن وطنهم حتىأماكن ألى إراضي المحتلة لأا و نفيهم منأ

                                                           

  . 125، ص2007دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ،1.ط لمساعدة الانسانية،ح الدين، الحق في ابوجلال صلاأ/ د-1
  .26الشهاوي طارق عبد الحميد، مرجع سابق، ص /د -2
  .27، ص نفس المرجع -3
  .98مارتن سوزان فويز، مرجع سابق، ص -4
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عمال لأخرى قصد تشغيلهم في اأماكن ألى إو نقلهم أ، خرى داخل نفس الدولةأماكن ألى إقد تم 
       .غيرهاو  المحاجرو  عمل في المناجمالك، عمال السخرةأو أ، الشاقة

من وسلامة أجل أحتلال من لإجلاء التي تقوم بها دولة الإن عمليات اإعكس ذلك ف ىعل
هو مانصت عليه الفقرة الثانية و  سباب الضرورة العسكرية القهرية تعتبر مشروعةلأو أ، السكان المدنيين

ذا إ، و جزئي لمنطقة محتلة معينةأ، جلاء كليإن تقوم بأحتلال لإيجوز لدولة ا" من ذات المادة بقولها 
نزوح ، جلاءلإن يترتب على عمليات األايجوز ، و سباب عسكرية قهريةلأو أ، السكانمن أقتضى ذلك إ
عادة إيجب ، و راضي المحتلة ما لم يتعذر ذلك من الناحية الماديةلأطار حدود اإلا في إشخاص لأا

   .1عالعدائية في القطا بمجرد توقف الأعمال، لى مواطنهمإالسكان المنقولين على هذا النحو 
المادة الوحيدة التي  1949ربع لعام لأتفاقيات جنيف الإرت المادة الثالثة المشتركة عتبإو قد 

 تفاقياتلإتفاقية داخل اإو أتفاقية مصغرة إعتبرت بمثابة إحيث ، تحكم النزاعات المسلحة الغير الدولية
شوب نزاعات لتزام بها في حالة نلإطراف النزاع اأ لىالقواعد الدنيا التي يجب ع 15 وتورد المادة  

كاللجنة الدولية للصليب ، خرى المحايدةلأنسانية الإتاحت الفرصة للهيئات اأنها أكما ، مسلحة داخلية
  .2المساعدة للمتضررين من تلك النزاعاتو  حق التدخل لتقديم العون، حمرلأا

كان يحمي البرتوكول الثاني الس :1977البروتكولين الإضافين لعام في  حظر النزوح الداخلي - ب
 الأخطارهكذا يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة من ، و العدائية الأعمالن من عواقب يالمدني

عرضة للهجمات  ايكونو  أنينبغي خاصة  لاو   51المادة في  الناجمة عن العمليات العسكرية 
كان لبث الذعر بين الس  أساساالتهديد  الرامية و  العنف أعمال"  أيضامن المحظور و  العشوائية
  .3"المدنيين

من ثم يحظر مهاجمة و  "القتال  أساليبمن  كأسلوبيحظر تجويع المدنيين "  أخرىومن جهة 
عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة  لاغنيالمواد التي و   الأعيانتعطيل  أونقل  أوتدمير  أو

 أشغالو  وشابكاتهامياه الشرب  مرافق و  الماشيةو  المحاصيلو  المناطق الزراعيةو  المواد الغذائية، مثل
  . 4"الري

بحظر مهاجمة  1977لعام  الأول الإضافيمن البرتوكول )  56(المادة  أقرتهذا  إلى إضافة
المحطات النووية لتوليد و  الجسورو  السدود أيالمنشات الهندسية التي تتضمن قوى خطرة و  الأشغال

 الثقافية الأعيانتتمتع ، و يمة بالسكان المدنيينخسائر جس إلحاقتسبب ذلك في  إذا، الطاقة الكهربائية
عن توجيه  الأول الإضافي لالبرتوكو من ) 33(كما حظرت المادة ، أيضاالعبادة بالحماية  أماكنو 

                                                           

  .31، الهجرة غير الشرعية، مرجع سابق، صالشهاوي طارق عبد الحميد/ د -1
  .76مرجع سابق، ص  ،حمد حلميأنبيل  /د  -2
  .126نغم إسحاق زيا، مرجع سابق، ص -3
  . 1977لعامول كول الاضافي الأو تو من البر  55راجع المادة -  4
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 الأعمالكثيرا ما تؤدي هذه ، و العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين وممتلكاتهمو  الانتقامية الأعمال
 .1ممتلكاتهم و  أراضيهمعلى النزوح عن  إجبارهم إلىن المدنيين الانتقامية الموجهة ضد السكا

الضرورية لبقائهم على قيد الحياة  الأساسيةحرم السكان المدنيين من المواد  إذا أخيراو 
 إمداداتمرور  إعاقةالمتنازعة بعدم  الأطرافو  جميع الدول إلزامنه ينبغي إف، المواد الطبيةو  كالأغذية
من البروتكول الاضافي ) 71(و )70(هذا ما نصت عليه المادتين و  كان المدنيينالموجهة للس الإغاثة
  08/06/1977.2المعقود بتاريخ  الأول

  1949حظر النزوح الداخلي  في القضاء الدولي اللاحق لظهور إتفاقيات جنيف الأربع لعام  -ج
  :السابقتين ندا ارو و  حظر النزوح الداخلي  في النظامين الأساسين لمحكمتي يوغسلافيا -1
  :ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة لأحظر النزوح الداخلي في نظام ا - 

كإنتهاك جسيم لإتفاقيات جنيف الأربع لعام   بإعتبار أن الإجبار على النزوح القسري ثابت 
التي ، و من النظام الأساسي للمحكمة) ز(فقرة  ) 2(فقد تم تجريمه بموجب المادة الثانية ، 1949

 المدنيين على النزوح  القسري على أعقاب  النزاع القائم في الإقليم بمثابة  السكان جبارإعتبرت إ
من نفس النظام  الأساسي  )د(فقرة ) 5(جريمة ضد الإنسانية  في المادة الخامسة  ، و حرب جريمة 

اكات عليه  تكون  المرة الأولى  التي تمت فيها المساءلة عن إنتهو  ، الخاص بالمحكمة يوغسلافيا
  .3في إطار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة  ، 1949الأربع  لعام  إتفاقيات جنيف 

  : حظر النزوح الداخلي في نظام الاساسي لمحكمة روندا  السابقة - 
 06/04/1994ندا في الفترة مابين االتي شهدتها رو  الدامية  على إثر الأحداث 

تتنوع ، الهوتوو  على السلطة بين قبيلتي التوتسي دائر للسيطرة نتيجة الصراع ال، 07/07/1994و
 )Hutu(قبائل  الهوتو :هي و  فهي تتكون  من ثلاث قبائل رئيسية، نداارو  رقية  لسكان التركيبة  الع

، من مجموع السكان  %15تشكل و   )Tutsi(قبائل التوتسي و  من مجموع السكان   %  84تشكل و 
  . 4من مجموع  السكان %  1تشكل   التي )Twa(قبائل التوا و 

نتيجة و  لذلك، والذي خلف العديد من الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني
أصدر ، للوضع المأساوي الذي عاشه المدنيون طيلة عام كامل إرتكبت فيه أبشع الجرائم في حقهم

جنة خبراء للتحقيق في الجرائم الدولية القاضي  بتشكيل لو  935:الدولي قراره تحت رقم  مجلس الأمن 
إستند إليهما  المجلس لإصدار  قراره رقم  قدمت هاته اللجنة تقريرين ، الخطيرة المرتكبة في الإقليم

التي إختصت )  ICTR(ندا االذي تضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  لرو و   1994عام  955
                                                           

  .89مرجع سابق، ص ،نبيل احمد حلمي /د -1
   .34ص  اوي طارق عبد الحميد، مرجع سابق،الشه/ د -2
  .90مارتن سوزان فويز، مرجع سابق، ص  -3
  .91نفس المرجع، ص -4
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الجرائم ، جرائم الإبادة الجماعية: هيو  ا السابقة  بثلاثة جرائمخلافا  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافي
البروتكول ، و 1949إنتهاكات المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربع لعام ، و ضد الإنسانية

الذي  يشكل و  الدائر في روندا  هذا نظرا لطبيعة النزاع ، و 1977الثاني الملحق بها لعام  الإضافي 
  . 1ليس حربا دولية، و اخليةحرب أهلية د

جريمها  في النظام الأساسي  تم ت، في إقليم  روندا المرتكبة  وبخصوص جرائم النزوح الداخلي 
لو أن  نص المادة  لم و  هذا بوصفها  جرائم ضد الإنسانيةو  ) د(للمحكمة  في المادة الثالثة  فقرة 

جسد قاعدة لحماية السكان المدنيين من النزوح  إلا أنه، يحدد  المجال الإقليمي  الذي يتم فيه النزوح
  .2هم المطاف داخل الدولة أو خارجهاسواء إنتهى ب

   1998ساسي للمحكمة   الجنائية الدولية لعام لأحظر النزوح الداخلي في نظام ا-
الذي دخل حيز ، و 17/07/1998بعد إعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

عمليات النزوح  واسعة للسكان المدنيين  من جميع  ةتم تخصيص حماي ، 01/07/2002في النفاذ  
إعتبر النظام ، و داخل حدود الدولة أو خارجها سواء تلك التي تحدث ، الناتجة عن النزاعات المسلحة

 لمادة أن إجبار السكان المدنيين  على النزوح القسري يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية في االأساسي 
جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية  ، و من ذات النظام الأساسي  للمحكمة) د) (1(فقرة ) 7(

النزاعات المسلحة الدولية  في إطار و  ، )7) (ب) (2(فقرة )  8(و )7)(أ)(2(فقرة  )8(طبقا للمادة 
   .3 من نفس المادة  الثامنة السالفة الذكر )8) (ه) (2(الداخلية وفقا للفقرة 

 قواعد الحماية من النزوح الداخلي المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: الثاني الفرع 
لحق في إختيار أي أ، يحق لجميع الأفراد أثناء السلم أو الحرب، الظروف الطارئةبإستثناء 

ة أو أو أي منطقة أخرى داخل حدود دول، الإنتقال إلى أي بلد، و مكان أمن يرونه مناسبا للعيش
  .خارجها 

نصت : قواعد الحماية من النزوح الداخلي المقررة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - أولا
  ":1948لعام  المي لحقوق الإنسانالعمن الإعلان  13المادة 

   ،الدولة في إختيار محل إقامته  داخل حدود، و لكل  فرد حق في حرية التنقل -1
  . في العودة  إلى بلده، و ا في ذلك بلدهلكل فرد حق في مغادرة أي بلد بم -2

                                                           

  www.ictr.org :راجع النظام الأساسي للمحكمة على الموقع الإلكتروني  -1
  .177المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  /د -2
لمجلس  13، الدورة "والتر كالين: "لسيدلة المعني بشؤون النازحين داخليا تقرير ممثل الأمين العام لأمم المتحد: راجع-3

  .23، ص 05/01/2010للأمم المتحدة  ان التابع للجمعية العامةحقوق الإنس
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المثال الأعلى الذي ينبغي يعتبر بمثابة ، العالمي لحقوق الإنسانالإعلان الجدير بالذكر أن و 
التي كفلها هذا الإعلان  صون حقوق الإنسان و  أن تبلغه من أجل ترقيةأمم العالم و لكافة الشعوب 

  .الداخلي لنزوح خاصة تلك  القواعد  التي تضمن  الحماية من ا
تكون ، و عليها القانون لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص 

أو حقوق ، أو الصحة العامة أو الأداب العامة، أو النظام العام، ضرورية لحماية الأمن القومي
 .حرياتهمو  الأخرين

إستقراء نص  هذه المادة يتجلى لنا بو  من حق الدخول إلى بلده،، د تعسفايجوز حرمان أحلا  -3
بالوضوح أنها مجرد  تكرار لنفس الحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 

 ، هو ما يؤكد  من جديد حرص المجتمع الدولي في كفالة إحترام حق الإنسان  في  البقاء، و 13
ي ملاذ أمن للإستقرار في أي منطقة أو الحق في البحث عن أ، أينما رغب داخل إقليم دولته

تتوفر فيها كافة شروط الحياة الأساسية على أن يبقى حق العودة إلى بلده  و  أخرى يراها مناسبة
   .1متى شاءو  مكفول في أي وقت 

بحيث "  ن التشريد الداخليأالمبادئ التوجيهية بش: المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي - ثانيا
ساسية أغطت ثغرة  إذ  1998 عام مم المتحدة لأقة بموجب قرار الجمعية العامة لصدرت هذه الوثي

شخاص النازحون  فهي مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق لأفي منظومة الحماية الدولية ل
حتياجات المحددة للنازحين داخليا في لإلى تناول اإالقانون الدولي الانساني حيث تهدف و  الانسان
  . 2الحماية من النزوح الداخلي ثانياالمبادئ المتعلقة بو  ، أولاالمبادئ العامة " نحاء العامأجميع 

يتمتع المشردون داخليا في بلدهم على قدم المساواة التامة بنفس ما يتمتع به  :المبادئ العامة  -أ
ن لايميز أ يجب، و المحليو  حريات  بموجب القانون الدوليو  خرون في البلد من حقوقلأشخاص الأا

كما  ، نهم متشردون داخلياأالحريات بدعوى و  ي من هذه الحقوقأشخاص في التمتع بلأضد هؤلاء ا
تقع على ، شخاص بغض النظر عن مركزه القانونيلأاو  الجماعاتو  تراعي هذه المبادئ كافة السلطات

المساعدة و  ر الحمايةمسؤولية توفيو  في نطاق ولايتها واجبو  وللأعاتق السلطات الوطنية في المقام ا
تطبيقها يتم و  ،و معاقبتهم بسبب تقديم طلب هكذاأضطهادهم إلايجوز و  نسانية من هذه السلطاتلإا

  .3و المعتقدأو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أي نوع سواء بسبب العرق أدون تمييز من 
عتبارها مرشدا إهذه المبادئ بهم أو  برزأنذكر : المبادئ المتعلقة بالحماية من النزوح الداخلي - ب

 الجماعاتو  لسائر السلطاتو  للدول حين تعترضها ظاهرة النزوحو  ضطلاع بولايتهلإللممثل في ا
                                                           

  .97،98، ص2016عمان لدراسات العربية للنشر والتوزيع،حمودة فاروق، الحماية الدولية للنازحيين داخليا، مركز ا-1
.120 ،101نفس المرجع، ص ص - 2  

حمر لمحنة النازحين داخليا، نشرة الهجرة القسرية، دينغ فرانسيس وماكنا مارادينس، استجابة اللجنة الدولية لصليب الأ -3
  .21، ص 2001، 14العدد 
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المنظمات غير الحكومية و  للمنظمات الحكومية الدوليةو  شخاص في علاقتهم مع النازحين داخيالأاو 
  .ى تناولها لمشكلة النزوح الداخليلد

لتزاماتها إحترام إضمان و  حترامإطراف الدولية المعنية لأاو  لسلطاتعلى جميع اتقع ، عليهو 
 ذلك لمنعو  في كافة الظروف، نسانيلإالقانون او  نسانلإبما في ذلك حقوق ا، بمقتضى القانون الدولي

نسان الحق في الحماية إلكل   أن كما ، شخاصألى  تشريد إن تؤدي أوضاع يمكن أية أتجنب نشوء و 
ن أتشريد العلى السلطات التي تقوم بو   ةقامته المعتادإو من محل أا من مسكنه ن يشرد تعسفأمن 

ن يتم أعلى و  وى مناسب لهؤلاء المشردينأتاحة مإقصى ما تستطيع من الناحية العملية على بأتحرص 
سرة لأفراد اأعدم تشتيت و  النظافةو  التغذية والصحةو  تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السلامة

 ،الرعاة وغيرهمو  الفلاحينو  قلياتالأو  صليةلألتزام خاص بمنع تشريد الشعوب اإعلى الدول و  ،1الواحدة
ي حال بألايجوز و  ،الامنو  الحريةو  الكرامةو  نحو تنتهك فيه الحقوق في الحياة ىكما لايكون التشريد عل

تصريح لهم و الأعمال عدائية أجبارهم على المشاركة في إو أطفال مشردين أحوال تجنيد لأمن ا
  .بالمشاركة

تعتبر إتفاقية كامبالا  أول صك  :مساعد النازحين داخليا في إفريقياو  إتفاقية كامبالا لحماية -ثالثا
وني في القارة الإفريقية بأكملها تتناول إلتزامات قانونية  على عاتق الدول لحماية حقوق النازحين قان

الكوارث ، الناجم عن النزاعات المسلحة العنفداخلي  دي لمسألة  منع النزوح المن خلال التص، داخليا
   .2ساعدة لجميع النازحين الداخليينالمو  توفير أكبر قدر من الحماية ، و المشارع الإنمائيةو  الطبيعية

شترطت الإتفاقية او  ،20103دولة إلى غاية سنة ) 29( تم التوقيع على الإتفاقية من جانب
هذا الإشتراط حال  دون دخولها حيز النفاذ ، و دولة عليها) 15(لدخولها حيز النفاذ ضرورة تصديق 

  .لحد الآنفقط صادقت على الإتفاقية ) 5(كون أن خمس  الدول ، إلى حد كتابة هذه السطور
  :هذه الإتفاقية تكون ملزمة بمايليفوفقا لأحكام إتفاقية كامبالا فالدول الأطراف في 

  داخليا،ة جميع الأشخاص النازحين مساعدو  إحترام -1
تدامة في أوساط النازحيين كافة الوسائل العيش المسأجل توفير كل الجهود الممكنة من  بذل-2

  ،داخليا
الحماية و  المنظمات الإنسانية  المعنية بتقديم المساعدةو  الهيئاتو  ضمان حرية وصول المساعدات-3 

   ،بدون أي عراقيلو  للنازحيين داخليا بصورة سريعة
                                                           

  .21ص  ،سابقمرجع  ،دينغ فرانسيس وماكنا مارادينس - 1
مركز رصد النزوح الداخلي ومجلس اللاجئين النرويجي، النزوح الداخلي الملخص العالمي للإتجاهات والتطورات  -2

  .33، ص 2010للعام 
راجع الموقع  :الإفريقي فريقية الموقعة والمصادقة على الإتفاقية منشور على موقع الإلكتوني للإتحادالإ جميع الدول-3

   www .africa-union .org:الالكتروني
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ي متى كان ذلك ممكنا لجبر الضرر الذ، لكافي للأشخاص النازحيين داخلياتوفير التعويض ا-4
  أصابهم من جراء النزوح الداخلي،

شخاص تقييد حرية حركة الأ، و إلتزام الجماعات المسلحة بعدم التسبب في النزوح الداخلي القسري-5
  .1النازحيين داخليا

  ا ر تشريد الأطفال قسبالتطهير العرقي : الفرع الثالث
مما عرض ، بسبب الحروب، الهجرةو  التهجيرو  الطفولة منذ سنوات عديدة إلى التشردعرضت ت

هذا ماجعل المجتمع الدولي ينتبه لهذه الكارثة ، و الهجرة القسريةو  الملايين من الأطفال إلى التشريد
  .2يعد الأطفال من أكثر شرائح المجتمع تأثرا بالمنازعات المسلحة، و الإنسانية

بناءا على طلب لجنة ، للأمم المتحدةن الأمين العام عيّ  1992في عام: حيل القسري للأطفالالتر  - أولا
شردين ومركز الم، عواقب التشريد الداخليو  ممثلا بشأن المشردين داخليا لدراسة أسباب، حقوق الإنسان

ية الدولية الترتيبات المؤسسمدى الإهتمام بأوضاع المشردين في إطار و  داخليا في القانون الدولي 
 المساعدة المقدمة لهم، بما في ذلك طريق الحوار مع الحكوماتو طرق تحسين الحماية و  القائمة

  .3ن العام إلى وضع تقرير عن التشردقد توصل ممثل الأمي، و الأطراف الأخرى ذات الصلةو 
 25وتوصل التقرير إلى أن من المسلم به على نحو متزايد أن التشرد الداخلي الذي يمس نحو 

كثيرا  ما و  ،يعد أبرز ظاهرة مأساوية يشهدها العالم المعاصر، في مختلف أنحاء العالم، مليون نسمة
عوامل ذات و  إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانو  يكون التشريد نتيجة معاناة بالغة جراء صراعات عنيفة

الإيلام و  الشدة ومن ثم يكاد يفضي دائما إلى خلق ظروف بالغة، صلة يغلب عليها طابع التمييز
القضاء على و  الثقافيةو  تمزيق الروابط الإجتماعيةو  فيؤدي إلى تفريق الأسر، للسكان المتضررين

حرمان الناس من الضرورات الحيوية مثل ، و و إضاعة الفرص التعليمية، ف المستقرةيعلاقات التوظ
 الخطفو  داء على مخيماتالإعت تعريض الأبرياء لإعمال العنف من قبيل، و الدواءو  الماءو  العذاء

  .4في مخيمات أو خارجهاسواء تجمع المشردون داخليا و  لإغتصابو 
فإن ذلك لا يعني إذا كان  ،إذا كان القانون الدولي قد منع نقل الأطفال: حالة جواز نقل الأطفال - ثانيا

مليات قد يتعرض الأطفال لأخطار العفي حالة المنازعات المسلحة  ،النقل لمصلحتهم لا ينقلون

                                                           

  .13ص ،2010 ،لإقتصادية والإجتماعية والثقافيةالحقوق ا" هاري زيتو "  ،منظمة العفو الدولية  -1
ائية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الدولي الجنائي، كلية بشرى سلمان حسين، الإنتهاكات الجن -2

   .بعدها  وما 12ص ،2004جامعة بغداد،  ،القانون
تجاهات والتطورات مركز رصد النزوح الداخلي ومجلس اللاجئين النرويجي، النزوح الداخلي الملخص العالمي للإ -3

  .34، ص2010للعام 
بادئ التوجيهية بموجب وثيقة الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، السيد فرنسييس ديونغ عملا بقرار مذكرة تمهيدية للم -4

  .39/1997لجنة حقوق الإنسان 
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إجلاءا مؤقتا إذا لهذا فإن أي طرف في النزاع يقوم بتدبير إجلاء الأطفال إلى بلد أجنبي ، العسكرية
أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم ، علاجه الطبيو  إقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل

ورهم و أولياء أممكتوبة على هذا الإجلاء من أبائهم أيقتضي الأمر الحصول على موافقة ، و محتل
  .1الشرعيين إذا كانوا موجودين

فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص وفي 
عن رعاية  أو العرف المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص 

مع الأطراف المعنية أي ى هذا الإجلاء بالإتفاق تتولى الدول الحامية الإشراف عل، و هؤلاء الأطفال
 يجري إجلاء رعايهمالأطراف الذين و  الطرف الذي يستضيف الأطفال و  الطرف الذي ينظم الإجلاء

ة لتجنب تعويض هذا النزاع  في كل حالة على حدة كافة الإحتياطات الممكن يتخذ جميع أطراف و 
  .الإجلاء للخطر

جهد الإمكان  أثناء وجوده خارج البلاد ء متابعة تزويد الطفل يتعين في حالة حدوث الإجلاو 
و تتولى سلطات الطرف الذي قام .الأخلاقي وفق رغبة والديه و  بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني

كذلك سلطات البلد المضيف إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية تقوم و  بتنظيم الإجلاء
ذلك من و  ركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية لصليب الأحمربإرسالها إلى الوكالة الم

تتضمن كل و  أوطانهمو  أجل تسهيل عودة الأطفال الذين  يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلى أسرهم
و تتخذ جميع ، حيثما لا يترتب علية مجازفة بإيذاء الطفلو  بطاقة المعلومات التالية كلما تيسر ذلك

 .2ت لفترة مؤقتةة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتالمناسبالخطوات 
  

قرار جمعية  الدول الخاص بأركان الجرائم أركان  حدد: أركان  جريمة نقل الأطفال قسرا - ثالثا 
  :يأتي جريمة نقل الأطفال قسرا بما

بنقل أطفال تتمثل في أن يقوم الجاني هذه الصورة و  أن ينقل  مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر،-أ
نتمي إليها تختلف عن هذه الجماعة التي ي، هذه الجماعة سواء كلهم أو بعضهم إلى جماعة أخرى

ثقافة الجماعة الجديدة و  إكسابهم لغة، و لغتهمو  دينهمو  ذلك لفصلهم عن تاريخهم، و أصلا هؤلاء الأطفال
ليسوا جزءا من و  جزءا منها يصبحونو  يندمجون في هذه الجماعة الجديدةبالتالي ، و التي ينقلون إليها

 تزولو  أصلا تنتهيالتي نقلوا منها بالتدرج فإن هذه الجماعة و  جماعتهم الأصلية التي ينتمون إليها
  .ذه الصورة من صور التطهير العرقييمكن إعتبار هو 

                                                           

  .56ص دينغ فرانسيس وماكنا مارادينس، مرجع سابق، -1
اهات والتطورات مركز رصد النزوح الداخلي ومجلس اللاجئين النرويجي، النزوح الداخلي الملخص العالمي للإتج -2

  .35، ص 2010للعام 
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 أو بإستخدام التهديد بالقوة، ومن الممكن أن يكون نقل الأطفال إما بإستخدام القوة الجبرية
سياسة و  ون هذا النقل في سياق  هجوم ممنهجلكن يجب  أن يك، و ي الأمر في كلتا الحالتينيستو و 

  .إهلاك هذه الجماعة جزئيا أو كلياة  المعالم بقصد واضح
   ،أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة-ب
كليا أو ، ماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينيةأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الج- ج

  بصفتها تلك،، جزئيا
  ،ل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرىأن يكون النق-د
   ،الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرةأن يكون - ه
  أن الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، أن يعلمأو يفترض فيه  أن يعلم مرتكب الجريمة-و
أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن يكون من - ز

  .1ك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاكشأن السلو 
هي مسؤولة عن تقرير و  أعلى جهاز دولي بإعتبارها العامة للأمم المتحدة   فالجمعية 

نها متابعة المؤتمرات العالمية المعنية بحقوق من بي، و السياسات العالمية المتعلقة بتحقيق أهداف الأمم
  .2التي تقدم الحماية القانونية لهمإصدار القرارات و  الخاصة بالنازحينو  الإنسان

وبينت الجمعية العامة  للأمم المتحدة من خلال أكثر من موقف قانوني لها بأنها شخصت 
لذلك دعت المجتمع ، نساني الشديدبأنه يمثل مشكلة تبعث على القلق الإ، ظاهرة التشريد الداخلي

الحماية و  توفير المساعدة الإنسانية ىضرورة العمل علو  الدولي للإستجابة لإحتياجات النازحين
  :ن القرارات بهذا الشأن نذكر منهاالقانونية اللازمة فأصدرت العديد م

عدة للنازحين المساو  في خصوص توفير الحماية 2000لعام) 168/45(الجمعية العامة رقم قرار -1
 داخليا،

مساعدة النازحين و  بخصوص حماية 20/2/2002المؤرخ في)164/52(الجمعية العامة رقمقرار -2
  ،داخليا

المساعدة و  م بخصوص توفير الحماية13/3/2005في المؤرخ )177/58(قرار الجمعية العامةرقم-3
 . للنازحين داخليا

و لأجل ، كذلك يتم إنتهاك القانون الدولي الإنساني، و بما أن حقوق النازح كإنسان تنتهك أثناء النزوحو 
التنظيمات ، للنزاعات المحلية عن طريق إستخدامإلى اللجوء إلى الحل السلمي هذا يدعو مجلس الأمن 

                                                           

   .1998لروما لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ه/ 6( راجع المادة-  1
   .144ص ،2008 ،وء، دار النهضة العربية، القاهرةأيمن أديب سلامة، الحماية الدولية لطلب اللج/ د -2
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عليها  من يكون بطلب من الدول التي يعينها الأمر أو بإحالة و  الإقليمية أو بواسطة الوكالات الإقليمية
  .1جانب مجلس الأمن

إذ جاء ، قرارات في حق النازحين في العودة إلى ديارهم السابقةعدة  وقد أصدر مجلس الأمن 
كافة النازحين داخليا الحق في الهرسك ليؤكد أن لو  الخاص بقضية البوسنة 820/1993قرار رقم 

 ،بالقوةأرض  بأن أي إستيلاء علىيؤكد كذلك في المساعدة لتحقيق ذلك، و و  ،العودة إلى ديارهم السابقة
  .غير مقبولة أبداو  هي أعمال غير قانونية، أو أي ممارسة للتطهير العرقي

يؤكد  أنه: قرر فيهو  م الذي صدر عن مجلس الأمن1994في عام  947وكذلك القرار رقم 
كرامة، وبمساعدة و  إلى بيوت منشئهم بسلامةفي العودة الطوعية مجددا على حق كل النازحين 

 .2المجتمع الدولي لهم
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  
  

 خلاصة الباب الأول 
لأن هذا  الإبادة الجماعية و التطهير العرقي،الإختلافات الكامنة حول على المجتمع الدولي أن يفهم 

التمييز هو ما يحدد مدى الدمار الذي يحدث، ومدى إستهداف المجموعات البشرية والأسباب وراء 
صبح أكثر إنتباها للتفاصيل الدقيقة لحالات الإستهداف، بإختصار يجب على المجتمع الدولي أن ي

                                                           

مع دراسة خاصة لمنظمة التجارة - نظمات المتخصصة والأقليميةوالمأحمد أبو الوفا، منظمة الأمم المتحدة / د -1
   .215ص ،1998العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الدولي، دار الكتب سعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع غير / د -2
   .284، ص2008 القاهرة،القانونية، 
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مروعة يستحقون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لإن هؤلاء السكان الذين يعانون من الجرائم ال
  .العدالة القانونية

يصبح المجتمع الدولي في ضلال كبير إذا ما إنخرط في نقاشات قانونية فقط حول الجرائم المرتكبة، و 
لجماعية ز على المسؤولية الأخلاقية المتمثلة في الحيلولة دون وقوع جرائم الإبادة ابدلا من التركي

  .والتطهير العرقي مستقبلا
ديات فهو يعد شكلا من أشكال أفعال جريمة الإبادة الجماعية الكن مهما بلغ التطهير العرقي من م

لوحده بإثبات الإبادة بل نحتاج وليس جريمة إبادة جماعية أي لا يمكن الإعتماد على التطهير العرقي 
إلى إثبات أن ما حدث هو تطهير عرقي من خلال دعمه بإحدى فئات الأفعال التي تم حصرها بالفقرة 

أو المادة السادسة  من النظام الأساسي للمحكمة  1948الثانية من إتفاقية منع وقوع الإبادة الجماعية 
ل  أفعال جريمة الإبادة لإنتهاك على أنه شكل من أشكامن ثم يتم تقديم هذا ا 1998الجنائية الدولية 

  .الجماعية
جريمة ي إرتكاب جماعية أم لا هو إثبات النية فالبادة الإإن ما جعل هناك لبسا هل هو فعل جريمة 

الإبادة الجماعية تتطلب التدمير الجزئي أو الكلي بقصد إهلاك الجماعة  وإنهاؤها فمثلا لا يعني 
تهجير جماعة ما جريمة إبادة جماعية إلا إذا إرتبط بقصد جنائي واضح جرمي بالضرورة ترحيل و 

التدمير الجزئي أو الكلي أو إنهاء وجودها هذا التداخل الكبيربين جريمة الإبادة الجماعية وجريمة 
التطهير العرقي دفع المشرع في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا إلى إطلاق تفسير 

يوجد تشابه واضح بين سياسة جريمة الإبادة "جاء فيه  562حكم محكمة الفقرة  2001أغسطس 2
.ة المعروفة بإسم التطهير العرقيالجماعية والسياس
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  الباب الثاني

  التعاون الدولي لمكافحة التطهير العرقيليات آ
  
  
  

 

  

  

  

  



 

 

والنصوص القانونية راء الفقهية ما بيّنا بعض الأفعال المشكلة للتطهير العرقي في ضوء الآبعد     

والاجتهادات القضائية، نخصص الباب الثاني من هذا البحث للحديث عن آليات التعاون الدولي 

لمكافحة التطهير العرقي، وذلك من خلال تكييف أفعال التطهير العرقي على أساس الفعل الاجرامي، 

فة على أساس إنها جريمة إبادة جماعية أو وتحديد الأركان القانونية لجرائم التطهير العرقي المكيّ 

جريمة ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وبيان إجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وكيفية إحالتهم 

  .على المحاكم الجنائية الدولية

  

حماية الأقليات، وبيان ل ومحاولة الوقوف على الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية المكرسة     

عوقات المانعة من تفعيل الدور الإيجابي للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الم

  .، أي كان الوصف الذي أعطي لها، والأساس المعتمد عليه في تكييفهاالتطهير العرقي

  

في إطار هذا الباب نتناول في الفصل الأول موقف القضاء الجنائي الدولي من أفعال التطهير       

عرقي، وبخاصة طرق تحريك الدعوى والتحقيق فيها أمام المحكمة الجنائية، وتحديد طبيعة المسئولية ال

الجزائية الفردية، مع تقديم نماذج عملية عن ذلك، وفي الفصل الثاني نبيّن الآليات الدولية لحماية 

لاتفاقيات الدولية في المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري كأفعال محظورة دوليا، وبيان دور لجان ا

      .الرقابة على حماية حقوق الأقليات، وبخاصة لجنة القضاء على التمييز العنصري

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ولالفصل الأ 

منظور القضاء الجنائي الدولي منالتطهير العرقي 
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 بشع الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان أالقسري واحدة من النقل أو الترحيل تعد جريمة  
الحفاظ على كيانه ، و هذه الحقوق لازمة لوجودهو ،  نساناإساسية التي تقررت له لمجرد كونه لأاته احريو 
لصفته و  رتباطها بهلإلا للشخص الطبيعي إهي  حقوق لا تثبت ، و القيم اللصيقة بهو  حماية شخصهو 

و أاو ديانته  و جنسيتهأ، نسان بصرف النظر عن لونهلإنها الحقوق التي تثبت لأي أ. فيه  الانسانية
  .1و القوميأصله العرقي أمكانته الاجتماعية و 

مجتمع معين فهي تسبق  ن يكون عضوا فيأنسان حتى قبل لإهي حقوق طبيعية يتمتع بها او 
ن أالمجتمعات الحكومية و  نها حقوق يجب على جميع الناسأكما ، عليها تسموو  في وجودها الدولة

نها تعبر عن الضمير لأالمعاهدات الدولية و  المواثيقو  علاناتلإاقرتها أ أنبعد ، تحافظ عليهاو  ترعاها
لذلك يتوجب على التشريعات الوطنية وضع ، نظمة الوضعية ضرورة مراعاتهالأتفرض على او  العالمي

   .2حترامهاإ و  الضمانات الكفيلة لحمايتها

قة بشخصه  صيساسية الللأقل يعدان من الحقوق احريته في التنو  منلأنسان في الإن حق اإ
و أحرية بقائه في البلاد ، و حرية تنقلهو  قامتهإختيار مكان إفله حرية ، التي لا يجوز التنازل عنها

للدولة و  حد مصادرة هذه الحقوق  من دون مبررات قانونيةلأليس ، و ليها متى يشاءإالعودة و  مغادرتها
   .3خرينلآحريات الافراد او  ذلك لحماية حقوقو  القيود و  ن تضع بعض الشروطأ

و ينتقل من أن حرمة المسكفي مكان معين فتتجلى بذلك حرية  ستقرارلإوكذلك حقه في ا 
هي جريمة و  ن هذه الحرية كثيرا ما تنتهك بجريمة بشعةألا إخر فتتجلى بذلك  حرية التنقل  ألى إمكان 
نحاول  خرى التيمن التسميات الاغيرها  أو و ما تسمى بالتهجير القسريأو الترحيل القسري أالنقل 

، وهذا من خلال 4القضاء الجنائيو  في الفقهو المقارنة  التشريعات  الجنائية ضوء  فيتوضيحها 
معاقب عليها في ظل التشريع الجنائي الدولي و التطهير العرقي كجريمة مجرمة و  مناقشة أفعال

المدنيين من أفعال جرائم  الوطني في المبحث الأول ، ثم بيان دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية
 .التطهير العرقي  في المبحث الثاني

 
                                                           

مؤسسة  ،109العدد  ،مجلة السياسة الدولية ،ابادة الجنس نشاة المفهوم ومعضلات التطبيق ،الامام محمد رفعت -1

 .65ص ،2003جانفي  ،القاهرة ،الاهرام
، ص 2.نواف كنعان، حقوق الانسان في الاسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية، مكتبة الجامعة الشارقة، ط/د - 2

  .11،20ص 
   .68،69اوي، مرجع سابق، ص صفيصل شطن/ د -3
  
، ص 2006 على المنع من السفر، القاهرة، طارق حسين الباقوري، دور الشرطة في حماية حق التنقل مع تطبيق /د-4
2.   
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  وللأ المبحث ا
  تكييف أفعال التطهير العرقي على أساس الفعل الإجرامي

تحقيقها من تحقيق هذه و  لا بد  لقيامها، ركانأن الجريمة بوصفها فكرة قانونية تقوم على ثلاثة إ
  .ركن المعنويالو  الركن الماديو  هي الركن الشرعيو  ركانلأا

لتعريف هذه الجريمة جاءت متفقة مع ما  الدولي  الواردة في القضاءفجرم التطهير العرقي 
فالمحكمة الجنائية الدولية  ليوغسلافيا عرفت ،ـستعمال مصطلحات مختلفةإليه الفقه  من حيث إذهب 

ين عن طريق الطرد شخاص محميلأالترحيل القسري " :نهأبعاد من خلال قضية الجنرال راديسلاف بلإا
ماكن التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة دون مبررات يسمح بها القانون لأخرى من اأو طرق قسرية أ

و في إطار هذا المبحث نتناول في المطلب الأول ذاتية جريمة التطهير العرقي بواسطة النقل  1الدولي 
  .ي لجريمة التطهير العرقيأو الترحيل القسري للمدنيين ، ثم بيان الركن المعنوي و الدول

  
  المطلب الأول

  لمدنيينللسكان االنقل أو الترحيل القسري  التطهير العرقي بواسطة  ذاتية جريمة
المسلحة الدولية  للسكان المدنيين أثناء النزاعاتالعرقي النقل أو الترحيل القسري من مظاهر التطهير  

مخالف لأحكام القانون الدولي و غير مشروع فهي جريمة دولية بإعتبارها عمل  ،الدولية أو غير
ل عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلاو ، الجنائي

  :التالية ةالفروع الثلاثنحاول توضيحه من خلال ما  هذاو ، قواعد القانون الدولي الجنائي
  القسري  و النقل أرحيل جرمة للتساس القانوني للتشريعات الملأا: الفرع الأول
ة القسري بتطور قانوني من خلال تشريعات قانونية مختلفة خلال العصور الماضيالترحيل مر 

مقبولة ائل القرن العشرين ما بين عدة وس مر هذا التطور فيو  لى التشريعات القانونية الحاليةإوصولا 
، لى الرفض الكامل له بوصفه جريمة دوليةإية ثنلإاو  عات القوميةامن الوسائل المعتمدة في حل النز 

و النقل القسري من حيث المبدأ لتعارضه مع حق تقرير المصير أبعاد لإعلى الرغم من رفض او 
و النقل الطوعي للسكان في مؤتمر باريس للسلام عام ألى موافقة بعض الدول على  الترحيل إللشعوب 
 لحل النزعات بين تركيا(1923- 1922زان عام مؤتمر لو و  ولى لأبعد الحرب العالمية ا 1919

تفاقية لندن لعام إ و  مم المتحدةلألى رفض التام له بعد الحرب العالمية الثانية في ميثاق اإ) اليونانو 
ربع لعام لأتفاقيات جنيف اإ و  ،1946المعاقبة عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع اإكذلك و  ،1945
 المؤتمرات الدوليةو  المواثيقو  تفاقياتلإالكثير من او  ،1977ين لعاميفضالإين ايكولو البروت، 1949

كثر أعدته جريمة دولية ثم بادرت و  و النقل القسري أالتي تضمنت نصوص قانونية حظرت الترحيل و 

                                                           

1-krstic RADISLAV, Case, n°IT, 98-33,T, date 02 August 2001.  
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هذا ما و . 1و غير مباشرألى النص على تجريمه سواء بشكل مباشر إالوطنية و  التشريعات الدولية
و النقل أالترحيل  ثم قسري في الإتفاقيات الدولية أولا،أو النقل الخلال بيان الترحيل نحاول مناقشته من 
و النقل القسري في التشريعات أالترحيل  ثم ،ثانيا جنائية  الدوليةساسية للمحاكم اللأالقسري في النظم ا

  .ثالثاالوطنية 
بدأ تدوين ) 19(الثاني من القرن في النصف : تفاقيات الدوليةلإ و النقل القسري في اأالترحيل - أولا

مر أمم لأن المعاهدات بين األكن هذا لايعني ، برام معاهدات عديدةإقواعد القانون الدولي من خلال 
، لى ما قبل الميلادإبل هناك العديد من المعاهدات يعود تاريخها  ، جديد مقترن بالعصر الحديث فقط

كيفية و  السكان المدنيين تعالج مسألة تفاقيات التي لإبرام العديد من اإن هذه المرحلة شهدت ألا إ
  :2معهم في وقت السلم و الحربالتعامل 

  :1949ربعة لعام لأ تفاقيات جنيف اإعتماد إتفاقيات الدولية قبل لإ و الترحيل القسري في  اأالنقل -أ
خلال التأكيد على  نسان منلإساسية للأالحريات او  تفاقيات الدولية في هذه المرحلة بالحقوقلإهتمت اا

الحريات و الحريات التي تمس صميم الحقوق و  غيرها من الحقوقو  الترحيلو  عدمو  قامةلإاو  حرية التنقل
  .ساسيةلأا

ليها بشكل إالاشارة تم  القسري سواء  النقل أو الترحيل تفاقيات الدولية على جريمة لإا أكدتفقد        
نواع أنواعا من الحروب جلبت للبشرية شتى أر تاريخها حيث عرفت البشرية عب، و غير مباشرأمباشر 
لى غير المقاتلين خاصة إمتدت إ و  ،طراف المتقاتلةلأعمال الوحشية التي طالت الأاو  هواللأاو  المعاناة

الترحيل القسري و بعاد لإومن بين هذه الممارسات ا، مسنيينو  نساءو  طفالأالسكان المدنيين من 
منها على و ، سلوك المتحاربينو  لى وضع حد لهذه الحروبإثير من البشر ، لذا فقد سعى الك3للمدنيين

  . 1924 تفاقية جنيف لعامإكذلك و  ،1907و 1899لعامين  تي لاهاييتفاقإسبيل المثال 
فعال التي تقع على لأول محاولة لوضع قيود على الحرب هي تلك التي تتعلق بتجريم اأولعل      

موال التي لأو حتى على اأعمال القتالية على المدنيين لأالتي تقع خارج اعمال لأثم تلتها ا ،العسكريين
من ثم يتعين على ، و فعال لا تعد من ضرورات الحربلأن مثل هذه الأ ،توجد خارج المواقع العسكرية

تساع إ و  مع تطور القانون الدولي، و 4رتكابها مكونا لجرائم الحربإيعد و  ليهاإالمحاربين تجنب اللجوء 
ريم مثل هذه الافعال جقد بدأ ت، و نساني على الحروبالإضفاء الطابع إكثرت  المنادة بضرورة  نطاقه

                                                           

  .366ص  ،نجيب جورج نصار، مرجع سابقوليم -1
سابق، لمسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع يدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات اسعد عبد الرحمان ز  -2

  .99ص
  .90ص  طارق حسين الباقوري، مرجع سابق، /د -3
  .367ص ،وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق -4
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القانون و  تع بالصدارة بين مصادر القانون الدولي العاممل يتامن خلال العرف الدولي الذي ما يز 
عرف الدولي في المواثيق  الدولية التي قننت جانبا مهما من الو  تفاقياتلإثم توالت ا، الدولي الجنائي

  .1دقةو  يضاحاإهذا الشأن وزادته 

نها لأ، خلال مؤتمري السلام بلاهاي 1907لا في و  1899 عامبعاد في لإولم يتم مناقشة ا
من ثم لا ، و دنى من المعايير الحضاريةلأكانت قد رفضت بشكل عام بوصفها دون مستوى الحد ا

عدت غير ، و راضي المحتلةلأاد سكان ابعإثارة مسألة عدم قانونية إ ، و تتطلب فرض حظر صريح
  . 2وغا منهمر مفر أن عدم مشروعيته كان لأ، ضرورية

ذلك من و  الترحيل بطريقة غير مباشرة،و  بعادلإا لىإ 1907تفاقية لاهاي لعام إشارت أوقد 
حيث تضمنت  ،النقل القسريو  الترحيلالخاصة من و وجه الحماية العامة أخلال تضمنها لبعض 

المحاربون في الحالات غير و  ن يبقى السكانأالتي تقضي ب) martens de(رةديباجتها عبا
كما جاءت في التقاليد التي  ،مبادئ قانون الشعوبو  في ظل حماية قواعد منصوص عنها صراحةال
 قد نصتو  ،3مقتضيات الضمير العالميو  نسانيةلإقوانيين او  عليها الحال بين الشعوب المتمدنة ستقرإ

  ".بالعدو ضرارلأختيار وسائل اإليس للمتحاربين حق مطلق في " بأنهتفاقية المذكورة لإمن ا 22المادة 
عراف السائدة في لأاو  لتزام بالقواعدلإنه يجب على المتحاربين اأويتضح من هذه المادة ب
ن التهجير أين للضرر  وبما يعدم تعريض المدنو  عراف الحربأو  القانون الدولي  فيما يخص قواعد

ما أو الترحيل القسري أشارة الى التجريم النقل إ، لذا فهذه 4م خارجيا يضر بالمدنيينأن داخليا سواء كا
، ممتلكاتهاو  شخاصلأحياة او  حقوقهاو  سرة لأحترام شرف اإكدت على وجوب أمنها فقد  46 المادة

ضياع و  لواحدةسرة الألى تشتت اإنقل القسري للسكان المدنيين تؤدي الو  ن جريمة الترحيلإبالتأكيد فو 
ن هذه النصوص لم تفلح في منع ما تم بين ألا إ، حقوقها ما يتعارض صراحة مع مقاصد هذه المادة

برزها ما تم في الحرب أالحربين العالميتين من عمليات الترحيل واسعة نطاق للسكان المدنيين من 
لى إيوناني من تركيا  لفأربعة مئة أترحيل و  رمني من تركياأولى من ترحيل مليوني الأالعالمية 

رم تشريد السكان بعيدا عن جت، ما يمليه الضمير العامو  نيةنسالإن قوانين اأومما لاشك فيه ، اليونان
دان هذه أقد  1908حتى ضمير العالمي سنة ، و تبعدهم عن بلادهمو سرهم أن تفصلهم عن أو  ،5ديارهم

ما بعد الحرب العالمية أ، هماللإا تفاقيات لاهاي ربما بسببإن لم تكن مدرجة في أو  الممارسات

                                                           

  .12ص  ،1960 ،1959لعربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة ا -1
  .80طارق حسين الباقوري، مرجع سابق،ص /د -2
سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات - 3 

  .427ص ،2006، بيروت، 1.، طالحقوقيةحلبي  
  .428، صنفس المرجع -  4

5-Michel Marian; le Génocide Arménien; Editeur: ALBIN MICHEL; France 2006;p.178. 
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عضوا من الدول  15مكونة من  1919ول لجنة تحقيق دولية في جانفي أنشأ الحلفاء أ، ولىلأا
نهت أ، 1919في مارس ، و تنفيذ العقوباتو  لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئ الحرب المتحالفة سميت

ت طائلة حتقع تو  نسانيةلإمبادئ او  بلحر ل التي تعد مخالفة لقواننين افعالأعطت قائمة من اأو  تحقيقها
التي وقعت عليها   sevresفي معاهدة سيفر و  بعاد المدنيينإجريمة منها ) 30(ضمنت و  العقوبات

تركيا تسهيه عودة المبعدين من ديارهم  منذ ) 144(لزمت المادة أقد  ،1920غسطس أ 10تركيا في 
نتهاكات قواننين إء في مقاضاة المتهمين بعلى حق دول الحلفا 226كما نصت المادة  ،1914عام 

   .عراف الحربأو 
بسبب ، و 1923ستبدلت بمعاهدة لوزان سنة إ و  لكن هذه المعاهدة لم تصادق عليها تركيا

معاهدة لوزان بأن حد المعلقين قائلا أفقد كتب ، تغاضي معاهدة لوزان  عن عمليات الترحيل التي تمت
ول نقل قسري للسكان من أنها وافقت على ، لأل في القانون الدوليسابقة سيئة للغاية لم يسبق لها مثي

  .1جدادهم حيث عاشوا لمئات السنينأراضي أ
جل حظر أعلى رغم من وجود من وجود هذه المحاولات التي قام بها المجتع الدولي من و 

طار معاهدة إي لكن تم قبول عمليات الترحيل التي تتم ف، )بعاد القسريلإاو  الترحيل(التهجير القسري 
 - 1919(كما حدث بعد الحرب التركية اليونانية ، دولية بوصفها وسيلة لتسوية الصراعات العرقية

بحيث ينتقل كل ، اليونانو  على تبادل السكان بين تركيا 1923اذ نصت معاهدة لوزن لعام ) 1922
نتقل اليونانيين ي، و لف شخص تقريباأ 400عددهم ، و تركيا إلى تراك الموجودين في اليونانلأا

نيويلي ( إتفاقية  كذلك نتج عن، و مليون شخص 1،5البالغ عددهم و  لى اليونانإالموجودين في تركيا 
NEUILLY( بعاد إالتي تم بموجبها ، 1919عام  بلغارياو  المبرمة بين اليونان)لف بلغاري من أ) 102

  . 2لف يوناني من بلغارياأ 35بعاد إكما تم ، اليونان
جاءت هذه  ،1946المعاقبة عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع جريمة الإق باوفيما يتعل

فعال المكونة لجريمة الابادة الجماعية حيث  لأحد اأطفال لأالنقل القسري ل متفاقية لتؤكد على عدلإا
د القضاء تية المرتكبة بقصلأفعال الأيا من اأبادة الجماعية لإتعني ا( ن أعلى ، منه) 2(نصت المادة  

طفال لأنقل ا/ ه...بصفتها هذه ، و دينيةأعنصرية  أوثنية إو أو الجزئي على جماعة قومية أالكلي 
  .3خرىألى إقسرا من جماعة 

                                                           
1-M.cherif.Bassioni Crime Against Humanity in International Criminal Law Kluwer 
International: the hague second revis, ed. adition 1999. P. 313.  

دار  ،العام والقانون الجنائي المقارن دوليدراسة في القانون ال-حمد سعيد شاهين، التطهير العرقيمحمد عادل م /د -2
   .101، ص 2009الاسكندرية،  ،الجامعة الجديدة

  . 366ص ،وليم نجيب جورج نصار، الجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق-  3
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ضافين لعام  الإالبروتكولين و  1949ربع لعام لأ تفاقيات جنيف اإفي النقل أو الترحيل القسري  - ب
ربع لأتفاقيات جنيف اإنسانية من خلال إكثر أورة بص  1924تفاقية جنيف لعام إعيد تعديل أ: 1977

شخاص لأخصصت لحماية ا الرابعة جنيف تفاقيةإف .1977ن لعاميضافيلإن ايكوليو البروتو  1949لعام 
ن أين بشيضافلإن اييكولو البروت 1977مم المتحدة عاملأصدر عن اقد و  ،المدنيين وقت الحرب

 من العسكريين دة الجرحىمساعو  تدعيم حمايةو  ول يتعلق بتحسينلأا ة،ربعلأاجنيف تفاقيات إ
      .1لق بحماية ضحايا الحروب الداخليةيتعو  هملأالثاني هو او  ،حروب التحريرو  المدنيين اثناء الحربو 

كذلك و  ،تفاقية جنيف الرابعةإنقل القسري للسكان في لاو نتناول الترحيل وفيما يتعلق بموضوع بحثنا 
   :التاليين ينئجز ال ذلك فيو  ،ينيضافلإين ايالبروتوكل
حتلال للسكان لإو ترحيل دولة اأحيث عدت نقل  ،1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إ :وللأالجزء ا

و أبعاد لإمنها ا 49فقد حظرت المادة ، العقابو  نتهاكا جسيما يوجب المساءلةإقليم المحتل لإالمدنيين ل
ية دولة ألى إ وأحتلال لإلى دولة اإلمحتلة سواء الفردي للسكان في الدولة او  النقل القسري الجماعي

و أخلاء الكلي لإحتلال بالإبقيام سلطات ا ستثناءإمع ذلك سمحت و ، م غير محتلةأمحتلة كانت 
 ،الثانية بالضرورة العسكرية الملحةو  ،نفسهمأبأمن السكان خاص حداهما إالجزئي للمنطقة في حالتين 

   .2ذلكالأمر ذا تحتم إلا إالسكان المدنيين خارج البلاد في كل من الحالتين يتوجب عدم نقل و 
ي لأنه لا يمكن أعلى  ،1949لعام  ةربعتفاقيات الألإفي ا انالمشترك) 7، 6( ادتانشارت المأقد و    
تفاقيات لإشخاص المحميين بموجب الأن يؤثر بشكل مخالف على وضع اأطراف لأتفاق خاص بين اإ
يعد مشروعا  بذلك لاو  ،بعاد من بلادهملإثل هذه الحالة حقهم في عدم االتي تتضمن في م، و و حقوقهمأ

لمانية لألمان من الضواحي الأبنقل ملايين ا 1945لعام تفاق بوتسدام إإلى  ستنادبالإقيام الحلفاء 
كان  إذا لاإفالنقل المنظم للسكان لا يكون قانونيا ، سلوفاكياتشيكيو مثل خرى منها أمناطق و  ةالشرقي
  . 3بعد منح التعويض الملائمو   ،اختياري ساس طوعيأعلى 
، 1977لعام  ينضافيلإين ايكولو في البروت) و النقل القسريأبعاد لإا(التهجير القسري : الجزء الثانيأما 

نتهاكا إراضي المحتلة لأمنه تعد نقل سكان ا) أ/85/4(ن المادة إف ،وللأاكول و يتعلق بالبروتما ما أ
الاقاليم إلى  كما توسعت لتشمل بالحظر نقل المحتل لقسم من سكانه، كولو حكام البروتلأجسيما 
طار الجرائم ضد إبعاد يدخل في لإن اإف، الحالات التي سمحت بها هذه المواد ما عدا ،المحتلة

  .خرى لهذه الجريمةلأركان الأفيما لو توافرت ا، نسانيةلإا

                                                           

  .99ص ق حسين الباقوري، مرجع سابق،طار  /د-1
   .من اتفاقية جنيف الرابعة 49مادة راجع ال -  2
  . 43صرجع سابق، سوسن تمر خان بكة، م-  3
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كول و فقد جاء البروت 1977ضافي الثاني لعام لإاكول و و النقل القسري في البروتأبعاد لإما اأ      
همية فيما يتعلق بحماية لأيعد على درجة من ا، و ربعلأتفاقيات الإضافي الثاني ليسد النقص في الإا

عات اثناء النز أنقل السكان و  بعادإمنه حظرت ) 1(فقرة ) 17(ن المادة إ و ، 1ضحايا الحروب الداخلية
ي سبب لأجبار المدنيين على ترك ديارهم إمن المادة ذاتها منعت ) 2(كذلك الفقرة ، و غير الدولية

الخروقات  النقل القسري منو  بعادلإتفاقية المذكورة تعد الإمن ا 147 ن المادةإ ، و يتعلق بالنزاع
  .2الجسيمة التي تم حظرها

 و النقل القسريأبعاد لإضافين قد حظروا الإالبروتوكولين او  تفاقية الرابعةلإن اأيتضح مما تقدم ب       
اذا كانت هذه و ، 3و النقل القسريأبعاد لإيعد ذلك تطورا كبيرا في القانون الدولي فيما يتعلق با هذاو 
لى التشريعات الوطنية مع ضرورة إنتقل إن هذا التقنيين قد إف، تفاقيات قد  قننت العرف الدوليلإا
ي مواثيق المحاكم الجنائية التي نشئت ن المنعطف الكبير لتجريم هذه الممارسات كان فأعتراف بلإا

  .القرارات  التي صدرت عنهاو  بعد الحرب العالمية الثانية
نتناول في هذا الصدد : الدوليةساسية للمحاكم الجنائية لأو النقل القسري في النظم اأالترحيل  - ثانيا

كذلك ، و منلأن قبل مجلس االمحاكم الجنائية الدولية المشكلة مو  )الخاصة ( المحاكم الجنائية المؤقتة 
  :تيالآ ذلك على النحوالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة و 

  :طوكيوو  تشمل محكمتي نورمبرغو  :مواثيق المحاكم الجنائية المؤقتةو النقل القسري في أالترحيل -أ
، 1945تفاقية لندن لعام إنبثق عن إيعد ميثاق نورمبرغ الذي  :التهجير القسري في ميثاق نورمبرغ- 1

نشأ المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ بداية جادة لتقنيين العرف الدولي الخاص بالجرائم أالذي 
مجال  يعد هذا الميثاق بداية جادة للتعاون فيو  ملاحقة مقترفي الجرائم الدوليةو  نسانيةلإضد ا

فعال المكونة لجريمة لأحد اأ) و الترحيلأبعاد لإا(ي يعد التهجير القسر و  ،4المحاسبة الجنائية الدولية
   .من قانون المحكمة)  ج/6(ذلك وفقا للمادة ، و نسانيةلإضد ا
لمجلس ) 10(تجاه ذهب قانون رقم لإبنفس او  :التهجير القسري في مجلس الرقابة الألماني- 2

الجرائم التي تشكل و  حد الفضائعأبعاد لإحيث يعد ا) ج/2(ذلك في المادة و  لمانياأالرقابة على 
  .5مة ضد الانسانية جري

                                                           

  .98ص ،علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق /د -  1
  .429تمر خان بكة، مرجع سابق، ص سوسن  -  2
  .99ص طارق حسين الباقوري، مرجع  سابق، /د-  3
   .471يم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، صول -  4
في الدول التي كانت  1945 عام) 10(كلت بموجب قانون رقم ية شمجلس الرقابة كان عبارة عن محاكم داخل -5

  .كثر منها دوليةأوهي داخلية  ،خاضعة لسيطرة المانيا
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فعال  لأبعاد من الإالمذكور يعدان ا) 10(قانون رقمو  نورمبرغ من ميثاق ن كلاأيتضح مما تقدم بو    
، ل المكونة لجريمة ضد الانسانيةفعالأحد اأبعاد بوصفه لإقد جرم او  ، نسانيةلإالمكونة لجريمة ضد ا

جريمة ها أنو  ،يعاقب عليها قانون المحكمةجريمة ) و الترحيل القسريأالنقل ( يعد التهجير القسريو 
   .1محظورة بموجب هذا الميثاق

تتضمن و  ،منلأالترحيل القسري في المحاكم الجنائية الدولية المشكلة من قبل مجلس ا أوالنقل : ب
  :كلا من

 هم ما جاء به نظام المحكمةأو : يوغسلافيا السابقةللمحكمة الجنائية الدولية االتهجير القسري نظام  -1
حد هذه أيعد الترحيل القسري ، و نسانيةلإالتي عرفت فيها الجرائم ضد ا ،)5(نص المادة  ة هوالمذكور 
 .الداخلية أو عات المسلحة الدوليةاثناء النز أرتكبت اسواء و  الجرائم

من نظام ) 3(تضمنت المادة : ندااالتهجير القسري في نظام المحكمة الجنائية الدولية في رو   -2
حد الجرائم المعاقب عليها أ بعادالإواعتبرت  ،نسانيةلإتعريف الجرائم ضد االدولية رواندا  محكمة

 ن الترحيل يعد جريمة دولية في كل من ميثاق نورمبرغأب، تقدميتضح مما  ،بموجب هذا النظام
  .نداارو و  كذلك في النظامين للمحكمتين الدوليتين في كل من يوغسلافيا السابقةو  طوكيوو 

   :ساسي للمحكمة الجنائية  الدوليةلأالنقل القسري في نظام روما ا وأالترحيل  -ج
في مقر منظمة  17/7/1998و 15/6مم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بين لأنعقد مؤتمر اإ      

دولة ) 160(حضر ممثلو و  مم المتحدةلأمين العام للأذلك بدعوة من ا، و الزراعة في  روماو غذية لأا
فضلا عن ممثليين ، ممثلين عن عدد من المنظمات الحكومية الدوليةو  م المتحدةملأعضاء في الأمن ا

   .2نداارو و  كذلك ممثلين عن محكمتي يوغسلافيا، و عن عدد من المنظمات غير الحكومية
نشاء محكمة دولية جنائية إساسي الخاص بلأتمت الموافقة على نظام روما ا 17/7/1998في و  

بادة لإتفاقية منع اإمم المتحدة بالموافقة على لأمن قرار الجمعية العامة لذلك بعد خمسين سنة ، و دائمة
   .3تفاقية على مثل هذه المحكمةلإلهذه ا 6حيث نصت الماد  ،1946عليها لعام  المعاقبةو  ماعيةالج

 هتمام الدولي  لإشد الجرائم خطورة موضوع اأمحاكمة الاشخاص الذين يرتكبون و  لغرض تحقيق    
وجرائم  ،)6(فقا للمادة و  بادة الجماعيةلإهي جرائم ا، و ساسيلأولى من النظام الأكدته المادة اأهذا ماو 

، في القانون الدولي هذه الجرائم معروفةو ، )8(جرائم الحرب وفقا للمادةو  ،)7(فقا للمادة و  نسانيةلإضد ا
 ، وهذا ما يجعل لها فعال المكونةلأو اأضمن هذه الجرائم يعد من و النقل القسري أن الترحيل إ و 

                                                           

  . 54سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  /د-  1
  .86، ص نفس المرجع -   2

  . 311بد القادر القهوجي، مرجع سابق، صعلي ع/ د-  3 
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 شد الجرائم خظورة التي تهدد المجتمع الدوليأمن  الجنائية الدولية التهجير القسري وفقا لنظام المحكمة
  :هيو 

ساسي التي لأمن النظام ا) ه(فقرة ) 6(لمادة وفق ا :بادة جماعيةإالنقل بوصفه جريمة الابعاد أو  -1
  "خرىأة لى جماعإطفال الجماعة عنوة أنقل  "ن أتنص على 

بعاد إأن التي تنص على ) د7/1(فق المادة و  :نسانيةلإ و النقل القسري بوصفه جريمة ضد اأبعاد لإا -2
  .و النقل القسري للسكانأالسكان 

 : وهذا ما جاء :جريمة حربالقسري بوصفه و النقل أبعاد لإا -3
ربع لأتفاقيات جنيف الإنتهاكات الجسيمة لإساسي بوصفها من الأمن النظام ا) 7أ/8/2(وفق للمادة -أ

تفاقية جنيف إحكام أشخاص التي تحميهم لأعندما ترتكب ضد ا، 1949غسطس أ/ ب أ 12المؤرخة في 
  .ذات الصلة

خرى لأنتهاكات الخطيرة الإحيث يعد من ضمن ا، راضي المحتلةلأو النقل القسري  لسكان اأبعاد لإا-ب
حيث نصت ، المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدوليعراف السارية على المنازعات الدولية لأاو  للقوانين
جزاء منهم داخل هذه أو غير مباشر بنقل أحتلال على نحو مباشر لإقيام دولة ا) " 8ب/8/2(المادة 

  .1"و خارجهاأرض لأا
عددا من ) 8/ه /8/2(حيث تضمنت المادة  ،التشريد في النزاعات الداخلية بوصفه جريمة حرب- ج
سباب لأوامر بتشريد السكان المدنيين أصدار إفنصت على ، ي منها جريمة حربأتكاب ر إفعال يكون لأا

  .سباب عسكرية ملحةلأو أمن المدنيين المعنيين أمالم يكن ذلك بداع من ، تتصل بالنزاع
فعال لأحد اأنه أخرى بألى إساسي يعد نقل الاطفال قسرا من جماعة لأن النظام اأيتضح مما تقدم ب    

ال المكونة فعلأحد اأو النقل القسري للسكان يعد أبعاد لإن اإ ، و بادة الجماعيةلإلى جريمة اإدي التي تؤ 
بوصفه ، و  النقل  غير المشروعينأبعاد لإن اإفيما يخص جرائم الحرب فو  ،2للجريمة ضد الانسانية

عراف لأاو  ينخرى للقوانلأكات الخطيرة انتهالإبخصوص او  تفاقيات جنيفلإنتهاكات الخطيرة لإضمن ا
ي ألى إراضي المحتلة لأحتلال بنقل سكان الإحيث يعد قيام دولة ا، السارية على المنازعات الدولية

بخصوص التشريد ، و راضي المحتلةلألى اإو نقل السكان أو خارجها أراضي المحتلة لأجزء في ا
  .3حرب في النزعات المسلحة الداخليةيضا يعد جريمة أالداخلي 

                                                           

  . 143مرجع سابق، صنصر الدين بوسماحة،  -1
  . 11بن شعيرة وليد، مرجع سابق، ص  /د -  2
  . 99د، طارق حسين الباقوري، مرجع سابق،ص  3
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حالتين  طارنتناول هذا الإفي التشريعات الوطنية ر القسري القانوني لتجريم التهجي ساسلأا -اثالث
ية تتمثل في الثانالحالة ما أ، في التشريعات الدستوريةالحالة تتمثل من تجريم التهجير القسري، ولى لأا

  :القوانين العقابية
ن النصوص الدستورية لا أ غمبالر  :القسري في التشريعات الدستورية النقل أو الترحيل جريمة  -أ

نها تحدد المبادئ العامة لسياسة الدولة في ألا إ، التي تشكل مختلف الجرائمو  فعال المرتكبةلأتجرم ا
هم أذ يعد الدستور من إ ،القوانيين العقابية في سريانتضع الخطوط الرئيسية للمشرع و ، التجريم

تعمل الدول على توفير الضمانات الكفيلة ، و وطنيةفي التشريعات النسان لإالضمانات القانونية لحقوق ا
ن النص إ ، و القوانين الداخليةو  من خلال ما تقرر في دساتيرها ،ساسيةلأحقوقه او  حرية المواطنحماية ل

 ه الحريات والحقوق الإنسانيةمراعاة هذ ربقد ،ي صلب الدستور ليس هو المهمنسان فلإعلى حقوق ا
 :هي كالتاليو  دساتير دول العالم بحثه في بعضنحاول هذا ما و  ،1واقعرض الأتطبيقها على و كفالتها و 
نما تضمن إ ، و لم ينص بشكل صريح على هذه الجريمة :1958 ما يتعلق بالدستور الفرنسي لعام- 1

المواطن و نسان الإعلان حقوق بإرتباط الدستور لإ كيداأذلك تو  ،الحرياتو  مبادئ عامة في الحقوق
  .17892الفرنسي لعام 

هناك بعض و ، خر لم ينص على هذه الجريمةلآاهو نه إف :1787 عاممريكي للأالدستور ا- 2
ومنها دستور   ،قامةلإاو  ساسية  ومنها حرية التنقل لأالحريات او  لى الحقوق إالدساتير التي تشير 

التنقل  لى حريةإشار أفقد  ،2002الذي تم تعديله عام ، 1949يار أ 23تحادية الصادر في لإلمانيا اأ
  " .تحاديةلإرجاء الدول األمان بحرية التنقل في كافة لأيتمتع كافة ا" نأعلى منه ) 1(حيث نصت المادة

  ن أمنه على ) 51(نص في المادة  1971ن دستور مصر لعام إف :ما دساتير الدول العربيةأ- 3
هو  2014ر لعام ما دستور مصأ ،"ليهاإو منعه من العودة أي مواطن عن البلاد أبعاد إلايجوز " 

حيث جرم التهجير القسري من  ،لى هذه الجريمةإبصورة مباشرة و  شارأالدستور العربي الوحيد الذي 
 يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره "نأالتي تنص على  ،منه 63خلال المادة 

تطورا كبيرا في مجال معالجة  هذا في حد ذاته يعدو  ،"مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم ، و شكالهأو 
هناك دساتير ، و ساس الذي يستقي منه القوانيين العقابيةلأهو او  ،هذه الجريمة في الدستور المصري

 مغادرة البلادو  قامةلإاو  كدت حرية التنقل أنما إ ، و خرى لم تذكر هذه الجريمة بصورة مباشرةأعربية 
مارات لإدستور ا منها على سبيل المثالو  ،ناطنيبعاد المو إو أو نفي أطرد حظرت و  ،ليهاإالعودة و 

و نفيهم أن بعاد المواطنيإلا يجوز " نأمنه على ) 37(حيث نصت المادة  ،1971حدة لعام تالعربية الم
 حرية التنقل" نأذ نصت على إ، التنقلو  قامةلإفراد في الأتضمنت حق ا) 29(ما المادة أ ."تحادلإمن ا

                                                           

  . 101فاضل عبد الزهرة الغراوي، مرجع سابق، ص / د 1
  . 1958راجع ديباجة  دستور فرنسا لعام 2
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سواء المؤقتة منها السابقة  هادساتير ن إف، ما في العراقأ ،1"ي حدود القانونلمواطنين فلقامة مكفولة لإاو 
دا الاشارات التي وردت ما ع ،و النقل القسريأبعاد لإاو  لى جريمة الترحيلإم الدائمة لم تشر صراحة أ

دستور  الذي يعد بمثابة" هذا القانونفي ذ جاء إ، 2004لعام ة الدولة للمرحلة الانتقالية دار إفي قانون 
ن أكد أاذ ، لى جريمة التشريد القسريإشارة واضحة إباشارته ، مخالفا للدساتير السابقة كافة" مؤقت

عمال التي قام بها النظام لأثار اآنهاء لإن تتخذ خطوات فعالة أالحكومة العراقية الانتقالية يجب 
 .2بق التي نشأت عن التشريد القسريالسا

و حرمانه من أبعاده إو أي عراقي أالنافذ فقد حظر نفي  2005لدائم لعام ما الدستور العراقي اأ       
  ،2005منها الدستور العراقي النافذ لعام و  غلب الدساتير العربيةأن أيتضح بو  لى الوطنإالعودة 

عدم جواز و  قامةلإاو  نها الحق في التنقلاضمو  ،الحريات العامةو  النص على حماية الحقوق قد تضمن 
مر صريح للقوانيين أتنطوي على و  ،لى وطنهإعدم جواز منعه من العودة و  بعادهإو أن نفي المواط

الحريات تنتهكها جريمة التهجير و  ن جميع هذه الحقوقلأ، و الترحيل القسريأالعقابية بتجريم النقل 
 ختيارهإ و  قامته من دون رضاهإو عن محل أرض الوطن أبعاد المواطن على إالقسري التي تنطوي على 

 .3ها القوانين الدولية او الداخليةات تسمح بر بر ليه من دون مإمنعه من العودة و 
ن القوانين إ: القسري في القوانين العقابية الوطنية النقل أو الترحيلساس القانوني لتجريم لأا - ب

خرى هي عادة المختصة بتجريم لأبعض القوانين المتخصصة او  الوطنية المتمثلة بقانون العقوبات
و النقل القسري هي جريمة من الجرائم أن جريمة الترحيل أعلى الرغم  من ، تحديد عقوبتهاو  فعالالا

 فعاللأن هذه القوانين الوطنية قد تنص على تجرم األا إ، نسانيلإالدولية الواردة في القانون الدولي ا
عاقبة مرتكبيها جل مأنتهاكات من لإتها خاصة في المناطق التي تتعرض لمثل هذه ااتحديد عقوبو 

) 5(بادة الجماعية في المادة لإتفاقية منع اإلقد تضمنت و  ،4منع تكرار وقوع الجريمة و  وردع غيرهم
حكام أجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق لإتخاذ اإتفاقية بلإطراف في الألتزام الدول اإمنها على ضرورة 

قوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من نص في تشريعاتها على العتن أبصفة خاصة و  تفاقيةلإهذه ا
من ) 3(فعال المنصوص عليها في المادة لأي فعل من اأو أبادة الجنس البشري إيرتكب جريمة 

   .1946المعاقبة عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية منع اإتفاقية ذاتها لإا

                                                           

منه التي تنص على  )9(في المادة  1952نفس الإتجاه ذهب كل من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام وفي   - 1 
والتي ) 38( تهفي ماد 2004لعام ، وكذلك الدستور الدائم لدولة قطر "وز إبعاد أردني عن ديار المملكةلا يج" هأن

  .لايجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها "  هنأنصت على 
  . 99سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص /د  -  2
   . 112ص  ،رة الغراوي، مرجع سابقفاضل عبد الزه/ د -3
  . 65دية عبد االله لطيف، مرجع سابق، صنا -4
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بما ، لها سبيل مكافحة الجرائم ىألعقوبات التي تتر او  نسب التشريعاتأختيار إللدول الحرية في و     
دراج هذه الجريمة في التشريعات الجنائية التي إن يتم أالمتبع و  النقل القسري أو  فيها جريمة الترحيل

تبعته بعض الدول مثل إهو ما و  ختصاص الشامللإتتمتع بالسريان الفعلي بوصفها من الجرائم ذات ا
  .1بلجيكاو  يطالياإق بتلك الجريمة كما هو الحال في ما بسن قانون خاص يتعلأ، و تحاديةلإلمانيا اأ

  :تيلأا، وذلك على النحو القوانين الداخلية التي عالجت هذه الجريمةهم ألى إفي الإطار نتطرق و      
المعروف بلائحة ليبير مريكي لأمايتعلق بالقانون ا: 100 القانون الأمريكي الصادر بالأمر رقم- 1

LIEBER   1763 عام ضبط تصرفات جيوشها في الميدانمريكية بنشره للأالدفاع االتي قامت وزارة ،
يجب عدم " نهأمنه على ) 23(ذ نصت المادة إ، هتم بالترحيل القسري للمدنيينإول تصريح أيعد و 

رئيس المحكمة الجنائية ويرى البروفيسور تيودور ميرون ، "2و ترحيلهم أسترقاقهم إو أالقتل المدنيين 
تفاقية إ كان لها تأثير كبير على صياغةن لائحة ليبير إ ،2005لافيا السابقة لغاية ليوغس الدولية

لى تشكيل القانون الدولي بطبيعة الحال عو  ،1949 عامجنيف ل اتتفاقيإ ، و 1907لاهاي الرابعة
ف عرالأاو  نتهكت قوانينها الداخلية قبل القوانينإمريكية قد لأبذلك تكون الولايات المتحدة او ، العرفي

تهجير للسكان المدنيين في مختلف محافظات و  ما حصل من قتل، و حتلالها العراقإالدولية عند 
  .3العراق

في قانون العقوبات الفرنسي لعام درج هذه الجريمة أما المشرع الفرنسي أ :قانون العقوبات الفرنسي- 2
 بادةلإتفاقية اإمن ) 2(ادة الجماعية الواردة في المادة بلإذلك من خلال تبنيه لتعريف او  ،1994

  .4نسانيةلإكذلك الجرائم ضد او  ،منه)  211/1(ذلك بمقتضى المادة و  ،المعاقبة عليهاو 
نسجاما مع ما إ و  درك خطورة هذه الجريمة من جهةأن المشرع الفرنسي قد أيتضح مما سبق و     

نتهاك صارخ لحقوق إمن  خرى لما تمثله هذه الجريمةأالمواثيق الدولية من جهة و  ليه التشريعاتإذهبت 
  .5حرياته الاساسية و  الانسان

 ى بعض القوانين العربية،طلاع عللإعند ا :موقف بعض القوانين العربية من هذه الجريمة- 3 
ون العقوبات المصري رقم فقان ،لى مصطلح جريمة الترحيل القسريإشارة لإنها لم تتضمن اأيلاحظ ب

منه عرفت الجرائم ) 76(ن المادة إ ، و ى الترحيل القسريلإشارة لإيتضمن ا لم، 1938 عامل) 57(
 2004 عامل) 3(نون العقوبات القطري رقم كذلك قا، و لم تشر صراحة الى جريمة المذكورةو  رهابيةلإا

ردنية الهاشمية لعام لأكذلك قانون العقوبات للملكة ا، و شارة صريحة لتهجير القسريإية ألم يتضمن 
                                                           

  . 338عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  /د-1
  .1863 عامل) 100(الدفاع الامريكية رقم  أمر وزارة - 2
   3 .427سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص /د -  3
   . 112ص  ،قفاضل عبد الزهرة الغراوي، مرجع ساب /د-4
   .89سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي،  /د- 5 
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) 147(حتى المادة و  يضاألى مثل هذه الجريمة إشارة لإنه لم يتضمن اأتعديلاته فيلاحظ بو  2003
  .1القسري النقل أو الترحيل وردت تعدادا لها فانها لم تذكر جريمة أو  منه التي عرفت الجرائم الارهابية

 يتعلق بجريمة التهجير القسري في التشريعات العراقية كافة المعنية بالعدالة الجنائيةما ما أو         
عام ل) 111(لمعدل النافذ رقم قانون العقوبات العراقي او  1943عامل 13نون العقوبات العسكري رقم كقا

الجرائم و  خلا من النص على  جرائم الحرب 2007 عامل 19العقوبات العسكري المرقم  قانونو  1969
و أقسري و النقل الأمصطلح جريمة التهجير  إلىلم تتضمن نصوصا تشير صراحة و  ةضد الانساني

كذلك الدستورية كانوا و  ن القائمين على صياغة هذه النصوص القانونيةبأيعلل بعضهم ذلك ، و الابعاد
دانة للحكومات إحتى لا تكون ورقة ، لى عدم ذكر هكذا الجرائمإيهدفون في بعض هذه الصياغات 

ن ثم حماية م، و الحاكمة بوصفها ذكرت في النصوص الدستورية القانونية كجرائم معاقب عليها
  .2تنظيم مواثيقهاو  يثة العهد بالوصف الدستوريدن هذه الجرائم حأدانة كما لإالمؤسسات الحكومية من ا

ق على لكنه صدّ على جرائم أفعال التطهير العرقي، و  خر لم ينص، هو الآموقف القانون الجزائري- 4
 .يعاقب عليها يجرم و - بذلك–هو ، و بعض الإتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الأفعال

  وصاف القانونية لجريمة التطهير العرقي لأ ا: الفرع الثاني
حديد وصفها القانوني فلابد من ت ،لى مفهوم متكامل لجريمة التطهير العرقيإلكي يتم التوصل      

؟ بادة الجماعيةلإهل هي جريمة من جرائم ا، و نوع من الجرائم الدولية أيتندرج تحت  إذا كانت لمعرفة
  .؟م جريمة الحربأ ؟ريمة ضد الانسانيةم جأ

 جريمة الحربو  تارة ثانية، بادة جماعيةإجريمة  تارة، نسانيةلإتعد هذه الجريمة من الجرائم ضد ا      
منها نظام و  ،المواثيق الخاصة بالمحاكم الدوليةو  نظمةلأاو  تفاقياتلإذلك حسبما وردت في او  تارة ثالثة،

نتناول أفعال جرائم التطهير العرقي على أساس أنها جريمة إبادة جماعية هذا الفرع ، في ساسيلأروما ا
  .على أساس أنها جريمة حربثم  على أساس أنها جريمة ضد الإنسانية ثانيا،ثم  أولا ،
  :بادة جماعيةإو الترحيل القسري بوصفها جريمة أالتطهير العرقي عن طريق النقل  أفعال- أولا

بادة لإامن صور  صورة  القسري قد تكون النقل أو الترحيلطريق  التطهير العرقي عن ن جريمةإ
هتمام بها بدأ مع نهاية لإن اأ لاّ إ ،ن هذه الجريمة ليست وليدة العصر الحديثأعلى رغم ، و الجماعية

نذاك أهتم العالم قد او  ،3لمانيا النازيةأرتكبتها إالفضائح التي و  الحرب العالمية الثانية نتيجة للجرائم
يدعونا إلى تحديد السلوك الإجرامي لأفعال ، وهذا ما لأسباب إنسانيةي بادة الجنس البشر إئم بجرا

   :ذلك على النحو التالي، و التطهير العرقي كجريمة إبادة جماعية

                                                           

  .71دية عبد اللطيف، مرجع سابق، ص نا -  1
  . 117،118ص  مرجع سابق، فاضل عبد الزهرة الغراوي، /د -2

  .8، ص1980بشري، الجامعة الاردنية محمد سليم محمد غزوي، جريمة ابادة الجنس ال /د -  3
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 بادة جماعية إبوصفها  التطهير العرقي بواسطة النقل أو الترحيل القسريجرامي لجريمة لإالسلوك ا-أ
كثر أو أ ن يقوم مرتكب الجريمة بنقل شخصأ، طلبه قيام الجريمة في هذه الحالةالسلوك الذي يت    

ن فعل النقل يتحقق عنوة من المكان الذي يعيش إ ، و ممن هم دون سن الثامنة عشر من العمر قسرا
تستخدم  عن طريق النقل المادي  ن عمليات النقل قدإ ، و خرىأجماعة  وأ خرآلى مكان إفيه الجماعة 

و أو الجبر أستخدام القوة إكراه المعنوي كالتهديد بالاقد يكون  بو  ،البدنية" بالقوة الجبرية "شخاصلأل"
و أالتهديد بخطف أبنائهم و أبنائهم أو خطف أ حتجازلإو اأو الرعب الناشئ عن العنف أف يخو تال

ستخدام إساءة إتؤدي الى أن و أشخاص لأفي نفوس هؤلاء ال  القمع النفسي فعاأي أأو ب ،أزواجهم
ن الشروط إ ،1النقل المقصودأن يحصل نها أمن شوالتي  ،"المجني عليهم"شخاصلأاالسلطة  ضد 

  : أن يتحقق بها أحد الأغراض التاليةساسي لأجرامي بموجب نظام روما الإالواجب توافرها في السلوك ا
   ،قصد تدمير الجماعة بصفتها هذه -1
   ،ئمة محددةي قاأمحلية لى مجموعات إتوجيه السلوك  -2

لى إتؤدي  ومن ثم ،2طفالهاأة عن طريق نقل نيلى القضاء على الجماعة المعإفعال تؤدي لأهذه ا    
          و أو عرقية أطفال بوصفها جماعة وطنية لأخيمة على مستقبل الجماعة التي نقل منها او  عواقب

 اللغةو  التقاليدو  العاداتو  في الدينخرى تختلف عنها ألى إطفال من جماعة لأنقل اإن  ،و دينيةأثنية إ
ربما و  ،صليةلأنسان مختلف تماما عن جماعته اإتكوين و  لى خلقإذلك يؤدي  ها، فإنغير و  التاريخو 

مثل ، و خرىأتربيته لدى جماعة و  و العرقي بسبب رعايتهأو الديني أصله القومي أيرفض هذا الشخص 
حوال الجديدة قد تفرض لأاف ،بيولوجيةو ثار مادية آ فيةثار الثقالآفضلا عن ا، فعال يترتب عليهالأهذه ا
  .3الموت قد يترتب عليه اذى خطير ألهم  بن تسبأطفال ظروفا معيشية يحتمل لأعلى ا

فعال المذكورة لأيدخل في  عداد هذه او  ،ليس الحصر، و فعال على سبيل المثالأكل ما ذكر من و    
لى  إقطاع غزة على نحو يؤدي و  ن في الضفة الغربيةسرائلية ترويع الفلسطنييلإمحاولات السلطات ا

بشع الطرق أذ مارس الصرب إكذلك في حرب البوسنة ، و خرىألى مناطق إلهجرة من هذه المناطق ا
 تمخض عنها عمليات نقل قسرية لمجموعات من المسلمينو  منها التهديدات ،في ترويع المسلمين

مر الذي لأسيطرة الصرب عليها او  راضيلأفراغ اإ بهدفو  راضيهم من البوسنةألى خارج إالكروات و 
   .4الجماعية الإبادةحدى صور إيمثل 
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و عوائل ألى مجتمعات إنقلوا و  نتزعوا  من عوائلهمإذ إصليين لأستراليا اأطفال لأكذلك ما حصل و     
يمكن  ، و إذا كان السلوك الإجرامي يرتكب بالفعل أو الإمتناع فالتساؤل المطروح هلخرى أمؤسسات 

  ؟   أن ترتكب هذه الجريمة با لإمتناع
خرى أبعبارة و  يجابي يفرضه القانون في ظروف معينةإمتناع عن فعل لإاالفعل السلبي يتمثل ب      

متناع يتحقق حيث لإن اإخرى أبعبارة و  يجابي يفرضه القانون في ظروف  معينةإمتناع عن فعل لإن اإ
مر أمتناع يتحقق حيث يإيجاب في الجرائم فكل نص يجرم لإهو يساوي او مر القانون بعمل ما أي

، نه بذلك يحمي حقاإ، ف1متناع لإيجاب في الجرائم فكل نص يجرم الإهو يساوي او  القانون بعمل ما
متناع  يستمد لإعلى ذلك ف، و مر به القانونأتي الجاني الفعل الذي يألا حين يإهذه الحماية لا تتحقق و 
لا حيث إ، متناع في مجال القانون العقابيلإذ لا وجود لإ، يجابيلإمية الفعل اهأهميته القانونية من أ

  .2تفاقياإو ألتزاما قانونيا إامتناع يفترض لإبهذا ف، و يفرض القانون فعلا على الممتنع
متنع بدون مبرر إ ، و تفاقلإو اأبواجب بفرضه القانون  اذا كان الممتنع مكلفإيتضح مما تقدم       

نشأت الجريمة عن هذا الامتناع معنى ذلك يكون و  و الاتفاقأداء ما يفرضه القانون أقانوني عن 
ن ترتكب أن هذه الجريمة يكمن ألكل  ما تقدم نستطيع القول ب، و حداث النتيجة الجرميةإقاصدا  

  .3متناعلإبا
ساسي لأم امن النظا) د/7/1(فقا لنص المادة و  كما هو المعلوم الركن المادي لهذه الجريمةو       

خرى ألى دولة إكثر أو أو ينقل قسرا شخص أن يرحل المتهم أ( للمحكمة الجنائية الدولية تنص على 
لذا يجب توفر هذا " سباب لا يقرها القانون الدولي لأخر أي  فعل قسري أو بأخر بالطرد أو مكان أ

  .4لجريمةخرى حتى يكون المتهم مسؤولا جنائيا عن هذه الأركان الأالركن مع سائر ا
   :نسانيةلإ القسري  بوصفها جريمة ضد ا و الترحيل أالنقل  التطهير العرقي عن طريق أفعال - ثانيا 

لسلوك ا نصرفإسواء و  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمن النظام ا) د/8/1(فقا للمادة و      
خر أي مكان أو أخرى ألى إكثر من دولة أو ألى شخص إ الترحيل القسريالإجرامي في جريمة النقل و 

لهذه الركن المادي أن كما هو معلوم ، و لا يقرها القانونسباب لأستنادا إخرى أفعال أي بأو أبالطرد 
و ينقل قسرا أن يرحل المتهم أ" تنص علىمن النظام المذكور ) د/7/1( الجريمة  وفقا لنص المادة

سباب لا يقرها القانون لأخر أقسري  ي فعلأو بأخر بالطرد أو مكان أخرى ألى دولة إكثر أو أشخص 

                                                           

  . 13ص محمد سليم محمد غزوي، مرجع سابق، /د-1
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خرى حتى يكون المتهم مسؤولا جنائيا عن هذه لأركان الألذا يجب توفرهذا الركن مع سائر ا ،"الدولي
  .1الجريمة

دعاء العام لإمن خلال محكمة يوغسلافيا السابقة فيما يتعلق بقضية او  ما موقف القضاء الدولي أ     
عراف أو  نتهاكات لقوانينإنسانية كلإبجرائم ضد ا "كرستك" تهام الجنرالإفقد تم ، "kristic Trial"ضد 

" الجنرال كرستك "الإتهامتتهم لائحة و  ،"نسانية كالترحيلإفعال غير أو أالنفي  "من ضمنها و  ،الحرب
  .2عمال كنتيجة لمشاركته الشخصيةلأبمسؤوليته عن هذه ا

ا مهما في نقل المدنيين دى دور أل كردستك ن الجنراألى إن هيئة المحكمة تشير بوضوح إ و      
 ،لى التهجيرإخرى لا يقرها القانون الدولي تؤدي بالنتيجة أفعال أهناك و قسرا من أراضيهم،  نالمسلمي

التي تكيّف على أنها جرائم ضد الإنسانية،  فعاللألى الكثير من هذه اإقرار الحكم المذكور  أشار  قدو 
الذي نفذ من ، 1995تموز 11و 10يومي سيربربينشا تدمير مدينة و  قصف :منها على سبيل المثالو 

تم قد و ة، مدينهذه الالسكان المسلمين البوسنين لطردهم خارج  رهاب وترعيبإبقصد قبل فيلق درينا 
  . 3بقصد ترحيلهم عنها قسرا منطقةهذه القتيادهم خارج إ

حيل القسري يعد من الجرائم الايجابية و التر أن النقل أهو ، ن السؤال الذي يطرح في هذا الشأنإ    
  ؟ عن تقديم الحماية متناعلإي اأ ن تقع هذه الجريمة بسلوك سلبيأكن فهل من المم

 لم ينص نظام محكمتي يوغسلافيا ذلك لأنهو  ،متناعلإرتكاب هذه الجريمة باإختلف الفقهاء حول إ    
ن تقع جريمة التهجير أنه من الجائز أ نرى، و امهيمتناع صراحة في نظاملإعلى ا ندا السابقتينارو و 

جراءات اللازمة التي يوجبها القانون لمنع وقوع لإتخاذ اإمتناع الجاني عن إمتناع عند لإالقسري با
  .4الجريمة

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يثر عنصر الفعل خلافا في مؤتمر لأما يتعلق بالنظام او       
متناع عن لإعلى عكس ما كان عليه الحال بالنسبة ل، التحضيرية عمال اللجنةأماسبقه من و روما 
متناع عن الفعل عندما يكون على لإتفاق معظم القوانين الوطنية على تجريم اإعلى الرغم من ، و الفعل

لتزام لإا ه القوانيين حول تحديد مدلول هذهختلافا بين هذإن هناك ألا إلتزام قانوني بالقيام بعمل إالفاعل 
ناع في متلإن المسؤولية الجنائية عن اأ، و متناع عن تأديته جريمة يعاقب عليهالإوني الذي يعد االقان

  .5مؤتمر روما محل خلاف شديد
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ركانها المعدة من قبل اللجنة أو في أساسي لأمتناع في تعريف الجرائم في النظام الإكما لم يذكر ا    
و أالمتعلقة بمسؤولية القائد ) 28(المتمثلة في المادة و  ،متناعلإشارات الضمنية للإستثناء ابإالتحضرية 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمتناع في النظام الإلى اإشارة الصريحة لإا عدمن إ ، و علىالرئيس الأ

نه لا يوجد ما يمنع المحكمة الجنائية أفي حين  ،علىلأو الرئيس األا فيما يتعلق بمسؤولية القائد إ
نظرا لما ينطوي عليه  ،بل على المحكمة واجب بذلك ،متناعلإاءلة الجنائية عن االدولية من المس

رتكاب الجرائم إو التحريض على أشكال التشجيع أنه يعد شكلا من أخاصة في  ،ورةطمتناع من خلإا
يجابي معين كان الشارع إتيان فعل إحجام شخص عن إمتناع هو لإاو  ،1رتكابهاإستمرار في لإو اأ

ستطاعة إن يكون في أو  ،ن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعلأبشرط ، في ظروف معينة ينتظره منه
و الجيش عن قمع عصابة أمتناع رجال الشرطة إكما في حالة  ،2والقيام بهخ رادتهإالممتنع عنه 

  .3رتكاب جرائمها المذكورةإو ميليشيات طائفية من أجرامية عنصرية إ
ندا فقد اعترفت بالمسؤولية الجنائية ارو و  محكمتي يوغسلافيا السابقة من خلالو  ما موقف القضاءأ     
  . متناع صراحة في نظاميها لإحكامها على الرغم من عدم ذكر اأصدار عدد من إمتناع عند لإعن ا
ساسي لأغفال النظام اإخاصة مع ، كثر صعوبةأمر لأاما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فو      

سيكون على المحكمة ، من مسودة النظام)  28(وفق ما جاءت عليه المادة ، ماديلتحديد الركن ال
مر الذي سيخلق مشكلة لأا، نظمة الوطنيةلأمتناعا عن عمل قياسيا على اإو أتحديد ما يشكل عملا 

   .4ساسي التي تحظر التفسير القياسيلأمن النظام ا)  22/1(قانونية تتعلق بالتعارض مع نص المادة 
يكون ف ،ساسيلأمن النظام ا)  7(طار المادة إنسانية في لإذا ما طبقنا هذا على الجرائم ضد اإ و     

  ستثناء إب ،متناع في الجرائم السلبية ذات النتيجةلإرتكابها عن طريق اإفي حال ، مكان تصنيفهالإبا
مر لأا ،نهلاك السكان المدنييإحوال معيشية بقصد أبادة عندما ترتكب عن طريق فرض لإجريمة ا

  . 5ي لا يشترط معه تحقق نتيجة جرميةالذ
ما حالة يتم فيها تجريم إن تجد المحكمة أقد  يعني ، متناعالإخذ بالمسؤولية عن لأن عدم اإ و       

طار هجوم إشخاص من السكان المدنيين في أبعاد عشرة لإنسانية لإجريمة ضد ا رتكابإالشخص ب
من  للافمتنع عن توفير الحماية اللازمة إن تجريم قائد عسكري بينما لا يمك، و منهجيأواسع النطاق 

                                                           

  . 211نفس المرجع السابق، ص  -  1
   .289، ص1989القاهرة دار النهضة العربية، ، 2.القسم العام، ط ،ون العقوباتمحمود نجيب حسني، شرح قان /د-2
  .24سابق، صمحمود، مرجع ضاري خليل  /د -3
  .109الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص محمود شريف البسيوني، المحكمة /د -4
  .214ن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص سوس /د-5
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لى تهجيرهم إدى أما ، جراميةإجراءات العسكرية اللازمة لمنع عصابات لإو لم يتخذ اأشخاص لأا
  .1بالكامل

   :القسري بوصفها جريمة الحرب التطهير العرقي عن طريق النقل أو الترحيل أفعال  -ثالثا
ولهما توافر أ، من توافر شرطين ضرورة ،ق الركن المادي لهذه الجريمةيلتحق هنأشارة لإمن الابد     

هي حالة و  ،ثناء فترة زمنية محددةأنة لهذه الجريمة فعال المكوّ لأحد اأرتكاب إثانيهما و ، حالة الحرب
بت رتكإذا إما أ ،2ثناء نشوب الحربأرتكبت إنها جرائم حرب متى أن هذه الجرائم توصف بأذ إ، الحرب

هذا الشرط يفرق ، و خرآنما يكون لها وصف قانوني إ ، و و بعدها فلا تشكل جرائم الحربأقبل الحرب 
م بعد أي وقت سواء في وقت الحرب أن ترتكب في أخرى التي يمكن لأالجرائم او  بين جرائم الحرب

تفاقيات إحق بول المللأكول او تو من البر ) 3(من المادة ) ب(كدته الفقرة أوهذا ما ، و قبلهاأالحرب 
   ،3تفاقيات جنيف يتوقف عند توقف العمليات العسكريةإن تطبيق أعلى  الذي ينص،1977جنيف لعام 

لا يجوز نقل  " :نها على أنهم) 45(نصت المادة ، قد 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إيتعلق بما ما أ
طار النزاع إحتلال ضمن لإيدخل او  ،"تفاقيةلإلى دولة ليست طرفا  في هذه اإشخاص المحميين لأا

تفاقية  الرابعة لإن اإف، م لاأكانت هناك مقاومة مسلحة أسواء و  ،و مداهأيا كانت مدته أ ،المسلح الدولي
   .4هم قواعدهأ 1949ذ صاغت الاتفاقية الرابعة لعام إ، حتلاللإتطبق في حالات ا

لى دولة ليست طرفا في إمحميين شخاص اللأتفاقية الرابعة نقل الإمن ا) 45(حظرت المادة قد و     
لى دولة طرف في هذه إشخاص المحميين من قبل الدولة الحاجزة لأكذلك منعت نقل ا، و تفاقيةلإهذه ا

  .تنفيذهاقادرة على و  تفاقيةلإن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق اأكد من أن تتأ بعد لاّ إ ،تفاقيةالإ
و عقائده أرائه أضطهاد بسبب  لإيخشى فيه ا لى بلدإي حال أي شخص محمي في أكما حظرت نقل 

و الفردي أيحظر النقل الجبري الجماعي "  هنأتنص على من نفس الاتفاقية ) 49(ما المادة أ .الدينية
ي أراضي ألى إ وأحتلال لإراضي دولة األى إراضي المحتلة لأو نفيهم من اأشخاص المحميين لأل

  .5"دواعيهيا كانت أو غير محتلة أخرى محتلة أدولة 
شخاص لأو الجماعي لأالفردي " جباريلإا"نها تحظر النقل القسريأ) 49(يتضح من نص المادة      

كذلك ، و خرىأية دولة أرض أو أحتلال لإرض دولة األى إراضي المحتلة لأو نفيهم من اأالمحميين 

                                                           

  .25صضاري خليل محمود، مرجع سابق،  /د -1
  .81بد القادر القهوجي، مرجع سابق، صعلي ع /د -2
يتوقف تطبيق الاتفاقيات " أنه  على 1977كول الاضافي الاول لعام و تو من البر ) 3(من المادة ) ب(تنص الفقرة  -3

 راضي المحتلة عند نهايةوفي حالة الاالعام للعمليات العسكرية، وقفي اقليم اطراف النزاع عند الوهذا الملحق ف
   ".لالاحتلا

  . 57حمد سي علي، مرجع سابق، صأ /د-4
  .26ص مرجع سابق، ،محمد سليم محمد غزوي /د-5
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راضي دولة أى لإ وأحتلال لإراضي دولة األى إراضي دولة محتلة أالمحميين من  شخاصلأترحيل ا
نقل السكان  -كذلك -تحظرو  ،يا كانت دواعيهأهذا التصرف محظور و  ،1و غير محتلةأخرى محتلة أ

ية عمليات تهجير جماعي أن تقوم بأحتلال لإاز لدولة بذلك لا يجو ، و راضي دولة تحتلهاألى إالمدنيين 
   .للسكان المدنيين للأراضي المحتلة و فرديأ

ة هذا النص جاء بمثابو  ،و النقل الجبريأتتمثل في الترحيل : ضمن جريمتينيت) 49(ن نص المادة إ   
سباب لأوطانهم خلال الحرب العالمية الثانية أشخاص عن لأمن ا رد فعل نتيجة  ترحيل الملايين

   . 2ورد بصيغة مطلقة) 49(في المادة  ن الحظر الواردإ و  ،عمال السخرةأستخدامهم في لإمنها ، عديدة
ستثناء بقيام سلطات إنها سمحت أي أ ،نفسهمأ لمصلحة السكان  لاّ إستثناء إي أمن فلا يتض   

الثانية و  ،نفسهمأمن السكان أولى تتعلق بلأا :و الجزئي للمنطقة في حالتينأجلاء الكلي لإباالاحتلال 
ذا تحتم إ لاإالبلاد يتوجب نقل السكان المدنيين خارج في كلا الحالتين لا و  ،بالضرورة العسكرية الملحة

   .3كذل
ن لأ ،قواعد العامة للقانون الدوليالدخل ضمن يولى لأالحظر الوارد في الفقرة ان أ الفقه ويرى بعض   

ثاق المحكمة العسكرية من مي) 2(تفاقية جنيف الرابعة جاء تأكيدا لنص المادة إمن ) 49(نص المادة 
خرى الواقعة ضد السكان المدنيين من لأية انسانلإعمال غير الأاو  ذ عد الترحيلإ، نورمبرغلالدولية 

  .4جراميةلإقبيل التصرفات ا
بحماية ضحايا المنازعات   المتعلق تفاقيات جنيفإالملحق بول لأاكول و فيما يتعلق بالبروت أما    

نتهاكا جسيما إراضي المحتلة لأعد نقل سكان ايمنه )  أ/4(فقرة ) 8(كدت المادة أفقد ، المسلحة الدولية
  .5قاليم المحتلةلألى اإكما توسعت لتشمل بالتجريم نقل المحتل لقسم من سكانه ، كولو كام البروتحلأ

  :مة حرب في النزاع  المسلح الدوليأما الركن المادي لجريمة التهجير القسري بوصفها جري    
هو  ،"القانونيبعاد غير لإو اأبالنقل " جرامي في هذه الجريمة ما يتعلق لإفي النزاع الدولي السلوك ا
بعاد إيعني هذا و  ،تفاقيات جنيفإكثر من أو أتفاقية إشخاص محميين بأو أقيام الجاني بطرد شخص 

 قادةتهجر قسرا  قد كانت فرنساو  .خرآلى مكان إالمعنوي  و  الماديكراه لإكثر باأو أ و نقل شخصأ

                                                           

حمد سي علي، حماية الاشخاص والاموال أ /د :كذا، و 439و 438ص سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص/د-1
عات ازمن النز حماية المدنيين سامح جابر البلتاجي،  /د :وكذا ،238في القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص 

  .51ص ،2007الاسكندرية، ،دار الفكر الجامعي ،1.ط، ليات الحمايةوآالجريمة   -المسلحة
  .26ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص /د -2
حمد سي علي، حماية الاشخاص أ /د: وكذا، 439و 438سابق ص صالمرجع السوسن تمر خان بكة،  /د-3

  .238ولي الانساني، مرجع سابق، ص دموال في القانون الوالأ
   .من اتفاقية جنيف الرابعة) 49(دة لمال قد جاء هذا الأمر مطابق ، و 238ص السابق، المرجع  حمد سي علي،أ /د-4
   . 429ص  ،سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق /د-5
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يث ح حيلهم إلى كاليدونيا الجديدة،منهم الثوار الجزائريين الذين تم تر ، لى المستعمرات البعيدةإ ةر الثو 
تحيط بها  ،أوجدت فرنسا خطة نقل السكان وتهجيرهم من قراهم وتجميعهم في محتشدات عسكرية

فرنسي يراقب يقوم بمراقبة هذه المراكز جيش ، وذلك بهدف فصلهم وإبعادهم عن الثورة، و أسلاك شائكة
تهجير ملايين الاجانب  لجأت المانيا النازية الىفي الحرب العالمية الثانية و ،  1كل حركات الجزائريين

  .2تشغيلهم في المناجمو  ماكن بعيدةأقسرا الى 
اء في الفقرة نه جأشارة  لإتجدر ا، حتلال دولة لإقليم دولة أخرىإما يتعلق بالنزاع الدولي في حالة أ    

على ) ب/2(الفقرة  د نصتق ،ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأمن النظام ا) 8( من المادة)  8/ب/2(
عراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق لأاو  خرى للقوانيينلأنتهاكات الخطيرة الإن اأ

  : من خلال) 8/ب/2(الفقرة في  لمنصوص عليهافعال الأي فعل من اأأو  ،الثابت للقانون الدولي
رض لألى اإجزاء من سكانها المدنيين أل و غير مباشر بنقأحتلال على نحو مباشر لإقيام دولة ا" 

يعتبر  و خارجهاأرض لأجزاء منهم داخل اأو أرض المحتلة لأكل سكان ا و نقلأبعاد إو أالتي تحتلها 
   .3جريمة حرب

لكن ، و التي تضمنت هذه الجرائم، سلم البشريةو  منأهذه النصوص تختلف عن نصوص مشروع       
الجرائم ضد مناقشة هذا الأمر في  سبققد ، و قليملأارج حدود افي حال تم طرد السكان المدنيين خ

حد أ هو و الترحيل القسريأن النقل أبالذي أكدنا فيه في المبحث الثاني من هذا الفصل  نسانيةلإا
سواء كان التهجير ، و لها الشروط المطلوبةو  ركانلأفي حال توفر انة لهذه الجريمة فعال المكوّ لأا

لمحكمة الجنائية الدولية ساسي للأكذلك  فيما يتعلق بالنظام او  ،قليم الدولةإم خارج أالقسري داخل 
  .4الدائمة

  و النقل القسري سواء أبالترحيل  ةتعلقمساسي اللأمن النظام ا)  د/7/2( ن المادة أفقد ذكرنا ب    
التحضيرية  لجنةالت أر  قد ،)8/ب/2(  تهافقر في ) 8(المادة ما ذكرنا أن ك، و و خارجياأداخليا أكان 

  كما ترتكب في زمن الحرب، ن ترتكب في زمن السلمأن هذه الجريمة يمكن أ للمحكمة الجنائية الدولية
ذ تتضمن الطرد إ، تعد هذه النصوص تطورا كبيرا في القانون الدولي الجنائيو  و خارجهأقليم لإداخل ا

بعاد في مشروع تقنيين الجرائم ضد لإن ابينما كا، و الحربأو خارجها في وقت السلم أداخل البلاد 
مم لأجل تبنيه  من قبل الجمعية العامة للأمن البشرية الذي طرحته لجنة القانون الدولي أو  السلام

ن أفي حين ، راضي الوطنأمن " بعاد الإ" ينطوي على الطرد  1954المتحدة للمشروع المذكور لعام 
                                                           

1 ء فرنسي ، دراسة على ضو غربي أسامة ، جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الإحتلال ال /د - 1
.71، ص2005، 2جامعة البليدة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،علوم دكتواره  أطروحة القانون الدولي الجنائي ،  

  .438ص ،سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق /د-2
  . 78ضاري خليل محمود، مرجع  سابق، ص /د -3
   87.محمد سليم محمد غزوي، مرجع سابق، ص /د -4
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يوغسلافيا و  كما حدث في فلسطين، الدولة الواحدةن يحدث بالكامل في داخل حدود أالطرد يمكن 
ن إ و  تجاه الحديث لتجريم هذا الطردلإن اإلذا ف، نلأحتى او  حتلاللإما يحدث في العراق منذ او  السابقة

  .1ن ذلك شأن داخليأيعد مهما جدا لكي لا يتذرع بعضهم ب، قليم الدولةإكان داخل 
السلوك ف :ريمة الحرب فيما يتعلق بالاحتلالبوصفها ج  ما الركن المادي لجريمة التهجير القسريأ   

و قيامه أقليم المحتل لألى اإيتمثل في قيام الجاني بنقل بعض من سكانه  ،الاجرامي في هذه الجريمة
سواء تم ذلك و  و خارجهاأرض المحتلة لأو بعضهم داخل اأنقلهم كلهم و  رض المحتلةلأبعاد سكان ابإ

   .2 شرةو غير مباأبطريقة مباشرة 
من المادة الثامنة من )  8 –ه - 2(ما في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي فان الفقرة أ    

عراف السارية على المنازعات لأاو  خرى للقوانيينلأنتهاكات الخطيرة الإا النظام الاساسي نصت على
صدار إ :فعال الاتيةلأمن اي أ، المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت  للقانون الدولي

من المدنيين المعنيين أسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك بداع من لأوامر بتشريد السكان المدنيين أ
حسب  القسري النقل أو الترحيل ركان هذه الصورة من صور أن إسباب عسكرية ملحة  ومن ثم فلأو أ

  : تشمل، 3يةملحق الفقرة المذكورة في نظام المحكمة الجنائية الدول
 ،ر  مرتكب الجريمة بتشريد السكانمأن أ-1 
 ،و لضرورة عسكريةأمن للمدنيين المعنيين لأمر ما يبرره لتوفير الألا يكون لهذا اأ-2
 ،مرلأصدار اإحداث هذا التشريد من خلال أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على أ-3
  ،يكون مرتبطا بهو  دولين يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع أ-4    
 .واقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الأ-5    

في النزاعات المسلحة غير ما الركن المادي الخاص لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب أ   
مر يأو أهجير السكان المدنيين السلوك الاجرامي في هذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني بت نإ :الدولية

لى إوامر لأصدار اإبذلك يجب ان يتمتع الجاني بسلطة و  ،مرتكب الجريمة بتهجير السكان المدنيين
ي تكون العلاقة بينهم علاقة أ، شخاص ملزميين بتنفيذهالأن يكون هؤلاء اأخرين كما يجب أشخاص أ

ر الصادرة هي تشريد السكان المدنيين من واملأالغاية من هذه ا، و يخضعون لهو  الرئيس بالمرؤوسين
ن أو  ،4و رضاهمأكراه على ذلك من دون موافقتهم لإخرى باأماكن ألى إماكن التي يوجدون فيها لأا

                                                           

  .439، صسوسن تمر خان بكة، مرجع سابق /د-1
  . 791 -790ص ص  ،د الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابقعب/د-2
  : من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر الدولية الدائمة، و للمزيد مدونة أركان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية -3
  . 262،270صع سابق، ص مرج، مة الجنائية الدولية، نشاتهامحمود شريف بسيوني، المحك /د
   .245ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، صعات غير امحمد الطراونة، حماية غير المقاتلين في النز  /د-4
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ذا ما كان الغرض إو لضرورة عسكرية فأمن للمدنيين المعنيين لأمر ما يبرر لتوفير  الألايكون لهذا ا
  .1لو كان للضرورات العسكرية الملحةلا يعد ذلك جريمة كما من للسكان  فلأوامر لتوفير الأمن هذه ا

هو ، ن القانون الواجب التطبيق في النزعات المسلحة غير المسلحة غير الدوليةأيرى بعضهم و       
تفاقيات إو ماورد في ، نساني الوضعي المطبق زمن النزعات المسلحة غير الدوليةلإالقانون الدولي ا

  .ضافي الثانيلإماورد من قواعد في البروتكول او  المشتركة) 3(ة المادة خاصو   1949جنيف لعام 

كول و تو ورد البر أمع ذلك فقد و  ،طرافهأيختلف النزاع المسلح الدولي عن غير الدولي من حيث و      
ساسية لأعات المسلحة الداخلية التي تعكس القواعد اان حماية ضحايا النز أبشعامة الثاني قواعد 

رغام إالثاني ضافي لإكول او قد حظر البروتو .ةمطبق في النزعات المسلحة الدوليولي الللقانون الد
من لأو لتوفير األا للضرورات العسكرية القهرية إمر بترحليهم لأو اأضيهم أراالمدنيين على النزوح عن 

  . 2شخاص المدنيينلأل
 راضيهمأن على النزوح عن رغام المدنييلإقد شهدت الحرب في يوغسلافيا السابقة حالات و       

ن يكون أنه يجب أيتضح مما سبق ب، افريقيإفي و  الكثير من حالات التطهير العرقي في يوغسلافياو 
نه يمتلك أي أمر لأصدار هذا اإمن خلال )  التشريد( حداث هذا التهجير أمرتكب الجريمة قادرا على 

سكان كما لو كان قائدا عسكريا كما هو غراضه في تشريد الأالنفوذ التي تمكنه من تحقيق و  السلطة
و الجماعات أو قائدا للمليشيات أو قائد عصابة مسلحة أ، الهرسكو  الحال في حرب في البوسنة

  .3و ما شابه ذلك أرهابية المسلحة لإا
،  )ميلوراد كرنوجلاك( فقد تضمن قرار الحكم الصادر ضديتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة  أما ما     

ستيفاء الشرطين إلا بد من  ،من قانون المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة) 3(ق المادة لتحقيو 
  : وهما من القانون) 3(وليين لتطبيق المادة الأ
 عتداءاتلإرتكاب المزعوم لإفي وقت و  و دوليأما داخلي إن يكون هناك نزاع مسلح أيجب - ولاأ
و للعنف المسلح أوء للقوة المسلحة بين الدول يكون النزاع المسلح موجودا عندما يكون هناك لجو 

  دولة ما و  و بين مثل هذه المجموعاتأالمجموعات المسلحة المنظمة و  المطول بين السلطات  الحكومية
عندما " العلاقة المطلوبة " تستوفي ، النزاع المسلحو  ثيق بين الجريمة المزعومةو  جود ترابطو - ثانيا

ربعة شروط خاصة بالمادة أفضلا عن ذلك يجب توافر ، العلاقة بالحربتكون الجرائم المزعومة قريبة 
  :هيو  )3(
 ،نسانيلإن يشكل خرقا لقاعدة في القانون الدولي اأالتجاوز يجب -أ

                                                           

   .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 8(من المادة ) 8-ه - 2( راجع الفقرة  -  1
  . 247- 246محمد الطراونة، مرجع سابق، ص ص  /د-2
  . 439ص ،سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق /د -3
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فالشروط  ،ذا كانت تابعة لقانون معاهدة دوليةإو أن تكون القاعدة العرفية بطبيعتها أيجب -ب
 ،ن تتحققأالمطلوبة يجب 

كما  ،ن يشكل خرقا لقاعدة تحمي قيما مهمةأصح يجب أبمعنى  ،التجاوز خطيران يكون أيجب - ج
 ،لى عواقب وخيمة على الضحيةإن يؤدي الخرق أيجب 

ردية على و المألوف مسؤولية جنائية فأبموجب القانون العرفي ، ن يترتب على خرق القاعدةأيجب -د
 .الشخص الذي خرق القاعدة

 بالنقل أو الترحيل من قانون المحكمة المتعلقة ) 3(بموجب المادة  ن التهمأيتضح مما تقدم       
من ) 3(ن المادة أ، جتهادات المحكمةإ أو قد تثبت من خلال  قرارات، القسري  في القضية الحالية

ربع لعام لأتفاقيات جنيف الإالمشتركة ) 3(نتهاكات الموجودة في المادة لإقانون المحكمة تتضمن ا
19491.  
ن أفي حين و  ، نسانيلإمر محظور  بموجب  القانون الدولي اأبعاد لإن اأكد قرار الحكم ما أك      

خاصة بصفته جريمة ضد و  يضاأبعض الوثائق تحظر الترحيل بصفته جريمة الحرب  فهو محرم 
جل توسيع نطاق الولاية أنسانية من لإبعاد بصفته جريمة ضد الإصل تم تحريم الأفي ا، و نسانيةلإا

شخاص يحملون أفعال المقترنة ضد لأحاطة بالإجل اأائية لمحاكم الحرب العالمية الثانية من القض
ساسي لا يتغير سواء كان هذا لأعتداء الإلكن محتوى ا، و صليين للجرائملأنفس القومية المرتكبين ا

ية نسجو  عتمادا على مكانإذلك و  نسانيةلإو كان جريمة ضد اأعتداء جريمة من جرائم الحرب لإا
  .2المعذبين

بمعناها الضيق ) قسري( يجب عدم فهم كلمة و  ذا كان قسرياإلا إبعاد غير قانوني لإلا يكون او      
و أستخدام القوة بإن يكون المعنى شاملا للتهديد أعلى القوة البدنية بل يجب  الذي يكون مقصورا

ستخدام إالتعسف في و  لقهر النفسيا، و القهر، و عتقاللإاو  كراهلإاو  ستخدام العنفإالخوف  من ، و القسر
ن يكون التهجير أهنا هو  ساسيلأالعنصر ا، و نتفاع من ظروف قسريةلإو اأالقوة ضد الشخص 

  .3ساس له يسمح به القانون دوليأجباري غير قانوني عند حصوله من دون وجود لإا
ات نزاع مسلح تلاحظ الهيئة ثبإذ بعد إ، النزاع المسلحو  و مايتعلق  بالرابطة بين الجرائم المزعومة    

 )2(نساني الدولي بموجب المادتين لإنها خرق للقانون اأنه لكي توصف جريمة خاصة بأالقضائية 
النزاع و  ن يثبت صلة ربط تلك الجريمةأيضا أدعاء لإنه يجب على اإساسي فلأمن النظام ا )3(و

) 2(غراض المادة لألي نزاعا دوليا قد يصبح نزاع مسلح داخ، الصفة الدولية لنزاع المسلحو  ،4المسلح
                                                           

   case no it-97-25-t date 15vmarch 2005 قرار الحكم في قضية ضد ميلورادا كرنوجلاك 473راجع الفقرة  - 1 
2-Bassiouni M cherif, Crimes Against Humanity, op.cit, p. 315.   

   .123عبد الفتاح بيومي حجازي،  مرجع سابق، ص /د -3
  . 1977من البروتكول الإضافي لعام ) 33(وكذلك الفقرة ) 32(ع الفقرة راج -4
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لى نزاع إرض دولة ربما يتحول تدريجيا أساسي في حالة النزاع مسلح داخلي يندلع على لأمن النظام ا
عندما " لى جنب مع نزاع مسلح داخلي إجنبا  صفتهمعتمدا على ظروف  فيعد دوليا في  أو"دوليا 

خرى عندما يعمل بعض أمن ناحية ، وأخرى في ذلك النزاع عن طريق جذورها أتتدخل دولة 
  .1اخلي نيابة عن تلك الدولة الاخرىالمشاركين في النزاع المسلح الد

  و الترحيل القسري أالنتيجة الجرمية لجريمة النقل : الفرع الثالث
  :همامدلولان الإجرامية لجريمة النقل أو الترحيل القسري  للنتيجة       
هي التغيير الذي يحدث  ،النتيجة بوصفها ظاهرة ماديةف :المادي هاولمدلفي الإجرامية النتيجة - أولا

ن يصدر أوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل لأفا ،جراميلإثرا للسلوك أفي العالم الخارجي 
لى وضع هو النتيجة في إهذا التغيير من وضع ، خر بعد صدورهآثم صارت على نحو  ،هذا السلوك

صبح  ميتا أثم ، ن يرتكب الجاني فعلهأيمة القتل كان المجني عليه حيا قبل ففي جر ، مدلولها المادي
  .2فالوفاة هي النتيجة في القتل، رتكاب هذا الفعلابعد 
و حقا قدر الشارع أالعدوان الذي  ينال مصلحة  هي :في مدلولها القانونيالإجرامية النتيجة - ثانيا

همية في أللنتيجة و  عتداءلإنتاج هذا اإال التي من شانها فعلأجدارته بالحماية الجنائية هو علة تجريم ا
الصلة وثيقة بين و  ،3لا بتحقق النتيجةإفالركن المادي لا تكتمل عناصره ، النظرية العامة للجريمة

عتداء على حق إي وجود أ، المدلولين فالمدلول القانوني للنتيجة هو تكيف قانوني لمدلولها المادي
عتداء على حق يحميه القانون هو تكيف إي وجود أ، يف قانوني لمدلولها الماديتكاليحميه القانون هو 

ساس من المدلول أفالمدلول القانوني يقوم على ، جراميلإثار المادية التي  أنتجتها السلوك الأقانوني 
التطهير العرقي بواسطة  في جريمة و .وللأخير الموضوع الذي ينصب عليه الأاهذا يعد و  المادي

و النقل أالترحيل " جرامي كما بينا يتمثل في فعل التهجير لإن السلوك اإو الترحيل القسري فأل النق
ما النتيجة فتتمثل في تغيير المكان أ.تخاذ ما يلزم لمنع الجريمة إمتناع عن لإو اأشخاص لأ" القسري 

ل القسري من جرائم و الترحيأهل جريمة النقل  تيلآو هنا يثار السؤال ا ،الذي كان يوجد فيه الفرد
   .جرائم الخطرو  على ذلك لابد بداية من توضيح جرائم الضرر جابةلإل ؟و الخظرأالضرر 

  جريمة النقل او الترحيل القسري من جرائم الضرر أو الخطر: ثالثا
 ليس معيار التمييز بين النوعين، و الجرائم الشكليةو  فالتقابل الذي يقره الفقه بين الجرائم المادية     

تخاذ كل منهما صورة معينة فجريمة الضرر إلكن ، و خرىلأتخلفها في او  حداهماإوجود  النتيجة في 
ثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه أجراميا ترتبت عليه إتفترض سلوكا 

                                                           

    .281 - 280ص، ص 1989محمود نجيب حسني، /د-1
   .81 ص ،حمد سليم محمد غزوي، مرجع سابقم /د-2
   .285-284سابق، ص مرجع محمود نجيب حسني،  /د-3
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ي تهديدا أ عدوانا محتملا على الحق جرامي فيها تمثللإثار السلوك اأما جريمة الخطر فأ، القانون
   .1بالخطر

فالنتيجة الجرمية " جرائم ذات ضرر" و شكلية أ" ذات نتيجة "ن تكون مادية أما إن الجرائم أي أ       
   .الثانية في الاعتداءو  ولى تتمثل في الضررلأوفق ما سلف تكون لها صورتان ا

ذا كانت النتيجة إفيما  ن النص القانون هو الفصلإ: النتيجة الجرمية بمعنى الضرر :الصورة الاولى
كتمالها ترتب نتيجة لإغلب الجرائم يشترط القانون أ، و و غير لازمةألازمة لقيام الركن المادي للجريمة 

فعندما يشترط ، فنص التجريم كفيل ببيان صورة النتيجة، معينة تنفصل عن السلوك كما في القتل
  .2" عتداءلإا"جة بمعنى الخطر مام نتيألا إ و  ما نتيجة بمعنى الضررإتحقق الضرر تكون 

) الخطر(عتداء لإن النتيجة الجرمية بمعنى اإ: عتداءلإالنتيجة الجرمية بمعنى ا: الصورة الثانية    
بين  الإختلافيظهر وجه ، و معناها التهديد الذي يصيب المصلحة التي عمد المشرع لحمايتها

ي أما الثانية تفترض ضرارا محتملا أ، حةعتداء ملموسا على المصلإولى تفترض لأن اأالصورتين في 
ن ما يعول عليه المشرع في رسم الحدود الكفيلة بتجريم إ، مجرد تهديد قد ينال من هذه المصلحة

حلال لإي مدى قابلية هذا السير العادي أ، مورلأالخطر هو معيار موضوعي مفاده السير العادي ل
  . 3الخطر
جرائم  الترحيل القسري للسكان المدنيين  من أو ريمة النقلن جأعتبرنا إذا إيتضح مما تقدم      

هي النصوص الواجبة ، ن نصوص جرائم التهديد الواردة في القانون العقوباتأمعنى ذلك  الخطر
و كانت عن طريق رسالة تتضمن أ، و الاشارةأ، و الكتابةأبالفعل ، فعال التهديدأسواء كانت ، التطبيق

هنا نفترض وقوع ضرار ، و مصحوبا بطلب ترك المكان الموجود فيه و غير ذلكأ، معنى التهجير
ن المشرع  يعاقب على مجرد لأ، ي مجرد تهديد قد ينال من المصلحة التي يحميها القانونأمحتملا 

ن أ إذ، رتكاب جريمةلإو تحضير أليس بوصفه دليل تصميم ، و من المجني عليهأالتهديد، نظرا لتعكيره 
  .4غير ذلكو  ضطربات النفسيةلإاو  التوترو  ى القلقلإفعال تؤدي لأهذه ا
كثر حالات أهي الصفة الغالبة في ، و القسري من جرائم الضرر النقل أو الترحيل ذا اعتبرنا إما أ     

صفوة .لى نصوص قانونية تغطي حالات النقص في قانون العقوبات إمر يحتاج لأن اإف، التهجير

                                                           

  .283، صسابقمرجع محمود نجيب حسني، /د -1
  . 89ص ،حجازي، مرجع سابق د الفتاح بيوميعب/د -2
  .30ص 2011، مكتبة السنهوري، بغداد،1.محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، ط-3

  .82ص حمد سليم محمد غزوي، مرجع سابق، م /د-  4
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ن الجاني ينال من مصلحة يحميها لأذلك ، د من جرائم الضررن مجرد التهديد بالتهجير يعأالقول 
  .1طمئنانهإ و  منهأتعكير ، هي شرعية وجود المجني عليهو  القانون
هي الجريمة التي و  ثرلأهي الجرائم المتراخية ا، و يهاإلشار أخر من الجرائم التي أو يوجد نوع       

الجرائم المتراخية و  يوجد فرق بين الجرائم المستمرةو المكان كما أيتراخى فيها تحقق النتيجة في الزمان 
ستمرار الفعل متلازما مع النتيجة في الجرائم المستمرة فترة طويلة من الزمان فالجرائم إي أ، ثرلأا

   .2المعنوي خلال وقت طويل من الزمنو  متد ركنها الماديإذا إلا إالمستمرة لا تعد مستمرة 
يتعلق بالقانون جرائم على صعيد القوانين الوطنية جدلا فقهيا فيما ثار هذان النوعان من الأقد و    

خرون في هذين  النوعين من الجرائم ما يثير صعوبة على  أبخلاف ذلك لا يرى و  ،الواجب التطبيق
مبدأ عدم تقادم الجرائم  فضلا عن ،3نظرا لعالمية تطبيق هذا القانون صعيد القانون الجنائي الدولي

  .الدولية
، و المكانأثر سواء  من حيث الزمان لأن تكون جريمة متراخية اأجريمة التهجير القسري يمكن و     

 بذلك تكون الجريمة ذات طبيعة مستمرة، و يستمر لفترة طويلةو  ولى عندما يتم التهجيرلأفالحالة ا
 .4خرىأو من دولة الى دولة أخر ألى إالحالة الثانية عندما يتم التهجير من مكان و 
 
 
  

  
  

  نيالمطلب الثا
  التطهير العرقي ةميالدولي لجر و  الركن المعنوي

الخطأ غي (و) القصد –الخطأ العمدي (يتخذ الركن المعنوي في الجريمة الدولية ثلاث صور    
، حيث توصف إرادة مرتكب الجريمة بأنها عمدية حينما تتجه إلى )القصد الإحتمالي( و) العمدي 

ا قد ينجم عنه من من الفاعل على علم بفعله الجرمي و ، أي يكو معا النتيجة الجرميةداث الفعل و إح

                                                           

  .91عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص/د -1
  .328ود نجيب حسني، مرجع سابق، ص محم /د-2

   .216تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  سوسن/د-  3
، على الرغم من زوال 1967حتى عام  1983مثال ذلك حالة النقل القسري لعوائل الدجيل والتي استمرت من عام -4

 ما حالة طرد الفلسطنيين منأ، العراقية قضية الدجيل:  ، راجعن ذلك لم يغير من الجريمةأ الاّ  ،حالة النقل القسري
   .القسري التهجير مستمرة تدرج في إطار مائجر تكيّف أفعالها على أنها  سرائيلين، هذه الوقائع أراضيهم من طرف الا
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يجب أن يكون هذا الفعل صادرا عن إرادة قصدت الجرمية، و يسعى إلى تحقيق النتيجة جريمة و 
هو الذي يميز الجريمة أما الركن الدولي  ،ي يحميها القانون الدولي الجنائيالإضرار بالمصالح الت
  .داخليةنائية الالدولية عن الجريمة الج

  
  العرقي طهير الركن المعنوي لجريمة الت :الأولالفرع 
يضم الركن المعنوي  ،)مادياتها(المادي للجريمة عناصرها المادية في الوقت الذي يضم الركن    

نما هي كذلك كيان إ ،ثارهآو  ن الجريمة ليست كيانا ماديا خالصا قوامه الفعلأذلك ، عناصرها النفسية
و أو المعنوي أصطلح على تسميته بالركن النفسي إهو ماو  ،نة لهامه العناصر النفسية المكوّ نفسي قوا

الركن مظاهر  فرعهذا الفي نتناول  ،1صول النفسية لماديات الجريمةلأيراد به او  ،الشخصي للجريمة
بادة إجريمة بوصفها  التطهير العرقيالركن المعنوي لجريمة ر العرقي ممثلة في المعنوي لجريمة التطهي

الركن ثانيا، ثم  نسانيةلإبوصفها جريمة ضد االتطهير العرقي الركن المعنوي لجريمة ثم  ،أولا جماعية
  .ثالثا بوصفها جريمة الحربالتطهير العرقي المعنوي لجريمة 

  :بادة جماعيةإالقسري بوصفها جريمة  النقل أو الترحيل  الركن المعنوي لجريمة - أولا
بادة لإتعني ا، 1946المعاقبة عليها لعام و  بادة الجماعيةلإتفاقية اإمن ) ه/2(دة تضمنت الما     

و دينية أو عرقية أثنية إو أهلاك جماعة قومية إيرتكب بقصد : تيةلآفعال الأي فعل من اأالجماعية 
  .خرىألى جماعة إطفال جماعة قسرا أنقل ، ...و جزئيا أهلاكا كليا إبصفتها هذه 

ركان لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأركان الخاصة بالنظام الأونة اجاء في مدو     
و جزئيا أو الدينية كليا أو العرقية أثنية لإا وأهلاك تلك الجماعة القومية إن ينوي مرتكب الجريمة أب

  .2بصفتها تلك
لابد من بل  ،د الجنائي العامفر القصابادة الجماعية تو لإنه لا يكفي لقيام جريمة اأيعني هذا و       

ذلك ن يكون أ ،و جزئياأهلاك هذه الجماعة بصفة كليا إهو نية و  ،فر القصد الجنائي الخاصاتو 
و الدينية أو العرقية أو الاثنية أالقومية  الجماعةهدفه القضاء على هذه  ،ضمن مشروع منظمالاهلاك 

   .3و جزئيةأ ةكلي بصفة
ن يعلم مرتكب أساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأن الخاصة بالنظام اركالأجاء في مدونة اقد و      

  .منة عشرااشخاص هم دون سن الثلأو اأن الشخص أ، ن يعلمأو يفترض فيه أالجريمة 

                                                           

   .120، ص1989 ، دار النهضة العربية، القاهرة،2.القسم العام، ط ،محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-1
   .353لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صعبد ا-2
  .354ص  تفس المرجع، -3
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لى جماعة إن المجني عليهم ينتمون أن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم مرتكب الجريمة أشارة لإتجدر او 
  .1ينية بصفتها هذهو دأو عرقية أثنية إو أقومية 
بعادهم إو أشخاص الذين يتم نقلهم لأن اأن يعلم أو يفترض فيه أيعلم الجاني يقينا  أن و هنا لابد     

قد يدعي و لى جماعة محددة محمية إينتمون  خرى هم دون سن الثامنة عشر ألى إقسرا من جماعة 
ذلك لكي و  نتمائهم إو أالجماعة بتلك ، حيان عدم العلم بسن المجني عليهالأالجاني في كثير من 

بعاد  القسري لإا أو لكن الظروف الملابسة لحصول عمليات النقلو  ينتفي توافر القصد الجنائي لديه
طفال ضمن خطة منظمة لترحيل لأذلك متى تم ترحيل او  دعاء الجاني بعدم علمهإقد تدحض ، نفسها

  .2البوسنة حدث ذلك كثيرا في ظل حربقد و  طفاللأالسكان بمن فيهم ا
رتكاب الفعل إلى إرادته إتوجيه الفاعل  الذي يعني القصد الجرمي  هو ذلكالقصد الجنائي ف    

يتضمن هذا التعريف و  "خرى أية نتيجة جرمية أو  لى نتيجة الجريمة التي وقعتإالمكون للجريمة هادفا 
فتحقق هذه الجريمة  .3جتهابنتيو  رادة تحيط الجريمة معا بسلوكهاإ و  هما علمو  عنصري القصد الجنائي

و أو جزئيا على جماعة قومية أالقصد الخاص الذي يتمثل بالقضاء كليا و  يتطلب توافر القصد العام
   .4و دينية بصفتها هذهأو عرقية أثنية إ

من الجرائم العمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي بادة الجماعية لإيرى الفقه جريمة او      
 القصد الخاص لى جانبه توافرإنما يتطلب إلا يكفي لتوافر  هذا القصد تحقق الجريمة و  رادةلإاو  العلم

هذا و  و دينيةأو عنصرية أثنية إو أو الجزئي لجماعة قومية أي قصد التدمير الكلي أبادة لإهو قصد او 
كذلك المادة و  1948تفاقية لمنع الابادة الجماعية لعام لإما يستدل عليه من نص المادة الثانية من ا

  .5ساسيلأالسادسة من نظام روما ا
فعال في لأن تدخل تلك اأما جاء في قانون العقوبات الفرنسي الذي يشترط يشبه  مرلأاهذا و      

بادة لإبادة حتى في حالة عدم تحقيق الإيمكن تصور وقوع جريمة ا، و نطاق خطة مدبرة بهدف التدمير
بادة تلك إكان قصده مركزا على و  ال المادية المكونة للجريمةفعلأبالفعل طالما صدر عن الجاني ا

                                                           

 18 سنكبر من أو أقل أقق سواء كانوا الضحايا من نظام روما الاساسي جريمة الابادة الجماعية تتح 6راجع المادة -1
سنة، اذا اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضايا الدجيل والكرد الفيلين والانفال احكام لوقوع جرائم الابادة 

لا بد من كون الضحايا اطفال دون ) ه/2(لكنه لتحقق هذه الصورة اي المادة سنة، و ) 18(الجماعية دون التقيد بالسن 
   .لاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةكما ورد في مدونة الاركان التابعة للنظام ا ،سنة) 18(السن 

   .235عبد الوهاب حومد، مرجع سابق،  /د-2
  .354ح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتا/د -3
  . 66، ص اجد،  مرجع سابقعادل م /د-4
  .137صعلي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق،  /د5
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 رادةإرتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن إويتوافر القصد الجرمي في هذه الجريمة متى ، الجماعة
  .1جماعية إبادة ن هذا الفعل يترتب عليه تهجير قسري بوصفهابأعلم و 

خرى كجرائم لأهذه الجريمة عن الجرائم الدولية ا  ن القصد الخاص هو المعيار الذي يميزإ و         
نتفاء نية إنها جرائم الحرب في حالة أفعال في زمن الحرب فتوصف بلأرتكبت هذه اإذا ما إف، الحرب

ن المتهم قد أثبات إو جزئيا كما يجب أبادة جماعية كليا  إي عقد  النية على أ، تدمير جماعة معينة
و رعونة ليس كافيا أهمال إبادة عن لإرتكاب فعل اإما أ، ادة جماعية مابإجرامي بنية لإتى الفعل  اأ

  .2فرادلأثبات المسؤولية الجنائية تجاه الإ
ركان اللازمة لأبادة جماعية بتحقق اإو النقل القسري يعد جريمة أن الترحيل أيتضح مما سبق        

لى إم أقليم لإبين النقل داخل حدود ا لم يتم التمييزو  ستخدم مصطلح النقلإقد ، و لقيام هذه الجريمة
 .3خارج الحدود

   :نسانيةلإ و الترحيل القسري بوصفها جريمة ضد اأالركن المعنوي لجريمة النقل  - ثانيا 
قد ، و المعنوي فيها صورة القصد الجنائي الركن نسانية من الجرائم العمدية يتخذلإالجريمة ضد ا    

التي تنص و  لركن المعنويا)  30(المادة في  ئية الدولية الدائمة ساسي للمحكمة الجنالأتضمن النظام ا
     رتكاب جريمة تدخل في إما لم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائيا عن :( نهأعلى 

ركان المادية مع لأذا تحققت اإلا إلا يكون عرضه للعقاب على هذه الجريمة و  ختصاص المحكمةإ
  :4دة يتوافر القصد لدى الشخص عندماهذه الما غراضلإ، )العلم و  توافر القصد

 ،الإجرامي غير الإنساني رتكاب هذا السلوكإ، يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه-أ
طار إنها ستحدث في أو يدرك أيقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة التسبب في تلك النتيجة -ب

 .حداثلأالمسار العادي ل
و ستحدث نتائج أنه توجد ظروف أن يكون الشخص مدركا أ) العلم ( غراض هذه المادة تعني لفظةلأ

  .تبعا لذلك) عن علم ( و أ) يعلم(تفسير لفظتا و  حداثلأفي المسار العادي ل
لغرض هذا النظام ( : نهأساسي المذكور على لأمن النظام ا) 7(من المادة ) 1(نصت الفقرة و    

طار هجوم واسع إرتكبت في إنسانية متى لإريمة ضد اج: تيةلأفعال الأي فعل من اأساسي  يشكل لأا

                                                           

، 1.عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط/د-1
   .94، ص 2008بيروت، 

  .94نفس المرجع، ص  -2
  .95ص ،نفس المرجع -3
   .10ي، مرجع سابق، صد، محمود نجيب حسن4
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فعال أعددت ، و عن علم بالهجوم، و ية مجموعة من السكان المدنيينأو منهجي موجه ضد أالنطاق 
  .1)و النقل القسري للسكان أبعاد السكان إ) د(جرمية من ضمنها الفقرة 

 نسانيةلإالخاصة للجرائم ضد ا الطبيعة) 7(ولى للمادة لأوبذلك فقد حددت مقدمة الفقرة ا      
طار إالمتمثلة بكونها مجموعة من الجرائم المذكورة في معظم القوانيين الوطنية عندما  ترتكب في و 

هم ما أن إ ، و و منهجي ضد السكان المدنيين مع علم من الفاعل بهذا الهجومأهجوم واسع النطاق 
فضلا عن ضرورة توفر عناصر الركن ، نسانية وجود بعدين للركن المعنويلإيميز الجرائم ضد ا

المتمثل بالهجوم الواسع و  وسع الذي يحدث فعله الجرميلأن يعلم الجاني بالسياق اأيجب ، المعنوي
  .2و المنهجيأالنطاق 

ذ إرتباط الشديد بين هذين البعدين لكنهما يمثلان حالة ذهنية شخصية لإلذا على الرغم من ا       
و التشويش الذي قد يحدثه بحثهما جملة أدفعا للغموض ، ا على حدهكان لابد من بحث كل منهم

ساسي المذكور خلطه  بين الركن لأمن النظام ا)  7(من المادة ) 1(الملاحظ على الفقرة 3واحدة 
 و منهجياأطار هجوما واسع النطاق إالذي عبر عنه المشرع في ، و مايسمى بالركن الخاصأالدولي 

  .للجرائم بما فيها العلم بالهجوم ركان المعتادةلأبين او 
ركان الجريمة أي علم الجاني بأرادة لإاو  ن القصد العام يتكون من العلمأويرى جانب من الفقه      

يكتفي ، و هو بذلك القصد العادي الذي يتعين توافره في الجرائم العمدية كافةو  كما يتطلبها القانون
مثل ، العلم بهماو  نتيجتهو  رادة السلوك الاجرامي إ، سابقاهو كما بينا و  غلب الجرائمأالقانون به في 

  .4هتك العرضو  الجرحو  الضربو  الجرائم القتل
نه يتميز عن سابقه كونه لا ألا إ، رادةلإاو  نه يتكون من العلمأعلى الرغم من ، و بينما القصد الخاص   

فالقصد الخاص هنا قصد  ،ركان الجريمةألى وقائع ليست من إركان الجريمة بل يمتد أقتصر على ي
فالجرائم التي يتطلب القانون فيها قصد خاصا لابد من ، لاقيام للقصد الخاص بدون قصد عامو  ضافيإ

و باعث خاص فضلا ألى تحقيق غاية معينة إنصراف نية الجاني إبذلك هو و  5توفر القصد العام فيها 
   .6هو العمد و  فضلا عن القصد العام، رقةشتراط نية التملك لقيام جريمة السإعن توافر القصد العام ك

                                                           

  .354عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص / د-1
للنظام  ام واليات الشروق الانقاذ الوطنيمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة احك /د-2

   .161، ص2004 ،دار الشروق، القاهرة، 1.ط الاساسي
  .  222سوسن تمر خان بكة، مرجع السابق، ص  /د-3

  . 342،343سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص  /علي حسن الخلف، ود /د-  4
  . 627محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص /د-  5
  . 342،343صص مرجع سابق،  سلطان الشاوي،/ ود ،علي حسن الخلف /د- 6 
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ن الركن المعنوي فيها تقوم أو هنا ما يرى .الركن المعنوي في هذه الجريمة يتطلب القصد العام فقطو    
ختلاف لإن اإن الفقه الجنائي الدولي دائما مايؤكد إ و  لى جانب القصد العامإعلى القصد الخاص 

ذ إ، 1طلاقهإي على  أنسانية لم يعد قبول هذا الر لإالجرائم ضد او  بادة الجماعيةلإساسي بين جريمة الأا
الاختفاء و  نسانية كجرائم الحمل القسريلإشتراطا للقصد الخاص في عدد من الجرائم ضد اإنجد 

ختلاف مضمون هذا القصد الخاص عن القصد الخاص في إقرار بلإالفصل العنصري مع او  القسري
  ).الجماعة تدمير(بادة الجماعية لإجريمة ا

ي أ، سها مشروعية هذا الوجودأن يكون المتهم ملما بالظروف الواقعية التي تقررت على ر أو يجب   
ماكن التي لأجني عليهم في امن يكون الجاني ملما بالظروف التي تبرر مشروعية وجود الأيجب 

ن التصرف أم المتهم بن يعلأكذلك يجب و  .2ي نقلهم عنها قسرا أو ترحيلهم منها أيجري تهجيرهم منها 
ن يكون هذا أن ينوي أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين و أجزء من هجوم واسع النطاق 
  .التصرف جزءا من ذلك الهجوم

ي يعلم المتهم مشروعية البقاء للمجني أ، ن القصد العام يتطلب العلم والارادةإكما هو معلوم فو     
ي يعلم بالظروف الواقعية للجريمة التي هي من عناصر أرا رضهم التي هجروا منها قسأفي  معليه

نسان لإعتداء جسيم على حقوق  اإن فعله ينطوي على أن يعلم الجاني أبمعنى ، القصد الجنائي العام
ة رادإن تتجه أ يجبو  ،و في صورة الحط من قيمتهاأ ،هدار كلي لهاإسواء كان في صورة و  ،ساسيةلأا

  .فعلهذا الالجاني إلى ارتكاب 
ساسية لأالنيل من الحقوق ا) بالقصد الخاص( ن الغاية من الفعل يتمثل إ الفقه خر منآ ويرى جانب 

  3...)ثقافية ، سياسية، عرقية، دينية، ثنيةإ( فرادها وحدة معينة ألجماعة بعينها تربط بين  
تتوفر  أن نما يمكنإ و  ،نسانيةلإلا تقع جريمة ضد او  نتفت هذه الغاية ينتفي الركن المعنويإذا إف     

  4خرلأي اأما الر أحوال لأو مجرد جريمة داخلية حسب اأخرى مثل جرائم الحرب أشروط جريمة دولية 
و يمثل القصد الجنائي الخاص أالباعث فيجعل العلم بمثابة الباعث على جريمة و  نه يمزج بين العلمإف

على الرغم من علمه بالصفة  رضهمألى تهجير المجني عليهم من إرادة الجاني إتجهت إمتى 
المشروعة لبقائهم بمعنى ان يكون علم الجاني بالصفة المشروعة لبقاء المجني عليهم في ارضهم  هو 

  .رضهم أالباعث الدافع الجاني نحو تهجيرهم من 

                                                           

  .125علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص / د-  1
عبد الواحد محمد الفار، الجريمة الدولية وسلطة  /د :كذا، و 554يومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح ب /د-  2

  .187، مرجع سابق، صالعقاب عليها
  . 627القسم العام، مرجع سابق، ص شرح قلنون العقوبات، محمود نجيب حسني، -د -3
  .554عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  /د-4
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ية أرتكاب الجريمة ضد إكدت أساسي لأمن النظام ا) 7/1(ن المادة إول فلأي اأفيما يتعلق بالر    
و صفة لهولاء السكان على العكس مما جاء في ألم تحدد فئة معينة و  من السكان المدنيينمجموعة 
ثنية لإاو  رتكاب الجريمة ضد مجموعة تربط بينهما رابطة القوميةإبادة الجماعية التي تتطلب لإجريمة ا

  .1)،..و اللغة أو الدينية أ
ن الباعث يختلف عن ألقصد الخاص علما با، و نه يمزج بين الباعثإي الثاني فأما ما يتعلق بالر أ    

ن أو غيرها من الجريمة من دون أقتصادية لإستفادة الإمن ثم قد يكون الباعث هو ا، و القصد الخاص
  .2مع ذلك تقوم الجريمةو  هلاكهمإيقصد 

هذا يتوفر عندما ينوي الجاني تهجير و  ي الذي يؤكد لقيام الجريمة تطلب القصد الخاصأو نؤيد الر    
ركان أرضهم على الرغم من علمه بالصفة المشروعة لبقائهم مع توافر سائر أجني عليهم من الم

يشترط توفر  نسانية لا لإفعال المكونة للجريمة ضد الأحد اأهو و  سترقاقلإن اأهناك من يرى و  الجريمة
لى إني رادة الجاإتجهت إذا إنسانية لإيكفي توفر القصد العام فتقع الجريمة ضد او  القصد الخاص

   .3و روابطهمأرتباطهم إيا كانت أشخاص لأتجار بالإا
 ول لأي اأنؤيد الر و ، نسانيةلإخر توافر القصد الخاص طالما هي جريمة ضد اآي أبينما يشترط ر    
سترقاق بوصفه جريمة بشعة تهدد لإن اإ نسانية هو طابعها الدولي و لإهم ما يميز الجريمة ضد اأن لأ

ن يسري الشارع حمايته للجميع من أصل لأن اأن بيننا أسبق و  .اية الدولية المصالح الجديرة بالحم
ن يعلم الجاني هذه أيلزم ، و مع ذلك قد يتطلب المشرع في المجني عليه صفة معينةو  دون تمييز

وعة المادة ن يرتكب ضد سكان مدنيين موجودين بصفة مشر أفي هذه الجريمة يجب و  4الصفة
  .من نظام روما) د/7/2(

ن أيجب ، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمةلأمن النظام ا) د/7/2(وفقا لما جاء في المادة    
مشروعة في المنطقة التي هجروا  ةص المعنيون بالتهجير موجودين بصفشخالأو اأيكون الشخص 

ق التي ن تقوم هذه الجريمة على سكان مقيمين في المناطأي يجب أ، )و نقلوا منها أبعدوا أ( منها 
شخاص مقيمين في هذه لأو النقل القسري حدث أبعاد لإذا كان اإما أ، هجروا منها بصفة مشروعة

  .5شخاص القائمين علة هذه العمليةلأالمنطقة بصفة غير مشروعة فلا تقوم الجريمة بحق ا

                                                           

  .340، مرجع سابق، ص علي حسن الخلف /د -1
  .627محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص /د -2
حسين عبد الصاحب، جرائم الاعتداء على حق  /، د:وكذا، 126ص ،عبد القادر القهوجي، مرجع سابقعلي  /د-3

   .27، ص2005غداد،الى كلية القانون، جامعة بطروحة دكتوراه مقدمة أ ،الانسان في التكامل الجسدي، دراسة مقارنة
   .586محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص /د-4
   .555لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صعبد ا /د-5
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المحتلة  سرائيلي بترحيل السكان المدنيين قسرا خارج فلسطينلإحتلال الإن قيام سلطات اإمن ثم فو    
و قد عمدت قوات ، علاهأنسانية وفقا لنص المادة لإخرى تعد جريمة ضد األى إو من منطقة أ
هذه العمليات و  و بالعكسألى قطاع  غزة إلى ترحيل السكان المدنيين من الضفة الغربية إحتلال لإا

 )مبرر و  رضهم مشروعأن وجودهم على إ و  (صليون لأيين هم السكان اينن الفلسطلإغير مشروعة ل
لى ترحيل إذ عمدت القوات الصربية إ، مر تكرر في الحرب البوسنيةلأاو  ن ترحيلهم يتم رغما عنهملأو 

السبب وراء ذلك محاولة صرب و  قليم كوسوفوإلبان لأكذلك بالنسبة و  خرىألى مناطق إمسلمي البوسنة 
ما قام به ، و ستقلال الذاتيلإمنع تمتع المسلمين باو  يوغسلافيا السابقة السيطرة على كل يوغسلافيا

صحاب الحق أغير مبرر لذا فان محل هذه الجريمة هم السكان المدنيين و  الصرب عمل غير مشررع
  .1بالإكراه نقلهم منه أوبعادهم عنه إالمشروع يتم 

ن فعله أالفقه بالخصوص علم الجاني بو  ليه التشريعإما موقف القضاء فقد جاء متفقا مع ماذهب أ   
كذلك علمه بشرعية و  و المنهجي ضد مجموعة من السكان المدنيينألهجوم الواسع النطاق جزء من ا

  .2حكام المحكمة الجنائية الدوليةأذلك من خلال ، و وجود هؤلاء السكان المدنيين
فقد ) سلوبوداميلوزفيتش( ما يتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة ومن خلال قضية المدعي العام ضد     

ن تكون لديه معرفة للسياق العام الذي أنه ينبغي على الفاعل أدى قضاء المحكمة بصبح مؤكدا لأ
و منظم فضلا أشامل .عماله في عداد هجومأن أن يعلم بأي ينبغي على الفاعل أعماله أتسجل فيه 
كانت في نطاق و  عمالهأن يعرف أنه كان يجب على المتهم أستئناف بلإستنتجت محكمة اإعن ذلك 

  : 3هيئة المحكمة على عاتقها النتيجة الاتية أخذتقدو  د سكان مدنيينهجوم موجه ض
نسانية لإن الذي يرتكب جرائم ضد اأ، حكام كوبرسكيجأفي قرار حكم كايشوما المنقول من قبل (    

ن يفهم السياق العام أهذا يعني يجب عليه ، بالقضيةعلم  هو علىو  ن يكون قد تصرفأيجب عليه 
نسانية هو عمل مصنف بنوع من لإن فعل الفرد في الجرائم ضد اإكذلك ف، الذي يدرج فيه عمله

ن يكون واعيا بدرجة أينبغي على المتهم ، و المخالفات التي تعطي مستوى من الخطورة المتكاثرة
  ).الخطورة لكي يعد مسؤولا عن جرائم معينة وعن المعرفة التي وراءها 

ليه سابقا بخصوص دوافع المتهم إشارة لإتمت ا، بودانمن قضية سلو ) 187(كدت المحكمة فقرة أو    
ستئناف تفسير هيئة المحكمة الذي بموجبه  لإستبعدت محكمة اإ، فقد )تاديك(من خلال قضية المتهم 

ن أهنا يؤكد القضاء الثابت في المحكمة ب، و ن تنطبق على الدوافع الشخصيةأعمال المتهم لألا يمكن 

                                                           

   . 552،553صعبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  /د-1
   .123سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص /، ودعلي حسن الخلف /د -  2
المؤرخة  IT -02-54-Tالقضية رقم  في ضد سلوبودان ميلوزفيتش عي العاممن قضية المد 185فقرة : راجع  -  3
  .6/6/2004 في
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، ركان الجريمةأسباب شخصية مهما كانت قليلة طالما تحققت لأرتكابها إنسانية يمكن لإالجرائم ضد ا
منتظم ضد و  رتكبت في سياق عدوان مطلقإن تكون قد أنه ينبغي على الجرائم أتخلص المحكمة بو 

  . 1عماله كانت تتوافق مع هذا العدوانأ أنن المتهم كان يعلم بإ و  سكان مدنيين
  
   :و الترحيل القسري بوصفاها جريمة حربأ الركن المعنوي لجريمة النقل - لثاثا

 فالركن النفسي، صول النفسية لماديات الجريمةلأن المقصود بالركن المعنوي هو اأن بينا أسبق     
، ي الاهلية للمسؤولية الجزائيةأهلية الجزائية لأتوافر ا منها  يفترضالتي  ثمة لأرادة الإيرتكز على ا

   2ي التمييزأدراك لإتحقق ا) ثانيا(، ختيارلإي حرية اأرادة لإتحقق ا )ولاأ(فيشترط لتحقق هذا الركن 
القصد و  ن جرائم الحرب من الجرائم العمدية ويتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائيإ

رادة من دون القصد لإا العام فقط الذي يتكون من العلم  المطلوب توافره هنا هو القصد الجنائي
   3الخاص 

، رتكاب الفعلإالعلم بكل واقعة يقوم عليها كيان الجريمة ومنها العلم بزمان   حاطة إصل هو لأاو    
فيتطلب العقاب على بعض ، رتكبت في زمن معينإذا إلا إ، فعال لا تكون جريمةلأن بعض اأذلك 

نطوي ن الفعل من وجهة نظر المشرع لا يأحكمة ذلك و  ،4رتكاب الفعل في زمن معين إالجرائم ثبوت 
مر بتطبيق القانون لأذ يتعلق اإ، ذا وقع في ذلك الزمنإلا إعلى خطورة تهدد الحق محل حماية 

ذ عند صدور إما يتعلق به كمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ، الجنائي من حيث الزمان
و تخفض أتشدد لى ذلك فقد إضافة إ، نه يبسط سلطانه على الوقائع اللاحقة لنفاذهإقانون جنائي ف

قد يباح اليوم فعل كان ، و مس مباحاالأقد كان بو  قد يعد فعلا ما اليوم، و عقوبة جريمة ما بتشريع
   5مس يعد جريمة يعاقب عليها القانونلأبا

ختصاص الزمني لإكدت على اأفقد ، ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأفيما يتعلق بالنظام او    
   11ذلك وفقا للمادةو  ،ساسيلأالتي  ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام اللمحكمة فيما يتعلق بالجرائم 

  .6منه 

                                                           

   .184سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص /حسين الخلف، ود /د-1
   .608محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص /د-2
عبد القادر علي /د: ا، وكذلروما لاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا) 8(من المادة ) 8أ/2(راجع الفقرة -3

  . 109صالقهوجي، مرجع سابق، 
   .584، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، صد-  4
  . 54،55صسلطان الشاوي، مرجع سابق، ص  /دو علي حسين خلف،  /د-5
  . 36، صنفس المرجع -6
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ن أو النقل القسري في صورة جريمة الحرب أبغي لتحقيق الركن المعنوي في جريمة الترحيل ني    
ن يؤدي في سياق السير العادي أنه أكراه من شإيكون مرتكب الجريمة عالما بما ينطوي عليه فعله من 

ي مجموعة من السكان المدنيين من المكان الذي يعيشون فيه أنتقال الشخص من إلى إث حدالأل
المدنيين   م داخلها كما في سوء معاملة أخارج البلاد ) بعادهمإ(كان تهجيرهم أبصورة مشروعة سواء 

 وأو سلب الملكية العامة أخر أي غرض لأو أللسخرة ) بعادهم إ( و تهجيرهم أقليم المحتل لإفي ا
نتهاك للقانون إنما هو إ، و التخريب الذي لا تبرره ضرورة حربيةأهدم المدن من دون مبرر و  الخاصة
   .1نأتفاقيات جنيف بهذا الشإ و  الدولي

شخاص لأو اأن الشخص أن يكون على علم بالظروف الواقعية التي تثبت أن الجاني يجب إ     
طار إن الجريمة تقع في أيعلم ، تفاقيات جنيفإر من كثأو أتفاقية إولئك المحميين بأالمجني عليهم من 

 فعال التي يرتكبها تخالف قوانيينلأن اأن يعلم الجاني أيجب ، و ن تكون مرتبطة بهأو  نزاع مسلح دولي
  . 2المواثيق الدوليةو  المعاهداتو  كما في العرف، عادات الحربو 

ن يثبت الجاني عدم علمه أو بذلك يجب ، مةلا تقع الجريو  نتفاء هذا العلم ينتفي القصد الجنائيإبو     
   ،نه لا يعلم بالمعاهدة التي تحظر هذا الفعلأن يثبت الجاني ألا يكفي ، و بالعرف الدولي الذي يجرمه

متناع في لإن هذا اأذ إمتناع عن التوقيع على معاهدة التي تحظر الفعل لإنتفاء العلم الإلا يكفي  كما
  .3علمها بالخطرو  المبيتةحد ذاته يؤكد سوء نية الدولة 

لا تقع ، و فعال المحرمةلأو اأتيان الفعل إلى إرادة لإن تتجه األى جانب العلم لابد إرادة لإاو      
نه في أعتقد الجاني بإكما لو ، عاداتهاو  لى مخالفة قواعد الحربإرادة  متجهة لإذا لم تكن اإالجريمة 

  .4بذلك لا يتحقق القصد الجنائيو  حالة دفاع شرعي
ذلك وفقا ، و ن القصد المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام فقط من دون قصد الخاصإ       
ن يكون مرتكب الجريمة أ، ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأمن النظام ا) 8(من المادة ) 7/أ/2(لفقرة 

كثر من  أو أتفاقية ة إن المجني عليهم ممن تشملهم بالحمايأعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت ب
ن يكون الجاني على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وقوع أكذلك ، و 1949تفاقيات جنيف لعام إ

التي تنص على و  ساسي لمحكمةلأمن النظام ا) 8(من المادة )  4/ب/2(كذلك الفقرة و  .5نزاع مسلح
نهاء إيعد قصدا النية في لاو  ..."ن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر أتعمد شن هجوم مع العلم ب"ن أ

                                                           

   .138، ص1999القاهرة عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، -  1
  . 88، مرجع سابق، صجمال ابراهيم الحيدري /د-2
  . 585مصري، القسم العام، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ال /د-3
  .98سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص /علي حسن الخلف، ود /د -4
وذلك ، 10/9/2002اعتمدت في التي ركان الخاصة للنظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية نة الأمدوّ راجع  -5

   .من نظام المحكمة) 9(ب المادة حس
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لايدخل في و  فعال المحرمةلأرتكاب اإثر يترتب على أنها لأالعلاقات السلمية بين الدول المتحاربة 
  .1ثرلألى هذا اإالمعاهدات الدولية لا تتطلب نية خاصة تتجه و  ن مواثيقفإكذلك ، تكوين الجريمة

ي بمعنى يتطلب أ ،وجود نزاع مسلح دولييكون الجاني على علم بالظروف الواقعية التي تثبت  أن  
ما الركن أليه منعا للتكرار إن بينا بالتفصيل فنحيل إ، قد سبقو  رادةلإاو  الركن المعنوي وجود العلم

ن أفيجب ، المعنوي الخاص بجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب في النزاعات غير الدولية
ذلك وفقا للمادة ، و عية التي تثبت وجود نزاع مسلحيكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواق

الانتهاكات ( ن أالتي تنص على و  من نظام المحكمة الجنائية الدولية) 7(من المادة )  1/ه/2(
التي  ،2عراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليلأاو  خرى للقوانيينلأالخطيرة ا

الحرب  ن جرائمأكما هو معلوم  ،سكان المدنيين بصفتهم هذهت ضد تعمد توجيه هجما تتمثل في 
، هذه الجريمة هي جزء من جرائم الحربو  ،الارادةو  العلم المتمثلة في تتطلب القصد الجرمي العام

العام التي تتطلب جرمي من الجرائم ذات القصد ال - يضاأ–فهي  ،لكنها تقتصر على الحرب الداخليةو 
  .ةرادلإاو  العلم ريتوفر عنص

في حالات كثيرة و  راد الجانيأ إذاشد جسامة أالقسري نتائج  النقل أو الترحيل قد يترتب على جريمة و 
كذلك و  ،خرى مما يتطلب منا البحث في القصد غير المباشرلأغيرها من النتائج ا، و ينتج عنها الوفاة

  :، وذلك على النحو التالي3النتيجة الاحتمالية 
ثر ممكن للفعل أجرامية كلإحتمالي هو توقع النتيجة الإالقصد ا :)حتماليلإا(القصد غير المباشر -أ

  .ذا قبلها كانت عمديةإ و ، ثم قبول المخاطرة بحصولها
خرى ألى النتيجة إفضى أجرامية معينة ولكن الفعل إقترف الجاني فعله مريدا تحقيق نتيجة إذا وإ    

حتمالي يعد لإن القصد اإن يتوقعها فأجبه ستطاعة الجاني زمن واإوكان ب ، ولىلأشد جسامة من اأ
  .4ساسا لمسؤوليته عنهاأمتوافرا لديه بالنسبة لها ويكون 

ذا توافر القصد الجرمي لدى إتكون الجريمة عمدية ) " حتماليلإا(بخصوص القصد غير المباشر  أما 
ليه قابلا المخاطرة قدم عأو  ،جرامية لفعلهإذا توقع الفاعل نتائج إ، فاعلها وتعد جريمة عمدية كذلك

  .عنصر القبولعنصر التوقع و : لى عنصرين هماإوهذا النص يشير  ،"بحدوثها

                                                           

   .110علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  /د-1
   . 65ص ،اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق/ د-  2
   .99سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص /علي حسن الخلف، ود /د -3
  .618مود نجيب حسني،  مرجع سابق، صمح /د-4
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، مر ممكنأحتمالي يقتضي توقع حصول النتيجة الجرمية كلإن القصد اأمعناه : ععنصر التوق-1
ستطاعته إنما كان ذلك في إ ، و ن الجاني لم يتوقع النتيجة عند قيامه بالفعلأذا ثبت إنه أمايترتب عليه 

  .1هصر احد عنأنتفاء إحتمالي لسبب لإومن واجبه فلا يتوافر لديه القصد ا
قدم أف"لى النتيجة وهو ماعبر عنه النص بعبارة إرادة الجاني إتجاه إفيتمثل في : عنصر القبول-2   

خاطرة قدم على الفعل قابلا بحدوث نتيجة فقبول المأن الجاني أبمعنى " عليه قابلا المخاطرة بحدوثها 
ن توقع إن حدثت فهو يقبلها وبذلك فإف، نه يستوي لدى الجاني حدوث النتيجة وعدم حدوثهاأمعناه 

خر من النشاط أن يتوافر لدى الفاعل قدر أبل يتعين ، حتماليلإالنتيجة الجرمية لا يكفي لقيام القصد ا
  .2النفسي يبذله نحو النتيجة

  النتيجة المحتملة  - ب
و شريكا بعقوبة أفاعلا سواء أكان  ، يجة المحتملة فيعاقب المساهم في جريمةما بخصوص النتأ     

رتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت محتملة إالجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد 
نه لم يقبلها أجرامية على الجاني ولو ثبت إلقاء عبء نتائج إيبدو على ذلك ، و للمساهمة التي حصلت

ن النتيجة إ، مورلألوف العادي لأيكن قد توقعها وذلك بسبب خطورتها وتوقع حصولها وفقا للم بل ولم
حتمال ليس معيار لإن معيار اإ ، و مورلأمتوقعة بنفسها بحسب المجرى العادي ل كانت ذ إ، تعد محتملة

   .3نما معيارا موضوعياإ و ، شخصيا
مر ينطبق على لأوكذلك ا، القتل للسبب المذكوررتكابه جريمة إب) صليا أمساهما (كذلك عد فاعلا و    

بعاد القسري هو نتيجة محتملة كما هو الحال بالنسبة للقتل بوصفه لإن الوفاة في الأالمتهم وذلك 
قد و  رضيةلألغام الأبعاد السكان المدنيين في ظروف مليئة باإذا تم إ، نتيجة محتملة في جريمة السرقة

 .4لى وفاتهمإدى أسكان ما  ثناء عبورألغام لأنفجرت بعض اإ

  القصد الجنائي الخاص في جريمة التطهير العرقي: الفرع الثاني
أن جريمة التطهير العرقي هي إحدى الجرائم الدولية التي يجب أن يتوافر فيها  سبق الإشارة إلى  

ر العرقي لكن في الإطار الخاص بجريمة التطهي، )الإرادة ، و العلم( القصد الجنائي العام بعنصريه 
  :ة خاصة على النحو التالينجد أن عنصر العلم يجب ان يحمل دلال

                                                           

  . 224ص  سابق،سوسن تمر خان بكة، مرجع  /د -1
ود نجيب حسني، مرجع سابق، محم /د :وكذا، 348لطان الشاوي، مرجع سابق، ص س /علي حسين خلف، ود /د-2

  . 619 ص
ص ، 1998 بغداد، ،المكتبة الوطنية ،القسم الخاص- شرح قانون العقوبات، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي/ د-  3

132.   
   .126ص سابق،عليها، مرجع س، جرائم الحرب والعقاب عبد الحميد خمي -  4
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يجب أن تتوافر في حق المطهرين نية خاصة كي  :لتطهير العرقيالنية الخاصة في جرم ا - أولا
مضمون هذه النية  أن تتجه نية الفاعليين إلى تطهير معين من ، يسألوا عن جريمة تطهير عرقي

أو دين أو سياسة أو ثقافة معينة، وتعتبر  مائها إلى عرق أو عنصر أو أمةجماعة معينة بسبب إنت
المميزة لجريمة  هي الصفة ،)طهير إقليم معين من جماعة  معينةالمتمثلة في ت(هذه النية الخاصة 

  .1التطهير العرقي
اب بأي نوع من أنواع المساهمة في إرتك" ية الخاصة في حق من يشترك هل يشترط توافر النو    

حيث إستنتجت  ،  AKAYESUعن هذا التساؤل في قضية  ICTRأجابت   جريمة التطهير العرقي ؟
من " النموذج الصارخ للتطهير العرقي" أن جريمة المساعدة أو الإشتراك أو التحريض في الإبادة 

تنجت لذلك إس، إشترطت معرفة الشريك بنية الفاعل الأصليو  الضروري أن تتوافر فيها النية الخاصة
بينما لم يدرك أن الفاعل ، أن المتهم إذا علم بأنه يساعد أو يحرض أخر على إرتكاب جريمة إبادة

بالعكس إذا كان يعلم بنية ، و فإنه لا يعاقب على الإشتراك في جريمة القتل، لديه نية الإبادة، الأصلي
لم يكن لديه نية  لوو  حتىالإبادة لدى الفاعل الأصلي فإنه يعاقب على الإشتراك في جريمة الإبادة 

 .2لتدمير الجماعة
أن تتوافر في حقه النية الخاصة لجريمة التطهير و  لا بدالشريك في جريمة التطهير العرقي  إذن   

  ،لكن إذا لم تتوافر في حق الأخير، بشرط توافر تلك النية الخاصة في حق الفاعل الأصلي، العرقي
لكن يسأل عن و  ريك فإنه لا يسأل عن جريمة التطهير العرقيفإنه رغم وجود نية التطهير في حق الش

 )إلخ....سرقة ، إغتصاب، قتل(جريمة أخرى بحسب الأحوال 
يمكن إثبات هذه النية الخاصة للتطهير : العرقيت النية الخاصة في جريمة التطهير إثبا - ثانيا

ت الطرد أو النقل القسري عملياو  جود خطة للتطهير أو إرتكاب فظائع، و العرقي بعدة عوامل منها
أو في بعض ، بطريقة منظمة أو وجود إعلان صريح بتطهير إقليم معين من جماعة معينةو  بمنهجية

" أن يحل عدد من جماعة الفاعلين ، و الأحوال قد يخصص الجناة مكان معين يتنقل إليه المطهرون
ض سياسة أو  غير ذلك من العوامل أو فر ، بقدر العدد الذي طهر في الإقليم المراد تطهيره" المطهرين

نحن و  التي سوف نعرض بعض منهاو  الأخرى التي تؤدي إلى جعل الإقليم المطهر متجانسا نوعيا
، 3)خ للتطهير العرقيالنموذج الصار (النية الخاصة في جريمة الإبادة بصدد الحديث عن عوامل إثبات 

أم كلا النيتين ، ى توافر نية التطهير العرقيالسؤال المطروح هل توافر نية الإبادة يعتبر دليلا علو 
  ؟منفصلتين

                                                           
1- William A Schabas, Genocide in International Law, op cit, p. 222. 
2 -Case Akayesu No 96-4T ICTR   

.123.p ;ALBIN MICHEL; France 2006  Editeur:; Michel Marian; le Génocide Arménien- 3
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، وأن علاقة الأولى بالثاني علاقة الفرع بالأصل، تعتبر الإبادة النموذج الصارخ للتطهير العرقي    
العكس غير صحيح لذلك فإنه في إطار جرائم التطهير العرقي المرتكبة ، و فكل إبادة تطهير عرقي
الخاصة  حيث النية، فر نية الإبادة لكي يكون هناك  جريمة تطهير عرقيبطريقة الإبادة يكفي توا
في هذا المقام هي حتما النية الخاصة ) تطهير جماعة معينة من إقليم معين(بجريمة التطهير العرقي 

   .المنطقو  القول بغير ذلك يخالف العقلو  )التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة ( بالإبادة 
الإجابة  ون في صورة اهمال أو بطريق الخطأ؟مكن القول أن ارتكاب التطهير العرقي يكمن هنا هل يو 

لأن هذا لا ينسجم بوضوح مع النية الخاصة التي تتطلبها جريمة ، هذا السؤال تكون بالنفي عن
حيث يفترض فشل الفاعل في ، لأن الإهمال يفرض معيارا مجردا للمسؤولية الجنائية، و التطهير العرقي

 .1متصور في جريمة التطهير العرقي هو أمر غير، و الحذرو  ذ الحيطةأخ
نجد أن البواعث ، من خلال تعريفنا لجريمة التطهير العرقي: الباعث على التطهير العرقي -ثالثا 

 إلخ...أو ثقافة أو ، على التطهير متعددة منها إنتماء الجماعة المطهرة إلى عرق أو دين أو سياسة
  .وعيا أو السيطرة على منطقة معينةقة متجانسة نكذلك إقامة منطو 

البواعث سواء في إطار القوانيين الجنائية الداخلية أو في القانون الدولي الجنائي لا تمثل ركنا من و     
لم يصبح الإقليم متجانسا نوعيا أو لم يتم و  بالتالي فإذا ما إرتكبت جرائم التطهير العرقيو  أركان الجرائم
  .2ع من قيام جريمة التطهير العرقيفإن ذلك لا يمن، من قبل الفاعلين السيطرة عليه

أن   Jelisicفي قضية ICTY في هذا المعنى قالت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقة و    
فجنى منفعة إقتصادية أو الحصول على ميزة سياسية لا إعتبار ، الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة

أن  Tadicأكدت نفس المحكمة في قضية ، و يضا أن الباعث يتميز عن النية فهما مختلفانقالت أو  لها
 .3أهمية للباعث في القانون الجنائيلا و  لا عبرة

 
  
  و الترحيل القسري للسكان المدنيين أجريمة النقل الركن الدولي ل:الفرع الثالث  

ذ لا تتضمن الجرائم الوطنية هذا إ، الدولي تختلف الجرائم الدولية عن الجرائم الوطنية في الركن     
ذلا يوجد هذا الركن إ، الوطنية بشكل جليو  فالركن الدولي هو الذي يميز بين الجريمتين الدولية، الركن

  .4في الجرائم الوطنية

                                                           

  .69ي منها، مرجع سابق، صنعيم اليافي، مجازر الأرمن وموقف الرأي العرب -1
  . 102محمد عبد المنعم، مرجع سابق -2

3- Case jilisic no 1-95-10 ICTY.   
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،1.نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، ط /د-  4

  . 141، ص 2010 ،الاردن عمان،
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و الحقوق التي ينص القانون الدولي أركان التي تحمي المصالح لأهم اأيعد الركن الدولي من و         
و الحقوق التي يقع عليها أبذلك فان الركن يظهر من خلال المصالح ، و ي على حمايتهاالجنائ

  .1عتداءلإا
نها ترتكب من خلال خطة مدبرة من أي أ، ن يتوافر في الجريمة الدولية ركن الدوليأو بذلك يجب     

تيجة يؤدي ذلك بالن، و حتياطات اللازمةلإخذ اأهمالها وعدم إو بناء على أو مجموعة دول أقبل دولة 
الذي يحرص على الحفاظ و  في المجتمع الدولي المحمية  المصالحو  الحقوقو  ساسيةلأنتهاك القيم اإلى إ

هذا الركن الدولي ، و جريمة دولية ما لم يتوافر فيها الركن الدولياعتبار جريمة ما كما لا يمكن ، عليها
   .2الدولية ن يكون ظاهرا في جميع الجرائم التي توصف بالجريمة أيجب 

و حق يحميه القانون أعتداء على مصلحة لإستخلاص معيار الركن الدولي للجريمة من اإيمكن و     
سم الدولة التي إيعمل الفرد ب أن الجريمة الدولية يجب يف لكي يتوافر الركن الدولي، و ليالجنائي الدو 

و كان يعمل أ، محدد صختصاإي سواء كان في منصب عام ذ، ينتمي هذا الفرد تفويضا من دولته
الركن الدولي في اطار هذا الفرع نتطرق إلى .  3و مؤقتةأختصاصات محددة إبتفويض من الدولة  في 

  ثانيا،بوصفها جريمة ضد الانسانية أولا، ثم لجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة الابادة الجماعية 
  .ثالثابوصفها جريمة الحرب ثم  

و أتعد جريمة النقل  :بادة الجماعيةلإبوصفها جريمة امة التطهير العرقي ي لجريالركن الدول - أولا
ن يتحقق أيشترط لتحقق صفة الجريمة الدولية ، و الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة دولية

يرى ، و و قيمهأذا كانت الجريمة تمس مصالح المجتمع الدولي إتتحقق هذه الصفة ، و دوليال عنصرال
   .4سم الجماعة الدوليةإتنفذ بو  تطبق اذا كانت عقوبتهإدولية  نه تعد الجريمة بأ  pellaالفقيه 
نها ترتكب أنها ذات الطابع الدولي هو أجعلها توصف ببو  مايميز هذه الجريمة خرأ فقيه ويرى      

يستوي بعد ذلك المنفذين لهذه الجريمة سواء كانوا من ، و بناء على خطة مرسومة من قبل الدولة
ذها من قبل يو ترضى بتنفأو تشجع الدولة على تنفيذها من قبل الموظفين أؤولين الكبار فيها المس

  .5فراد العاديين لأا

                                                           

  . 130ق، ص حسنين عبيد، مرجع ساب /د-1
  .141حامد العليمات، مرجع سابق، صنايف  /د-2
  .141مرجع سابق، صنايف حامد العليمات،  /د-3
  . 61ص ،مرجع سابقمحمود نجيب الحسني،  /د: ذاكو ، 49بد الرحيم صدقي، مرجع سابق، ص ع /د-4

  .138لقادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي عبد ا /د-  5



��#      ا,:�بE,�0                  ا?�  ا,�A@�  ا,� �# ا,��ت ا,���ون ا,�و,# ,(!

 

212 

 

فئة و أالقادة المسؤوليين الكبار في الدولة  وأ الحكام فئةمة رين ترتكب هذه الجأو بذلك يمكن     
و قد وردت .و قبولها أشجيع الدولة فراد العاديين متى كان ذلك بتلأا فئة و أالموظفيين العاديين 

  : 1ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأركان النظام اأتية في مدونة لأفعال الأا
 ،أكثرو أن ينقل مرتكب  الجريمة عنوة شخصا أ- 
 ،و دينية معينة أو عرقية أثنية إو ألى جماعة قومية إشخاص منتمين لأو اأن يكون الشخص أ- 
و جزئيا أكليا ، و الدينيةأو العرقية أثنية لإو اأهلاك تلك الجماعة القومية إن ينوي مرتكب الجريمة أ- 

 ،بصفتها تلك 
 ،خرى ألى جماعة إن يكون النقل من تلك الجماعة أ- 
 ،شخاص دون سن الثامنة عشرلأو اأن يكون الشخص أ- 
امنة دون سن الث مشخاص هلأو اأم الشخص أن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم مرتكب الجريمة أ- 

  ،عشرة
 ن ـأن من شأن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح وجه ضد تلك الجماعة و أ - 

 .هلاك الجماعةإن يحدث بحد ذاته أالتصرف هذا 
يتضح لنا ذلك :بادة الجماعية على قسمين لإساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأو قد قسم النظام ا     

حكام المادة أن من يكذلك يتبو  . 2ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأظام امن الن) 6(من خلال المادة 
  .لى قسمينإبادة لإالمعاقبة عليها فقد قسمت او  بادة الجماعيةلإتفاقية منع اإمن ) 2(
لى القضاء على الجماعة إفعال مادية تؤدي أي القيام بأ :)ستئصال الماديلإا( بادة المادية الإ -أ

رتكبتها الصهيونية بحق الفلسطنيين مثل مذبحة دير ياسين إمثلتها المذابح التي أن مو  البشرية كالقتل
عتداء  لإو اأنجاب لإو منع اأالهرسك في يوغسلافيا السابقة و  و المذابح بحق مسلمي البوسنةأ

التهجير القسري  إلىيضا تؤدي بالنتيجةأهذه ، و مسلمي البوسنةو  كما حصل في فلسطين، الجنسي
 عمليات التطهير العرقي كعملية من

اشعارها بالذلة و و  هاحساسإ و  ثير على النفس البشريةأي التأ) ستئصال المعنويلإا  ةبادة المعنويلإا-ب
لى إخضاعها لظروف معيشية سيئة تؤدي إذلك و  المهانة و هو ما يعرف بالحط بالكرامة الإنسانية،

تكون الجريمة  و  .3خرىألى جماعة إجماعة  هي التطهير العرقي كنقل الصغار قسرا منو  الغاية نفسها
  :دولية باحدى الطريقتين هما

                                                           

  
  . 116، مرجع سابق، ص يفاروق محمد صادق الاعرج /د -2
  .16محمد سليم محمد، مرجع سابق، ص  /د-3
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أو أن ، دولة أو ذات صفة دولية )المعتدي أو المعتدي عليه(إما أن يكون أحد أطراف الجريمة -1
  .ب دولة أو حكومة أو منظمة دوليةلحساو  تقوم جماعة بإرتكاب الجريمة بإسم

أو بموجب معاهدة أو ميثاق  ،من قبل العرف الدولي دوليا يكون العمل المرتكب مجرما إما أنو -2
   .دولي
في إطار جريمة التطهير العرقي عن طريق النقل أو الترحيل القسري للسكان المدنيين  نجد توافر و     

حيث أن غالبية الأعمال التي ترتكب في إطار ممارسة التطهير العرقي أو تنفيذ ، الركن الدولي فيها
نجد لها سند أو نصا قانونيا سواء في العرف الدولي  أو في  معاهدة دولية  ر العرقي سياسة التطهي

يستمد أن هذا الركن ، و في جريمة التطهير العرقي قد  أثبتنا فيما سبق توافر الركن الشرعي ، و يجرمها
  .الإتفاقي  و القانون الدولي بشقيه العرفيمصدره  من 

مة التطهير العرقي  من قبل الدولة ضد أخرى ـ أو من قبل لذلك لا يشترط أن ترتكب جري      
فإرتكاب جريمة التطهير ، جماعة معينة حتى تكتسب الصفة الدوليةلحساب دولة ضد و  بإسمو  جماعة

بدون مساندة أي دولة لأحدى هاتين الجماعتين ، العرقي  من قبل جماعة جماعة ضد جماعة أخرى
نها مجرمة لأذلك ، و نع صفة الدولية في جريمة التطهير العرقيلا يم) المعتدية عليها، و المعتدية(

  .1قواعد القانون الدوليو  بواسطة العديد من نصوص
لايحتاج إلى ، و في جريمة التطهير العرقي - دائما–فإن الركن الدولي مفترض وجوده ، بناء عليهو   

عرف الدولي أو التي نظمها ال.غيرها من الجرائم الدولية و  إثبات شـأنه في ذلك شأن جريمة الإبادة
  .المعاهدة الدولية

هتم المفاوضون في ا :جريمة ضد الانسانية ابوصفه في جريمة التطهير العرقي الركن الدولي - ثانيا
فقد  ،هو المعيار العام للجرائم ضد الإنسانية الذي يميزها عن الجرائم العاديةو  ،روما بالركن الدولي

بحيث يشترط وجود عدد كبير من ، في أن يكون هذا المعيار تراكمياعبرت معظم الوفود عن رغبتها 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  )7(الأركان أو العناصر أو الشروط وهذا ما جاءت به المادة 

طهير العرقي في هذا الإطار نحاول الوقوف على أهم ما يميز الركن الدولي لجريمة الت، و الدولية
  :يةكجريمة ضد الإنسان

لبعض الوثائق القضاء الدوليين في تفسيرهما و  ستقر الفقها: الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي-أ
على أن ما يميز الجرائم ضد الإنسانية هو الفظائع المرتكبة على نطاق واسع ضد السكان ، الدولية

 من أن الهجوم   Blaskicمن هذا ما قالته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في قضية ، و المدنيين

                                                           

 . 198سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص /د-1
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الواسع النطاق أو المنهجي ضد  السكان المدنيين هو الذي يعطي الجريمة ضد الإنسانية    
 .1لإنساني المعرفة في نظام المحكمةيميزها عن الإنتهاكات الأخرى للقانون الدولي او  خصوصيتها

بل  إنه أضفى  مزيدا من ، افيالم يكن التعريف الوحيد لذي صاغته المحكمة الجنائية الدولية لروندا كو 
إن مفهوم واسع النطاق يعني أن الهجوم " :يلي على مفهوم إتساع نطاق الهجوم حي جاء بماالغموض 

يشكل خطورة كبيرة ضد عدد كبير من و  ينفذ بشكل جماعيمتكرر الحدوث  على نطاق واسع ، ضخم
  .2"الضحايا 

 1996عام  أمنهاو  مسودة الجرائم المخلة بسلم البشريةقد أشار تعليق لجنة القانون الدولي على و  هذا  
لإنسانية قد إرتكبت بطريقة منهجية يعني أنها تمت تبعا لخطة مسبقة أو سياسة إلى أن كون الأفعال ال

  .3مدبرة 
جه ضد السكان المدنيين من النظام الأساسي لروما الهجوم المو )  أ/2(الفقرة وعرفت المادة السابعة    

ضد أية )1(للأفعال  المشار إليها في الفقرة نهجا سلوكيا يتضمن الإرتكاب المتكرر " بأنه يعني
الهجوم أو تعزيز لهذه  مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا

  .السياسة
سلوكا يتضمن " يالجرائم ضد الإنسانية بأنه يعن من المقدمة المتعلقة بأركان) 3(عرفته الفقرة و     

ضد أي سكان مدنيين تأييدا لسياسة دولة أو منظمة ) 1(إرتكابا متعددا للأفعال  المشار إيها في الفقرة 
  .4الأفعال عملا عسكريالاتوجد ضرورة لأن تشكل و  بإرتكاب هذا الهجوم

أكد عدد من المفاوضين عند إعداد : الهجوم الموجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين-ب
السكان " على أن عبارة   1996عام لمحكمة الجنائية الدولية لالخاصة بإنشاء اللجنة التحضيرية ا

أنها لن تكون ضرورية في سياق النص ، و عادة ما تستخدم في القانون الدولي الإنسانيالمدنيين 
الوفود في رغم ذلك إختارت و  الحالي للجرائم ضد الإنسانية  خاصة في حال عدم ربطها بالنزاع المسلح

  .5أية مجموعة من السكان المدنيين الهجوم الموجه ضد" مؤتمر روما عبارة 
من سياسة مبيتة في د الإنسانية مع ما تنطوي عليه الجرائم ض، لن يكون من المقبول في إعتقادناو   

نيين ضد الضحايا من السكان المديرتكب  ماأن يتم تقييد هذه الجرائم ب، التدمير الواسع أو المنهجي
بينما يستبعد من إطارها الجرائم المرتكبة ضد أعضاء القوات المسلحة  رغم أنهم يشكلون جزء لا يتجزأ 

                                                           

  . 97ص  ،محمد يوسف علوان، مرجع سابق /د -1
  .Akayesuندا أثناء نظرها في قضية اهذا التعريف صاغته المحكمة الجنائية الدولية لرو  -2
   .4، ص2003اق القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسان ثابت رفعت، توسيع نط /د -3
   .1998المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما  راجع -4
   .293سابق، صسوسن تمر خان بكة، مرجع /د -5



��#     ا,:�ب  E,�0 أ                   ا?��ت ا,���ون ا,�و,# ,(!�,#�  ا,�A@�  ا,� 

 

215 

 

إن حصر الجرائم ضد الإنسانية بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين سيتناقض على الأقل  و  هذا، من السكان
  .هذه الجرائممع إسم 

رفيع في الدولة في تورط مستوى سياسي  ينطوي مفهوم سياسة الدولة على: عنصر السياسة- ج
غالبا ما ترتكب لهذا الشكل  من السياسة ، و إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية بشكل مباشر أو غير مباشر

كبار و  مقدرتهاو  منهجيتها تتطلب إستخدام مؤسسات الدولةو  إتساع نطاقهاو  نظرا لأن طبيعتها الخاصة
 .1دها القانونطاتهم الواسعة التي لا يحدموجب سلموظفيها العامين الذين يعملون ب

لم تحدد المادة السابعة أو مقدمة أركان الجرائم ضد الإنسانية المضمون الدقيق  : العلم بالهجوم -د
  Tadic للعلم بالهجوم إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا كانت قد حدد في قضية

  :ة التاليةالشروط  الثلاث
   ،الشخص بوجود الهجوم أن يعلم-1
  ،أن يعلم الشخص أن عمله يتم في سياق هذا الهجوم -2
 .اع مسلحأن لا يقوم الشخص بفعله الجرمي لأسباب شخصية محضة غير مرتبطة بنز -3
خطة عامة للدولة أو المنظمة و  في إطار سياسة، و كما قد يبدأ الهجوم بأمر من المسؤولين الأعلى  

علم المنفذين الأدنى بالهجوم  واسع النطاق أو المنهجي الذي يتم تبعا م إثبات من المه فعندها سيكون 
 إلا أنه لا يشترط في المنفذين الأدنى علمهم بدقائق المخطط الشامل طالما يعرفون  أنهم ، للسياسة

 .2جزء من هذا المخطط
لدولية في جرائم الصفة اف :جريمة حرب ابوصفه في جريمة التطهير العرقي  الركن الدولي-ثالثا

قد ، و من الطابع السلميمجردة و  دوليةال مؤثرة على العلاقاتفالحرب  ،مفترضةو  الحرب واضحة
مثل في الحد من قسوتها أساسية للمجتمع الدولي تتغاية لحرص القانون الدولي على تنظيمها إبتغاء 

هذه الحقوق و  رض إلتزاماتفو  دول المتحاربة بحقوقعترافا من اليتضمن هذا التنظيم إ، و 3وو حشيتها
للمجتمع الدولي تعني الدول إلى الحد الذي يمكننا من القول بأنها ترقى إلى مرتبة إعتبارها حقوقا 

                                                           
1- M. Cherif. Bassioni, Crime Against Humanity in International, op cit, pp.246-248.   

إلا أنه لا يتبغي تفسير العنصر الأخير بوصفه :"من مقدمة أركان الجرائم ضد الإنسانية حين قالت ) 2َ(راجع الفقرة  -2 

يتطلب إثباتا على علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو التفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة 

ة ظهور الهجوم واسع النطاق أو المنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد للعنصر أو المنظمة، ففي حال

  ."ذا نوى المتهم مواصلة هذا الهجومالأخير إلى إستيفاء هذا العنصر المعنوي إ
  . 175ف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، صأشر /د -  3



��#      ا,:�بE,�0                  ا?�  ا,�A@�  ا,� �# ا,��ت ا,���ون ا,�و,# ,(!

 

216 

 

مات الحضارة الإنسانية جانبا  من مقو ، و إهدارها يعرض أفرادا من الجنس البشري للفناءإذ ان ، نفسه
  .1للإنهيار

القيام بها بناء على تخطيط من جانب إحدى الدول ، ربيقصد بالركن الدولي في جرائم الحو      
 لتوافر الركن الدولي أن  يكون كل من المعتدي يتعين أي أنه  ، تنفيذ من أحد مواطنيهاو  المتحاربة

أي أنه يشرط لقيام الركن الدولي في ، 2لة  في حالة نزاع مسلح مع الأخرىمنتميا لدو ، المعتدى عليهو 
أن يكون بين الدولتين ب دولة على دولة أخرى حالة عدوان، و إرتكا :ن هما جريمة الحرب توافر شرطي

  :زاع مسلح و ذلك على النحو التاليحالة ن
 هذا الشرط يتطلب من حيث المبدأ :)عدوان(أخرى حالة اعتداء  ن ترتكب من دولة على دولةأ - 1

عليه بالنسبة للجاني من فهي تفترض أن يكون المجني ، أن ترتكب جرائم الحرب من دولة على دولة
ن رعايا دولة محاربة ضد الإعتداء  مو  رعايا دولة الأعداء فهي لا تتصور  عند صدور أعمال العنف

أو إمداد أحد المواطنيين ، كقتل طبيب في أحد المستشفيات جرحى الحرب أو مرضاها ،3مواطنيهم
، القتال مع الأعداء ضد دولتهو  إرادتهأو حمل السلاح ب، الأعداء بالسلاح أو تمكينهم من أسرار الدفاع

فالأولى تعد جرائم داخلية ، فلا تعتبر الجريمة في الحالتين  جريمة الحرب لإنتفاء الركن الدولي فيها
ففي جرائم ، الثانية تعد جرائم خيانة ضد الوطن يعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي الداخلي، و عادية

أما إذا ، المحاربة أو لحسابها أو بوصفهم كوكلاء عنهالدولة نجد الأفراد يتصرفون بإسم االحرب 
 ليسةو  بدوافع خاصة لا علاقة لها بتدبير من الدولة أو موافقتها عند عملهم جريمة داخلية تصرفوا

  .4دولية لعدم توافر الركن الدولي
م يتولون مناصب هم على إختلاف مراتبه، و فهذه الجرائم في الغالب يرتكبها أفراد القوات المسلحة   

  غالبا مايصدر الأمر الصريحو  ،لهم إختصاصاتهم التي تتيح لهم ظروف إرتكاب هذه الجرائم، و رسمية
فإن الصفة الدولية لجريمة الحرب لا تكون محل شك إذ ، من هيئة رئيسية في الدولة بإرتكاب الفعل

في قيمته  يعادل الأمرو  ،الإعتداء قد وقع على حق له أهمية دولية ومن شخص يحتل منصبا رسميا
لإرتكاب الفعل الذي تقوم به  بين إستغلال منصبهو  الحيلولة بينهو  إهمال الدولة في رقابة مرتكب الفعل

  .ريمة الدوليةالج
صلي أن يكون المواطن شريكا في جريمة  حرب ترتكب ضد مواطنيه فالفاعل الألكن يتصور و      

يكفي  ، و على حق ذي قيمة دوايةفعله يتضمن الإعتداء و  بهلحساو  من يعملون بإسمهو  من رعايا العدو

                                                           

  .111عبد القادر قهواجي، مرجع سابق، صعلي  /د-1
   .111ص  ،نفس المرجع -2
   .36، ص وائل انور بندق، مرجع سابق -3
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، فمن يساهم فيها دون  أن تتوافر في شخصه الصفة المتطلبة لقيامها، ذلك لكي تعد  الجريمة الدولية
  .1يعد مجرد شريك

على خطة مدبرة من الدولة المعتدية  ضح ان الجريمة لا ترتكب إلا بناءكما سبق القول أنه من الوا     
يقتضي أن لا يتوافر الركن الدولي في حالة نزاع مسلح بين الشرط هذا ، و الأخرى ضد دولة من الدول

بين فئات متناحرة ، و فرد أو مجموعة من الأفراد أو عصابة أو جماعة معارضة أو حركة تحريرو  دولة
تكب أثناء هذا النزاع أعراف الحرب التي تر و  المخالفة لقوانيينلا تعتبر الأفعال و  ،داخل الدولة الواحدة

ثلاث فئات من المنازعات ات تخص اءإستثن ، والذي يرد عليه2هذا هو المبدأ العام، و جرائم حرب
  :هيو  غير الدوليةالمسلحة الداخلية أو 

إذا إعترفت  ،تخضع لقانون الحربفهي ، الدولي التقليديطبقا للقانون التي تقع الحروب المدنية - 1
أعراف الحرب  و  بالتالي إذا وقعت فيها مخالفات لقواعد، و ار بصفة المحاربييندولة ثالثة لهؤلاء الثو 

  نها تعد جرائم الحرب،فإ
 المشتركة من إتفاقيات جنيف  3طبقا للمادة وذلك لنزاعات المسلحة التي لا تتسم بالطابع الدولي - 2

ع دولي في أراضي أحد له طابالتي تنص على أنه في حالة قيام نزاع مسلح ليس و ، 1949لعامالأربعة 
طبق لهذا النص تعد و  ،...في النزاع أن يطبق كحد أدنى كل طرف السامية المتعاقدة يلتزم  فالأطرا

  .3لدولي أو الداخلي تعد جريمة حربعادات الحرب أثناء النزاع المسلح غير او  كل مخالفة لقواعد
كول و الداخلية الذي إعتبره البروت سلطات الإحتلال أو الحربو  النزاع المسلح بين حركات التحرير- 3

الثاني الذي أضافته الأمم المتحدة إلى إتفاقيات جنيف الأربعة في حكم النزاع المسلح بين و  الأول
 ت أحد الأفعال المخالفة لهذه القواعدبحيث إذا وقع، عادات الحربو  تطبق بشأنه قواعدو ، الدول

، تعتبر جريمة حرب رغم عدم تحقق الركن الدولي فإنها ـالعادات من أحد أطراف النزاع على الأخرو 
المقاتليين العزل لأن مبادئ الإنسانية و  هذا إستثناء تم إقراره من المجتمع الدولي حماية للمدنيينو 

تعمار أو كأن ترتكب مثل هذه الجرائم ضد شعب مقهور كما في حالة الإس، 4ض هذا الإستثناءتفر 
  .الإحتلال أو ضم الإقليم

لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الإشتباكات غير الدولية على ذلك  مقابل فيو       
أعمال العنف و  أعمال الشغبو  الفتنو  كالثورات الداخلية، التوترات الداخليةو  حالات الإضطرابات

  مماثلة لاطبيعة كافة الأعمال التي لها نفس ال و المتفرقة التي يحدث يعضها بمعزل عن البعض الأخر
                                                           

  . 185ف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، صأشر  /د-1
   .112عبد القادر قهواجي، مرجع سابق، صعلي  /د-  2
 288ص ص 2003 ة، القاهرة،ي، دار النهضة العربيسعيد سام جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنسان /د-3
-289 .  
  .112سابق، ص المرجع العلي عبد القادر قهواجي،  /د-  4
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إن الشرط الثاني لتوافر الركن الدولي في جرائم الحرب هو لزوم : أن ترتكب في حالة نزاع مسلح-2
فلا نتصور جريمة حرب قبل نشوب  عراف الحرب أثناء نشوبها ،أو  إرتكاب الأفعال المخالفة لقوانين

إذ تعني إنقطاع العلاقات  فترة الحرب تؤخذ بمعنى عام واسعو  الحرب أو النزاع المسلح أو بعد إنتهائه
أي أن الهدنة لا تعني إنهاء ، تستمر بإستمرار النزاعو  الودية بين المتحاربين فهي تبدأ بإندلاع القتال

مثال ذلك حالة الحرب مع و  الجبهات لا يعني أن الحرب منتهيةأن صمت المدافع على ، و حالة الحرب
م من في حالة حرب مع إسرائيل على الرغ 1948نذ ث تعتبر البلاد العربية م، حيالعدوان الإسرائيلي

  .1طول مدة وقف القتال بينهما
كما تعتبر كذلك الدول العربية  حسب إتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بينهما في حالة الحرب أو      

  .أنها لم تحرك ساكنا في مواجهتها رغم، إثر العدوان على العراق، بريطانياو  عداء مع أمريكا
لو توقفت العمليات العسكرية كما لو إنتهت بإحتلال جزء من إقليم الدولة أو و  نظر القانون حتىففي 

، تظل حالة الحرب قائمة إلى أن يتم التصالح بين هاتين الدولتين، بهدنة بين الطرفين المتحاربين
ر جرائم إذا وقعت عادات الحرب تعتبو  فالأفعال المخالفة لقواعد، إعلان إنتهاء الحرب رسميا أو فعلياو 

  .2ء فترة الإحتلال أو فترة الهدنةأثنا
ا العدو الذين إذا وقع الإعتداء من رعايا دولة محاربة على رعاي، لا مجال أيضا لجرائم الحربو       

  .3يكن لوجودهم فيه صلة بحالة حربالذين لم ، و قبل نشوب الحرب يقيمون في إقليمها
د أن بعض الكتاب أو الفقهاء لا يجعلون الركن الدولي لازما لقيام المؤلفات نجو  و بالرجوع إلى مراجع

المشتركة بين إتفاقيات جنيف  3 فقد أسقطوه بناء على الإستثناء الذي جاء في المادة ، جريمة الحرب
الذي جعل في الإمكان أن تكون من  1977البروتوكول الثاني لإتفاقيات جنيف لسنة و  1949لسنة 

  إلخ ...غير الدول مثل حركات التحرير  أطراف النزاع طرفا
أي أنه لم يعد ينظر إلى أطراف النزاع بل ينظر إلى الفعل في حد ذاته فيما إذا كان جريمة الحرب    

أو تنظيما أو عصابة أو  يعاقب مرتكبها دوليا سواء كان دولةو  تقوم الجريمة، أم لا فإذا كان مشكلا لها
  .حتى فردا

  المبحث الثاني
  القسريأو الترحيل النقل  اتعملي فيفي حماية المدنيين  ئية الدوليةمحكمة الجنادور ال
أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق و  ،دولية دائمةقضائية مؤسسة ية الدولية المحكمة الجنائتعتبر 

م هي جرائ، و التي تعد موضع الإهتمام الدوليأشد الجرائم خطورة و  "المحاكمة للأشخاص الذين يرتكبون

                                                           

  . 278سليمان، مرجع سابق، ص عبد االله/د -  1
  . 40، وائل انور بندق، مرجع  سابق /د-2
  .185أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص  /د-3
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المادة المنصوص عليها في جرائم ضد الإنسانية و  ،06المادة المنصوص عليها في الإبادة الجماعية 
     ،09المنصوص عليها في المادة  جريمة العدوانو  ،08المادة المنصوص عليها في ، جرائم الحرب 07

طرق في المطلب هذه الجرائم هي أشد خطورة وجسامة في القانون الجنائي الدولي، في هذا الإطار نت
 القضائية، وفي المطلب الثاني نتعرض إلى الأول إلى هيئة المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها

    .إجراءات ملاحقة مرتكبي جرائم التطهير العرقي
  

  المطلب الأول
 أجهزتهاو المحكمة الجنائية الدولية  هيئة

فهي هيئة ، التمويلو  من حيث الموظفين الجنائية هيئة مستقلة  عن الأمم المتحدة   تعد المحكمة    
قضائية تم تأسيسها من قبل المجتمع الدولي  في إطار رغبته  في تكريس وجود قضاء  جنائي دولي  

يجرمها القانون و  السلم الدوليينو  دائم يهدف إلى معاقبة مرتكبي أخطر  الجرائم التي تمس بأمن
مدى مساهمتها في حماية المدنيين من عملية و  إختصاصاتها و  عليه سنتناول  نشأتها، و الدولي

ة نشأالأول نتناول في الفرع ، في هذ المجال واسطة  النقل أو الترحيل القسريالتطهير العرقي ب
دى  مو  ،إختصاصاتها في الفرع الثاني ن ثم نبيّ   ،الرئيسية تهاأهم أجهز و  المحكمة الجنائية الدولية

  .في الفرع الثالث أو الترحيل القسري م النقليفي تطبيق قواعد تجر مساهمتها 
  الرئيسية أجهزتهاو  ة المحكمة الجنائية الدوليةنشأ: وللأ الفرع ا

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة 
خسرت الحرب العالمية طوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي و  نورمبرغ
بتقديم مسودتين لنظام المحكمة ، و قامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة لأمم المتحدة، الثانية

الناحية السياسية أمر  لكن تحت وطأة الحرب البارد جعل تأسيها  من، الجنائية في مطلع الخمسينات
، ثم بيان كيفية إكتساب وتأسيسها أولاالدولية نتناول نشأة المحكمة الجنائية  في هذا الفرع .1غير واقعي

  .الوقوف على أجهزتها الرئيسية ثالثاو  العضوية فيها ثانيا،
 1989عامإنشاء محكمة جنائية دولية  فكرةتوباغو إلى إحياء و  ترينداددولة سعت : نشأتها - أولا

كلت المحكمة الخاصة أثناء ذلك تشو  ،عندما إقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات
ندا اأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رو و  ،1993بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 

  .لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالدولية مزيد من الجهود بالكل ذلك دفع ، 1994
ية الدولية إنشاء المحكمة الجنائقرار ية العامة للأمم المتحدة مشروع أقرت الجمع 1998في عام     

لإنشاء المعارضة الدول السبعة  ،عن التصويت 21إمتناع و اعتراضات  7مقابل صوتا  120بأغلبية 
                                                           

  . 187ص مرجع سابق،عصام عبد الفتاح مطر، -  1
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باستيفاء النظام ، و اليمن، ليبيا، قطر، العراق، الصين، إسرائيل، أمريكا: هيالمحكمة الجنائية الدولية 
ذلك قد دخلت سريان النفاذ و تكون ب ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة عدد التصديقات

   .أصبحت أحكامها ملزمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الشديدة الخطورة 
نيسان /أبريل  11تم الإحتفال به في الحدث  ذاوه، عليها دولة 60 بتصديقعاهدة ملزمة مفهي      

مة الجنائية الدولية على النظام الأساسي للمحك تصديقاتهاتقدمت عشر الدول بقرارات وقد  ،2002
حدة دون تمتع دولة وا ، منحالاو  فورا 66فع عدد الدول المصادقة إلى تر وقد ا ،دفعة واحدةلروما 

ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول وقد  .601رقم  تصديقمنفردة بشرف تقديمها ال
  .هذا التاريخ المرتكبة قبل نظر في الجرائمتلا و غير أنها أقرت بأنها  ،2002تموز /من يوليو 

هيئة :" على أنها المحكمة الجنائية الدولية ، المادة الأولى من نظام روما الأساسيوقد عرفت    
أنشئت بموجب إتفاقية دولية تمارس ، مكملة للولايات القضائية الوطنيةو  مستقلةو  قضائية دولية دائمة

 الدولية خطورةن عن إرتكاب أشد الجرائم لمسؤوليسلطاتها القضائية على الأشخاص الطبيعين ا
  .2المدرجة ضمن نظامها الأساسيو 

هو الإقتراح ، و كما أنها لا تخضع لمجلس الأمن، لا تعد هذه المحكمة جزءا من هيئة الأمم المتحدةو    
حيث لقي هذا ، مجموعة  الدول العربيةو  نضمت إليه  دول عدم الإنحيازاو  ،3الذي تقدمت إليه مصر

إلى المحكمة   في مسألتين أولهما حقه في إحالة أية قضية إلاّ  ،قيدت صلاحياتهاحينما اح نجاحا الإقتر 
أما الحالة الثانية فتتمثل في سلطة ، )أ/13المادة ( مة إلى النظام الأساسي نضشأنه شأن أية دولة م

جب قرار يصدره شهرا بمو  12مجلس الأمن في توقيف أو إرجاء النظر في الدعوى أمام المحكمة لمدة 
الأمن الدوليين في إطار السلطة المخولة له بموجب و  كان موضوعها يمس بالسلم اإذ ،هذا الأخير
 .4ع من ميثاق الأمم المتحدة الفصل الساب

 الجناية الدولية  لمحكمةل النظام الأساسيدقت على ص :ئية الدوليةفي المحكمة الجنا العضوية - ثانيا
نصف و  أمريكا الجنوبيةو  أوروباتها دول ل غالبيكتش ،2007نوفمبر/نيالثا حتى تشرين ةدول 105
سحبت  2002في عام  .لم تصادق عليه بعد هالكن نظامهادولة أخرى وقعت على  41و، إفريقيا

بذلك لم و  فيها، ن بالعضويةارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآأشو  دولتان توقيعهما على قانون المحكمة

                                                           

  . 199لفتاح محمد سراج، مرجع سابق، صعبد ا -1
  .1998راجع المادة الأولى من نظام روما الأساسي  -2
  . 13مرجع سابق، ص  ولد يوسف مولود، /د -3
  .1998لعام   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 124 راجع  المادة -4
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و ، الدولتان هما أمريكا، ا على تنفيذ ما يترتب عليهما من إلتزامات تجاه المحكمةيحملهم يعد هناك ما
 .1إسرائيل
  : هي  2تتشكل المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية  :الأجهزة الرئيسية للمحكمة-ثالثا 

ن قضاة المحكمة نائبين لرئيس يتم إنتخابهم جميعا من بيو رئيس تتكون من و: هيئة رئاسة المحكمة-أ
سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمتهم  3تكون مدة ولايتهم ، و بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة

يقومون بمهمة الإشراف على ، و ز إعادة إنتخابهم  مرة واحدة يجو و  كقضاة في المحكمة أيهما أقرب
الرئاسة التنسيق مع المدعي العام هيئة  ىكما يجب عل، الإدارة للمحكمة بإستثناء مكتب المدعي العام

   .في القضايا المشتركة
  :هي ،3شعب ثلاث تنقسم إلى و  : دوائر المحكمة-ب
  ،سنوات قابلة للتمديد 3قضاة يعملون لمدة  6تتكون مما لا يقل عن و  :الشعبة التمهيدية- 1
  ،نائي الدوليقضاة من ذوي الخبرات الواسعة في القانون الج 6تتألف عن  :الشعبة الإبتدائية- 2
تتولى هيئة الرئاسة تسمية و  ،أربعة قضاة ذوي الخبرة الواسعةو  تتكون من الرئيس :شعبة الإستئناف- 3

  .ل شعبة من بين هيئة قضاة المحكمةقضاة ك
يتم إختيار المدعي و  ،عن باقي أجهزة المحكمةمستقل  جهازكيعمل بصفته و  :مكتب المدعي العام-ج

ل الأعضاء  في بالأغلبية المطلقة للدو  هبنواو  ،الكفاءة العاليةو خلاق الرفيعة الأفيه  العام الذي يشترط 
أية معلومات موثقة خاصة و  مهمته تلقي الإحالات ،4عن طريق الإقتراع السري جمعية دول الأطراف

   .ضاة  أمام المحكمةاالمقو  القيام بمهام التحقيق من ثم و  صاص المحكمةإخت  بجرائم تدخل في
يرأسه ، في إدارة المحكمةقضائية العن الجوانب غير  هو الجهاز المسؤولو : ب المحكمةقلم كتا-د

 5ينتخب بالأغلبية المطلقة للقضاة لمدة و  ،يمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة، و المسجل
  .5سنوات  قابلة للتجديد مرة واحدة 

  الجنائية الدولية  إختصاصات  المحكمة  :الفرع الثاني  
تشمل الإختصاص الذي  ،د تم تحديد إختصاصات المحكمة من خلال نظامها الأساسيلق      

  :، وهذا ما نحاول بحثه في الآتيالموضوعي، و و التكميلي ،والزماني ،الشخصي
في لشخصي للمحكمة الجنائية الدولية جاء النص على الإختصاص ا :الإختصاص الشخصي - أولا

أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها الشخصي  الإختصاصب يقصدو ، مابعدهاو  25المادة 
                                                           

  . 98سابق، صلجنائي، مرحع سة في القانون الدولي امحمد عبد المنعم عبد الغني، درا/د -1
   .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  34المادة راجع  -2
  . 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نفس من  39راجع المادة -3

.126ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، /د-  4  
  .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نفس من  43 راجع المادة-5
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 منظماتالو  دولالمن  يسأل أمامها الأشخاص المعنوية بمعنى أنه لا ،على الأشخاص الطبيعيين فقط
الذي يرتكب جريمة تدخل  في الطبيعي الشخص " على أن) 2(/ 25حيث نصت المادة  الدولية،

  ".1ته الفرديةيكون مسؤولا عنها بصف إختصاصات المحكمة
بل  المجرم، على عدم الإعتداد بالصفة الرسمية للشخص الذي إقترف الفعل 27كما تنص المادة    

على مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي  28كما أكدت المادة ، يعامل جميع الأشخاص بصورة متساوية
كما تمتد ، حكمةتدخل في إختصاص المالتي و  ،يرتكبها مرؤوسيه الخاضعين لسلطته أو إدارته

كما يسأل الشخص على ، بل الشريك في إرتكاب الجريمة ،لة لتشمل ليس الفاعل المباشر فقطءالمسا
  .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالمنصوص عليها في النظام االشروع في إرتكاب أي من الجرائم 

الأثر الفوري تطبيق مبدأ ولية ي للمحكمة الجنائية الدالنظام الأساس تبنى: الإختصاص الزماني- ثانيا 
بأن الإختصاص  نصت 11حيث نجد المادة ، أي عدم جواز تطبيقها بأثر رجعي، للنصوص الجنائية

لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا ى الجرائم التي ارتكبت قبل سريانحكمة لا يسري علللمالجنائي 
فلا تختص ، ساسي للمحكمة بعد نفاذهأما بالنسبة للدول التي تصبح طرفا في النظام الأ، يةالدول

ريان النظام المحكمة بالجرائم التي ترتكب على إقليمها أو الجرائم التي يرتكبها أحد رعاياها إلا بعد س
  .بالنسبة لتلك الدولة

 ندرس كل من الاختصاص التكميلي والموضوعي كل على: الموضوعيو  الإختصاص التكميلي -ثالثا
     :حدة على النحو التالي

يهدف إلى  ،مبدأ الإختصاص التكاملي بصفة عامة هو مبدأ وظيفيإن  :ليالإختصاص التكمي-أ
  ،2يئة الرئيسية في ممارسة إختصاصهامنح الإختصاص القضائي  إلى هيئة فرعية عندما تخفق اله

حيث تمت الإشارة إليه في ، إختصاصا تكميليا أو إحتياطيا لإختصاص القضاء الوطني للمحكمة  
 إلى من النظام الأساسي  الأولىكما نصت المادة ، لفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسيا

وبذلك  ،.."تكون المحكمة مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية  ":الإختصاص التكميلي بالقول
بدور المدافع وم ى الأولوية للقضاء الوطني ليققد أعط ،يكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

جعل المحكمة الجنائية الدولية تلعب الدور و ، هذه الجرائمملاحقة مرتكبي في ول عن حقوق الإنسان الأ
  .3طنية  في القيام بدورها الأساسيينعقد إختصاصها في حال فشل المحاكم الو التي و   ،الإحتياطي

                                                           

   1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25راجع  المادة 1
وكيف يتوافق المبدأن، مختارات من المجلة الدولية للصليب : مبادئ الإختصاص العالمي والتكامل" كزافييه فيليب  2

   www .icrc.orgالأحمر الموقع 2006
 المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، عادل ماجد،-3

  . 76ص  1999
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 صلاحية التحقيق لجنائية الدوليةالإختصاص القضائي التكميلي يستلزم أن يكون للمحكمة  اإن      
بخصوص القضية بشرط عدم وجود دولة تدعي الإختصاص  ،النظر في أي دعوة قضائية ترفع إليهاو 

أو ، في حال أخفقت الدولة في الإضطلاع بالدور المنوط بها أو عدم إكتراثها به غير أنه، المطروحة
لأن المحكمة ، تتدخل لضمان تحقيق العدالة فإن المحكمة الجنائية الدولية ،فر سوء نيةافي حالة تو 

أنشئت في الأساس للنظر في القضايا التي لا يوجد فيها أمل في محاكمة المجرمين الدوليين على 
لا يعني إستبعاد إختصاص  التركيز على الإختصاص التكميليو  ،النحو الواجب في المحاكم المحلية

  .1محاكمتهمو بحث تسليم المجرمين  الدول فيالمحاكم الوطنية أو التأثير على حق 
للمحكمة الجنائية الدولية في جاء النص على الإختصاص الموضوعي  :الإختصاص الموضوعي- ب

المتمثلة في و ، إقتصر على الجرائم الدولية الأشد خطورةالذي من نظامها  الأساسي  5نص المادة 
  :ذلك على النحو التاليو  ،مة العدوانجري، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية

ن الأفعال المحددة في نظام روما مثل القتل أو التسبب نعني بالتحديد أي فعل م :الإبادة الجماعية-1
إهلاكا كليا ، رتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذهي ،بأذى شديد
  .أو جزئيا 

المحددة في نظام روما متى و  ني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورةنع :الجرائم ضد الإنسانية- 2
  ،إرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين

  .2تتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمدو 
ين خطيرة لقوانالت تهاكانوالإ 1949الأربعة خطيرة لإتفاقيات جنيفتعني الخروقات ال :جرئم الحرب-3

إدراج النزاعات ، ويمكن ي إطار نزاع مسلح دولي أو داخليمتى إرتكبت على نطاق واسع ف، الحرب
بأنه هذا الأمر يعكس الواقع و في إطار النزاعات الدولية،  مع القانون الدولي العرفي ةتواءمالمالداخلية 

حقوق الإنسان داخل الدول ضمن الماضية حدثت أكثر الإنتهاكات خطورة ال 50ـال في السنوات
  . 3عات الدوليةاالنز 

الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو  ةالجرائم الثلاثوقد جاءت     
   .بشأنها إلتباس

ذلك ما لم تكن ، و هي جريمة ضد السلم التي تعتبر إنتهاكا لقانون اللجوء إلى القوة :جرائم العدوان-4
 ،لدفاع المشروع أو بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةمبررة با

                                                           

المجلة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة  ،دوليالإختصاص القضاء التكميلي والقضاء الجنائي ال، أوسكار سوليرا-1
 .166، ص 2002تارات من أعداد الدولية للصليب الأحمر، مخ

 . 89يوسف حسن يوسف ، مرجع سابق، ص  /د -2
  154سابق، صالمرجع العادل ماجد، -3
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 على أنه ،تعريف العدوان 1974ديسمبر/كانون الأول 14 المؤرخ في )29-د( 3314فبموجب القرار
العدوان هو أفدح صور " د أشار القرار إلى أنقو  ،1ى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدةصورة أخر 

غير أن هذا التعريف لم يضف الكثير على الأحكام الواردة ، "أخطرهاو  مال غير المشروع للقوةالإستع
لحة على أحد قوة مس"منه التي تناولت مسألة إعتداء  51في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 

  ."أعضاء الأمم المتحدة
لعامة الثالثة عشرة المعقودة في الجلسة ا"  2010عام ل بكمبالا  في مؤتمر الإستعراضي الأولو      
المرفق  6مكررا في النظام الأساسي للمحكمة القرار  8، تم إدراج نص  المادة 2010يونيو/حزيران 11

  : 2الأول على الشكل التالي
له وضع يمكنه فعلا من ، قيام شخص ما" جريمة العدوان"تعني ، لأغراض هذا النظام الأساسي-1

خطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل تب، لدولة أو من توجيه هذا العمللالتحكم في العمل السياسي 
  ،إنتهاكا واضحا للميثاق الأمم المتحدة ، نطاقهو  خطورتهو  عدواني يشكل بحكم طابعه

إستعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد " العمل العدواني " ، يعني الأولى لأغراض الفقرة -2
أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق ، تها الإقليمية أو إستقلالها السياسيسيادة دولة أخرى أو سلام

سواء بإعلان حرب ، تنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، و الأمم المتحدة
  . 3ذلك وفقا لقرار الجمعية العامة لأمم المتحدة، و أو بدونه

  النقل أو الترحيل القسري  بواسطةطهير العرقي الت ميتجر في  مساهمة المحكمة: الفرع الثالث
مدى مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد حماية  في هذا الفرع نحاول التعرف على      

يمثل صورة من صور التطهير العرقي  من خلال  التيالمدنيين من جريمة الترحيل أو النقل القسري 
   .الجنائية الدولية بعض أوجه  النشاط العملي للمحكمة

تأسست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة نتيجة لإنهيار الإتحاد اليوغسلافي سابقا          
 ةالبوسنو  يةكرواتخصوصا بعد أن أعلنت ، ، وذلك بعد أن سعت جمهورياته إلى الإستقلال1991عام

الهرسك و  إعلان جمهورية البوسنةإذ أن ، 25/06/19914الإستقلال عن يوغسلافيا في والهرسك
في سبيل ، و مارسها الصرب ضد البوسنيينالتي ذانا ببدء حملة التطهير العرقي يإستقلالها كان إ

                                                           

  .127ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق،/د-  1
  .112عمر محمود المخزومي، مرجع  سابق، ص /د -2
  . 128ص  سابق،المرجع الالجنائية الدولية،  عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة/د -3
  .153حمود المخزومي، مرجع سابق، ص معمر / د -4
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غيرها من الإنتهاكات الجسيمة ، و القسري الترحيل، التعذيب، الإغتصاب، العمد القتل تحقيقها مارسو
  :التي حصلت في بعض مناطق العالم 1العرقيهير ، هذه نماذج من جرائم التطللقانون الدولي الإنساني

قام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بإحالة الوضع في  :جمهورية الكونغو الديمقراطية قضية -أولا
دقة على النظام الأساسي مع العلم أن الكونغو دولة مص، الكونغو إلى المحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام الذي باشر على إثرها التحقيق إلى بموجب رسالة وجهها  ذلكو  ،للمحكمة الجنائية الدولية
جريمة التشريد  ،بمناسبة النزاع  في الكونغو  الديمقراطية المرتكبةومن ضمن الجرائم  ،في هذه القضية
 منمعظمهم  2004عام بحلول نهاية كونغولي  حوالي مليون مدني  تم ترحيلحيث ، القسري للمدنيين

طرد عشرات  2004أفريل و  2003الفترة ما بين ديسمبرهذه كما تم في ، الديمقراطية شرق الكونغو
  . 2من أرضهم من المواطنيين الكونغوليين لافالآ
تحديا من نوع تواجه المحكمة الجنائية الدولية  لأول مرة منذ تأسيس :قضية إقليم دارفور - ثانيا  

الذي أحال بموجبه و  ،2005مارس31فيرخ المؤ  1593دور قرار من مجلس الأمن رقمبعد ص ،خاص
بموجب الفصل السابع  من وذلك  ،دارفور إلى المحكمة الجنائية الدوليةإقليم في الوضع  الأمن مجلس

من ) ب( 13بموجب المادة له إستنادا إلى سلطة الإحالة  التي منحت وذلك  ،ميثاق الأمم المتحدة
اءت هذه الإحالة بعد النزاع الدامي الذي نشب في إقليم جو  ،3لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظام ا

حيث تشير ، في وضع حد لتلك  الكارثة الإنسانيةالمجتمع الدولي أعضاء فشل و  ،دارفور بالسودان
على إثر هذه و  ،ونصف شخص قد فروا من منازلهمإلى ما يزيد عن مليون تقديرات الأمم المتحدة 

لمتحدة كوفي عنان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة المأساة قام الأمين العام للأمم ا
تم تشكيل و  ،خصوصا بعد أن علت أصوات تقول بوجود إبادة جماعية ،الأوضاع في لإقليم دارفور

ووافقت الحكومة  ،2004سبتمبر 18مؤرخ في ال 1564رقم مجلس الأمن  رارهذه اللجنة بموجب ق
حددت مدة و  ،10/2004/ 25نة مهامها في دارفور  بتاريخ السودانية على أن تباشر  هذه اللج

تقريرها إلى الأمين العام هذه اللجمة قدمت  بعد هذه المدةو  ،هو ما تم بالفعلو  ،مهمتها بثلاثة أشهر
  .20054يناير 31هذا لتقرير على مجلس الأمن بتاريخ ، للأمم المتحدة الذي أحال بدوره

أمر بالقبض  بإصدار  2009مارس 4ية بموجب هذه الإحالة في المحكمة الجنائية الدولوقامت     
من النظام الأساسي  )أ/3( /25المادة وذلك بالاستناد إلى  "البشيرعمر حسن " على الرئيس السوداني

المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة أمر بالقبض بحق رئيس   ذههو   ،للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           

  . 123مرجع سابق، ص  ،يوسف حسن يوسف /د -1
  . 367،371عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص /د-2
  . 129عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق،ص /د -3
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كونه مسؤولا جنائيا في يشتبه ذلك لما و  ،جرائم ضد الإنسانيةو  رائم الحرببتهمة إرتكاب ج ،الدولة
حرب عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء جرائم في  بإعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر

بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية  ،كبير من السكان المدنين
   .1النقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيينالتي تحظر  ،)1)(ه)(2(8المادة ذلك بمقتضى و ،في دارفور

 حولي خمسةتشرد و  ،ألف شخص على أقل لقوا حتفهم في دارفور 200يقول خبراء دوليون أن و      
، 2في هذه القضية قد قتلوالاف آ 10تقول الخرطوم أن حوالي و  ،2003في  مليون منذ إندلاع التمرد

لا يمنحه و  ائيةز دولة لا يعفيه من المسؤولية الج كرئيس دائرة التمهيدية أن منصب البشير ال اشارتقد و 
  . ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالحصانة من المقاضا

نقول أن المحكمة الجنائية الدولية  تواجه وفي هذا المجال  :رأينا في المحكمة الجنائية الدولية -ثالثا 
خصوصا في منطقة الشرق ، التي تضع المحكمة أمام تحديات حقيقيةو  ،لملفات الثقيلةمجموعة من ا

حيث تعرض الملايين من السكان ، 2003عام الغزو الأمريكي له و  الأوسط في كل من العراق
من قراهم ومدنهم تحت ذرائع مختلفة وفي أغلب الأحيان بذريعة  للترحيل القسريالعراقيين المدنييين 

، إلى يومنا هذا هاالإبعاد القسري منذ نشأتو  تمارس إسرائيل الترحيل في الأراضي الفلسطينيةو ، الإرهاب
الإبعاد و  وسيلة فعالة لتطبيق قواعد حظر الترحيل هيبل ، المحكمةينقص  من قيمة  لكن هذا لا

 ،لعالميبعيدا المنال لعدم حصول النظام الأساسي للمحكمة على الطابع ا إن كان هذا يبدو، و القسري
  ، أو عدم التصديق على نظامها الأساسي،3ذلك بسسب إعتراض الكثير من الدول على إختصاصهاو 
  .في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكيةو 

  المطلب الثاني
  التطهير العرقي رتكبي جرائم مملاحقة  إجراءات 

يجب أن ، الجرائم الداخلة فيهأن ينعقد  إختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في  إحدى قبل     
بأن تكون الجريمة محل النظر قد إرتكبت ، تتوفر الشروط المسبقة لممارسة هذه الأخيرة لإختصاصها

أو بإعلان دولة ليست طرفا في نظامها الأساسي ، في إقليم دولة طرف أو من طرف أحد مواطنيها
 ،ا أو من طرف أحد مواطنيهاقبول إختصاص المحكمة في النظر في قضية إرتكبت على إقليمه

تحديات  تعيقها  الجنائية الدولية غير أنه تواجه المحكمة ، بموجب إعلان يودع لدى سجل المحكمة
في اطار هذا المطلب نتطرق في ، و 4حقة مرتكبي جرائم التطهير العرقيفي ملا الإجرائيةناحية المن 

                                                           

   .366عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -1
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نخصص الفرع الثاني للعوائق الإجرائية لية، و جرائي للمحكمة الجنائية الدو الفرع الأول إلى نظام الإ
  .، ثم بيان طبيعة هذه العوائق في الفرع الثالثبعة مرتكبي جرائم التطهير العرقيلمتا

  النظام الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية : الفرع الأول
في  حكمةحتى يكون بالإمكان دراسة إجراءات السير في الدعوى الواجب إتباعها أمام هذه الم    

 بدءا  ،يتوجب إلقاء الضوء على مختلف مراحل الدعوى الجنائية، مجرمي التطهير العرقي ملاحقة 
إلى التحقيق ثم ، رفع الدعاوى أمامهاب ةمن قبل أحد الأطراف المخولتحريك إختصاص المحكمة من 

ذلك و  ،بإختصاصها في القيام لتفعيل دور المحكمة المساعدة القضائية و  فالتعاون الدولي، المحاكمة
ذلك التزام يقع على عاتق الدول المصدقة على ، و 1راحل سير الدعوى أمام هذه الهئيةفي جميع  م

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ما الأساسي بين النظام يجمع نظام رو  :إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية - أولا

، 2النظام التحقيقيو  الوجاهيةو  الشفويةو  ضماناته المتمثلة في العلنيةو  ،الإتهامي للأصول الجزائية
ها النظام الإتهامي تتمتع رغم إعتمادو  فالمحكمة، الأدلة القانونية يقوم على أنه نظام ،ميزته الأساسيةو

نتقد على الصعيد م بما أن نظام التحقيق، و هاالتحكم فيو  واسعة للتدخل في الإجراءات بصلاحيات
 من حيث قدرة هذا الأخير على مقابلة الشهود ،دولي بسبب عدم تأمينه الحماية الكاملة للدفاعال
بل المحاكمة قغرفة ما و  محكمة الجنائية الدوليةللعام المدعي اليلعب كل من و الحصول على الأدلة، و 

في تحضير الإسهام و  ناحية الإثباتمن حيث تناط بها مسؤوليات خاصة ، دورا مهما في هذا المجال
  .الدفاع
من النظام الأساسي ) 13(حددت المادة : المحكمة الجنائية الدولية تحريك الدعوى أمام - ثانيا

ها على الجرائم المنصوص تالمحكمة إختصاصالدولية الحالات التي تمارس فيها للمحكمة الجنائية ا
عوى أمام المحكمة الجنائية هناك ثلاثة طرق لتحريك الد ،3من نظامها الأساسي) 5(في المادة عليها 
  : هي كالتالي الدولية

قد إرتكبت أن جريمة أو أكثر  تقوم هذه الدولة بإحالة حالة يبدو فيها :طرفالالإحالة من قبل دولة  -أ
إذا فتطلب من المدعي العام التحقيق فيما ، على إقليمها تدخل في الإختصاص الموضوعي للمحكمة

جريمة من الجرائم الداخلة ضمن  همص أو لعدة أشخاص عن إرتكابم لشختوجيه الإتهان كان يتعيّ 
منحت هذه قد ، و على أن تقدم للمدعي العام كل الوثائق المتوافرة لديها لتدعيم إدعائها، إختصاصها

                                                           

  .169مرجع سابق، ص عمر محمود المخزومي،/د -1
 ،من حيث العدد والنوع للإدانة، فرت للقاضي أدلة كافيةايقضي هذا النظام بعدم جواز الحكم في الدعوى إلا إذا تو  -2

ع الشخصي أي تأثير في حكم من دون أن يكون للإقتنا ،ييس وضعت مسبقا لكل فئة من الجرائمللشروط ومقاووفقا 
   .القاضي
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 الكونغوو  مثال الإحالة ما قامت به دولة أوغندا، و للدول الأطراف دون غيرهم هذه السلطة )13(المادة 
  .1اهم إلى المحكمة الجنائية الدوليةفي احالة دعاو ى إفريقيا الوسطو 

بموجب  ،تكون بإحالة مجلس الأمن لقضية ما إلى المدعي العامو  :الإحالة من قبل مجلس الأمن- ب
التي تمنح فيها المحكمة   هي الحالة الوحيدة ، و قرار يصدره وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

   .2للمحكمة لأساسي ادقة على النظام لى كل الدول بما فيها غير المصعإختصاصا دوليا إجباريا 
شرط الإختصاص ) 12(فيها المادة  ها الإحالة الوحيدة التي لم تراعأن، يلاحظ على هذه الإحالةو      

أو الإختصاص  ،الإقليمي للدولة التي ترتكب على أراضيها الجرائم محل إختصاص المحكمة
لقد حدث هذا فعليا في و  ،3إرتكاب أحد الجرائم السالف ذكرهابة المتهم الشخصي المرتبط بجنسي

الحالة في و  ،دولة السودانب لة في إقليم دارفورالحا :قضيتين هما حسب ترتيب إحالتهما إلى المحكمة
   .ليبيا
من النظام الأساسي ) 15( تنص المادة :للمدعي العام في مباشرة التحقيق المبادرة التلقائية-ج
الدائرة عن المقترنة بقرار التفويض الصادر  حكمة الجنائية الدولية بالسلطة التلقائية للمدعي العامللم

هناك سببا معقولا  أن ام  عندما يرى أن المدعي العومفاد ذلك ، إجراء هذا التحقيقالتمهيدية من أجل 
إذا ، و لإجراء التحقيقى إذن لبدء التحقيق يقوم  بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية من أجل الحصول عل

بتفويض هذا الأخير بفتح  فإنها تقوم، إعتمد عليها المدعي العامإقتنعت هذه الأخيرة بالأسس التي ما 
  . 4التحقيق

المحكمة الجنائية الدولية من القيام بالدور   من أجل تمكين :المحاكمةو  إجراءات التحقيق -ثالثا
لأساسي  تنظيم تضمن نظامها ا، رتكاب الجرائم محل إختصاصهاالمنتظر منها في متابعة المتهمين بإ

التحقيق وصولا إلى إجراء إتخاذها قبل الإجراءات الواجب إتباعها بدءا من الخطوات الواجب 
  :نتناوله في النقاط التاليةهذا ما و  ،المحاكمة

مواد  تسع، ابه الخامسقد أفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ب :إجراءات التحقيق -أ
تبدأ بالسلطات الممنوحة للمدعي العام ، فيهء الواجب إتباعها للبدالخطوات و  تتعلق بإجراءات التحقيق

  :وذلك على النحو التالي، 5محكمةالتهم  من قبل الثم إعتماد   ،سلطاتهاو ووظائف الدائرة التمهيدية 
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لتطرق مباشرة إلى السلطات المخولة قبل ا: في التحقيقسلطات المدعي العام و  اختصاصات- 1
 وعيجب  أولا الوقوف على مرحلة الشر  ،للمدعي العام أثناء التحقيق بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة

بشروع المدعي العام عند تلقيه الدعوى في والتي تقتضي ، في التحقيق من جانب المدعي العام
عدم وجود أساس معقول رر بعد  القيام بهذا الإجراء مالم يق، المتاحة لهتقييم المعلومات التحقيق بعد 

   .لمباشرة الدعوى
 من الوظائفإلى مجموعة ) 57(أشارت المادة : 1سلطات الدائرة التمهيدية في التحقيقو  وظائف- 2
  :تتمثلو  ،من إختصاصات القانون تمارسها هذه الدائرة  في حدود ما خولها التي  السلطاتو 
القرارات المتعلقة بالتحقيق بعد و  رحيث تصدر الأوام ،إجراء التحقيق شروع فيبالعام للمدعي ال الإذن- 

 ،س بما تقررهالمسا بدونو  للمواد المؤيدة لهو  ،لعاممن المدعي ادراستها للطلب المقدم 
ما  مر تحضيرأبناء على  ،المحكمةأمام ماثل الأو  مقبوض عليهالشخص البموجب طلب  أن تصدر- 

ذلك من أجل ، و من وسائل التعاون الدولي أو المساعدة القضائية الدوليةتمس أي لت أو، من دفوعيلزم 
 ،مساعدة هذا الشخص في إعداد دفاعه

الشخص و  الأدلةو الشهود و  ة الإجراءات لحماية المجني عليهمضرورة بإتخاذ كافالفي حالة القيام - 
 ،طني لأي من الدوللقة بالأمن الو المعلومات المتعو  المقبوض عليه أو محل طلب الحضور

السماح للمدعي العام بإتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن - 
بعد مراعاتها و  إذا قررت هذه الدائرة، بأحكام  الباب التاسع المتعلقة بالتعاونتعاون هذه الدولة عملا 

 ،المعنية لأراء الدولة 
، الدول التعاون معها لإتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة يحق للدائرة التمهيدية أن تطلب من- 
بإصدار أوامر بتجميد فقد تقوم الدائرة التمهيدية ، من أجل المصالحة النهائية للمجني عليهمخاصة و 

 .2ي ذلك تحقيق لمصلحة المجني عليهمأرصدة المتهمين إذا كان ف
تشكل الإطار العام التي القواعد العامة من تضمن النظام الأساسي مجموعة  :إجراءات المحاكمة - ب

أخرى تتعلق بسلطات و  ،منها ما يتعلق بمكان المحاكمة، المحكمة الجنائية الدوليةللمحاكمات أمام 
   .دالةالجرائم المخلة بإقامة العمنها و  ،المحاكمة ووظائف الدائرة الإبتدائية التي تجري 

أما  ،د المحاكمة هو مقر المحكمة الجنائية الدوليةالأصل في مكان إنعقا :مكان إجراء المحاكمة - 1
في دولة أخرى إذ ا كان ذلك في صالح   ةمحاكمالالإستثناء على هذا الأصل يجوز للمحكمة إجراء 

المحاكم السابقة لإنشاء  المحكمة توجد أمثلة على إنعقاد ، و فر الكثير من الأدلةامثل تو  ،تحقيق العدالة
  .ندا الداخليةاندا في تنزانيا لظروف رو اكإنعقاد محكمة رو ، كن غير مقراتهاالجنائية الدولية في أما
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 الجنائية العدالةلضمانات التي تكفل اأهم تتمثل : حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية - 2
  :يلي مافيتحمي حقوق المتهم و 
ته أمام المحكمة بحكم قضائي يقضي  بأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدان مبدأال هذا :قرينة  البراءة- 

 .1النفي على المدعي العامو  قع إثبات أدلة الإدانةيو  ،التطبيقيصدر وفقا للقانون الواجب  ،نهائي
رتأت الدائرة الإبتدائية ا إذا إلاّ ، أن تعقد المحاكمة في جلسات علنيةيتعيّن   :مةمبدأ علنية المحاك- 

ذلك لإغراض حماية المجني عليهم أو الشهود أو و  ،ضرورة مباشرة بعض الإجراءات في جلسات سرية
ها علي مراعاة حقوق المتهم المنصوص لحساسة التي يتعين تقديمها كأدلةلالمعلومات أو سرية لحماية 

من رها هذا الأخير ضمن الحد الأدنى عتباالتي و  ،الأساسي للمحكمةمن النظام  67في المادة 
 .في التهمة  الجنائية الفصل  قبلالضمانات الواجب مراعاتها  

التشاور مع المحامي الذي يختاره ، و التسهيلات  الكافية لتحضير دفاعهو  في أن يتاح له الوقتحقه - 
  .2السريةبنفسه  في جو من  

هذه المساعدة له المحكمة  في أن توفرو  ،بمدافعالإستعانة و  ،بالعلموحقه ، حضورياحقه في محاكمته - 
الكافية المادية لديه الإمكانيات إذا لم تكن  ،بدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة دون أن يلتزم، و القانونية
  .3لتحملها

إستجواب  شهود  و  له حضورأن يؤمن ، و بنفسه أو بواسطة محامفي مناقشة شهود الإثبات  حقه- 
تقديم و  عالدفاإبداء أوجه  - أيضا–يكون من حق المتهم، و الشروط المتعلقة بشهود الإثباتالنفي  بنفس 

  .4ساسي  للمحكمة  الجنائية الدوليةأدلة أخرى مقبولة بموجب   النظام الأ
وفي الحصول على الترجمات ، مجانابمترجم شفوي كفء المتهم الإستعانة  من حق ،تحقيقا للعدالة- 

معروضة عليها بلغة غير اللغة التي أو مستندات  ،محكمةالأمام إجراءات إذا كان ثمة  ،التحريرية
  .5يتكلمهاو  فهمها تاماي
كما لا يفرض على ، أن يحلف اليمين دون الصمتله أن يلتزم ، و في عدم الشهادة ضد نفسه حقه- 

 . 6لإثبات أو واجب الدحض على أي نحوعبء االمتهم 
التي  ،نقاشات حادة أثناء المفاوضات قد أثارت شارة  إلى أن مسألة  المحاكمة الغيابيةتجدر الإو - 

منهم على أن المحاكمة حيث أكد فريق ، ماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأدت إلى إعت
                                                           

   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 66-1(المادة  راجع -1
   .ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظ 7الفقرة  67المادة راجع -2
  . لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 1الفقرة  67المادة راجع  -3

   .لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ه ،من النظام ا1الفقرة  67المادة راجع  4-
   .ية، و من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول1الفقرة  67المادة راجع  -5

   .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا ، ح1الفقرة  67المادة 6-
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الإتفاقيات التي تتعلق و  ،للمتهمدلة التي تحترم الحقوق الأساسية العا حاكمةفي المالغيايبية غير مقبولة 
  .سان تحظر إجراء المحاكمات غيابيابحقوق الإن

  68المادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أفرد  :دالشهو و  حماية المجني عليهم- 3
 إتخاذ المحكمة لكافة التدابير التي تكفلعلى وجوب نصت  حيث، الشهودو  حماية المجني عليهم
مع مراعاة  ،تهماخصوصيو  كرامتهمو  سلامتهم البدنيةعلى الحفاظ و  الشهودو  حماية المجني عليهم

نه يمكن للمجني عليهم أو الشهود أن أتجدر الإشارة إلى و  ،الحالة الصحيةو  الجنسو سن عوامل ال
فلهم حق ، عن الهويةك مثلا طلب عدم الكشف بما في ذل، يقدموا طلبا للحصول على الحماية

  .1ناول الكلمة دون الكشف عن هويتهمفمن هذا الإجراء يجوز لهم ت ،الإستعانة بمستشار لتمثيلهم
من بين المواضيع  مسألة حماية معلومات الأمن الوطني تبر تع :حماية معلومات الأمن الوطني- 4

حتى توافق )  72(من المادة ) 7(حيث تم إدراج الفقرة ، التي أثارت جدلا  كبيرا  أثناء  مؤتمر روما
التي تنطبق  على الحالات التي يتم التحقيق فيها أو الإدلاء ، على إعتماد هذه المادةأغلبية الدول 
  .2كبار المسؤولين في الدولة  طرف بالشهادة  من

ل الأطراف  الدو عدة ضمانات لمساعدة  الدوليةقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية و      
التي تتعلق بالمسائل الأمنية الوطنية الحساسة التي قد تستخدم مستقبلا كدليل على حماية المعلومات 

بمعنى مراعاة مصلحة الدولة في ، لأمنية الوطنيةفمن حق الدولة أن تحمي معلوماتها ا، في المحاكمة
ومراعاة مصلحة ، من جهةأجل حماية أمنها الوطني  لوثائق مناو  الحفاظ على سرية المعلومات

   .3لدولية في إحقاق العدالة الدوليةالمحكمة الجنائية ا

 مجرمي التطهير العرقي لملاحقة يةجرائلإالعوائق ا: الفرع الثاني
تي الائية الدولية يشوبه بعض النقائص محللين أن النظام الأساسي للمحكمة الجنيرى بعض ال    

أمام هذه كبي الجرائم الدولية لمتابعة مرتمعوقات  تطرحبالتالي و  ،الإتفاقية نصوصبعض شابت 
  العوائق  هعلى أهم هذ من خلال الوقوف ،في هذا الفرعالضوء عليه  سنلقي هذا ماو ، المحكمة
الدعوى  راءات سيربإجالعوائق المتعلقة  ثم، أولا المقبوليةو  ة بإجراءات تحريك الدعوىالمتعلقوخاصة 

  .ثانيا
إتفاقية  واضعوأن أكبر نقاش أثاره رغم  :المقبوليةو  المتعلقة بإجراءات تحريك الدعوىالمعوقات  - أولا

أن باقي يعني   أن هذا لاإلاّ ، الولاية القضائيةالمحكمة الجنائية في  أنصب على إختصاصروما 

                                                           

   .143فتوح عبد االله، القانون الدولي الجنائي، مرجع  سابق، ص  /د -1
   .159مرجع سابق، صعادل ماجد،  -  2
   .179، صولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابقبسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائية الد /د-  3
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 ،بل أن هناك بعض الملاحظات  المعيبة لأحكامها ،من طرفهمحظيت بالرضا التام الأخرى  الجوانب
  :نذكر الآتي من أهمها

إلى المحكمة الجنائية  دعوىالأن إحالة سابقا قد رأينا  :أطراف معينةتحريك الدعوى في  حصر  -أ
أو ، المدعي العامو  ،مجلس الأمن، الأطراف الدولوهي ، جهات أساسية  ثلاثإلى  يؤولالدولية 

ي أثيرت حول هذا الإجراء نذكر ، ومن العيوب التول إختصاص المحكمةبتصريح دولة غير طرف قب
 :تيالآ
  شخصية، لا تشوبها أية مصالح دول تحريك الدعوى قد يكون مبنيا على إعتبارات موضوعيةطلب ال- 

حول  وهو ما يخلق  شكوكا ، رات تخدم أغراضها السياسيةإلى هذا المطلب لإعتباأنها قد تلجأ  كما
عض المحللين في  المتابعة  قبل بهذا  ما لوحظ من  ،هذا الإجراء مستقبلا فيهالتي يستخدم الطريقة ا

في جمهورية لإبعاده عن  المشهد السياسي   jean pierre Bemba Gambo التي قامت  ضد
بتواطئ  مع جمهورية الكونغو  ، و إفريقيا الوسطى جمهورية من هذا بإخطارو  ،الكونغو الديمقراطية

  .1سة جوزيف كابيلائاالديمقراطية بر 
خاصة من طرف الولايات  ،بدوره من الإنتقادلم يسلم  حق تحريك المدعي العام للدعوى تلقائيا و  - 

، لسلطةهو إستبعاد هذه ا ،التي تسعى إلى تحقيقها من بين الأهداف التي أوضحت أن و المتحدة 
المتابعة للجرائم المختصة  و  يملك حق المبادرة بالتحقيق ،عام محكمة لن تخدم جيدا من طرف مدعيفال

 .ل الدولة الطرف أو من مجلس الأمنمن قبحالة إأي  بها دون 
من أبرز العيوب التي و  ،لا يمكن تجاهله في أحكامه إتفاقية روما تعد إحاطة مجلس الأمن بدورهو - 

الحالات التي منح : من أهمهاو  ،الحرببعة مجرمي ما يخص متاسون  للنظام الأساسي فيالدار أثارها 
سلطة مجلس ، و لإجراء التحقيقعلى المحكمة  جلس الأمن سلطة إحالة قضية ماروما لمفيها نظام 
هذا ما نصت عليه و  ،اءات الدعوى المنظور فيهاطلب من المحكمة بوقف السير في إجر الأمن في 

  .2الفقرة ب من النظام الأساسي  لروما 13المادة 
في اللجنة  النقاش قد أثارت هذه السلطة كثيرا من: تحريك الدعوى في أطراف معينة مخالفات –ثانيا

  :هماأساسيتين  لاسيما مسألتينو التحضيرية 
حيث أناط ميثاق  ،سلطة مجلس الأمن  بإحالة حالة من  حالات الحربثار آتتعلق ب: الأولىالمسألة  

الذي بطبيعة الحال   الأمر ،من عدمهمجلس الأمن سلطة تحديد وقوع حالة عدوان لالأمم المتحدة 
إلى أنه إذا قام لذلك يذهب الرأي الراجح ، و الطرف المعتدي ديمجلس الأمن تمتد لتحديجعل سلطة 

 فإن هذه الإحالة تعلق مسألة الإختصاص ،مجلس الأمن بإحالة دعوى تخص الحرب إلى المحكمة

                                                           

   .159مرجع سابق، صعادل ماجد،  -1
  . 98سابق، صي عالم، مرجع علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي ف-2
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مبدأ و  تعطيل مبدأ التكاملهو ما يؤدي عمليا إلى و  ،هذه الجريمة الوطني من نظر القضائي
  .1ص الجنائي العالمي لأغراض سياسيةالإختصا

إفراغه من و  بل ،فسلطة مجلس الأمن في هذا الإطار  تنطوي على تقييد كلي لمبدأ التكامل   
بأنه  هذا الأمر، صفو  يمكن بل، وىسلب القضاء الوطني إختصاصه بنظر تلك الدعو  ،مضمونه

التي يراد لها أن تكون هيئة  ،لمجلس الأمن في إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةتدخل سافر 
  .2قضائية مستقلة لا سلطان عليها من خارجها

من السابع  الفصلمتعلقة بإشتراط أن يكون تصرف مجلس الأمن وفقا لأحكام  :أما المسألة الثانية   
 ،أو وجود عدوان مسبقاوالأمن الدوليين، تهديد للسلم الذي يقضي التحقق من وجود خرق أو  الميثاق

التي تختص بها المحكمة في النزاعات المسلحة غير  لا يتحقق عند إرتكاب الجرائمهو الأمر الذي و 
  .3أو عند  قمع حكومة دولة ما لأفراد من جماعات إثنية أو دينية ،الدولية

تجديد   بإقتراح عدم  ،ذه السلطة الخطيرةثار هآول المجتمعة في روما الحد من الد بعضوقد حاولت   
   .لم يتم الأخذ بهاو رفضت لكن  هذه الإقتراحات و ، مدة التعليق  أو  تجديدها لمرة واحدة فقط

العدالة  انكارفي  قد تتسبب  ،أطراف معينةمن في إطار حصر تحريك الدعوى : المسألة  الثالثة    
هذا عدم منحها و ، قد إستهجن بعض المحللين إغفال دور المنظمات الدولية غير الحكوميةف، جنائيةال

تحت رقابة الدوائر العليا  ،على التأكد  منهاإجباره و العام إلى المدعي هذا بإيصال المعلومات و  ،الحق
ور رسمي دبلأساسي النظام ا لا يعترف  واضعو هأن  serge  surحيث إنتقد الأستاذ، طبعا

 ،لإنه حسب رأيه إذا تقلبلنا  تأثيرها  في إنشاء المحكمة .4في هذا المجالللمنظمات غير الحكومية 
إذ أن النظام ، خطورة التي قد يتسبب فيها تدخلها  في مجال تحريك الدعوىلا يرقى إلى الفإن الأمر 

دة إليه من طرف المنظمات الوار لومات معالعلى  بناء ،الدعوى الأساسي أجاز للمدعي العام تحريك
من النظام الأساسي  15/2أنها مصادر جديرة بالثقة حسب المادة على قد عرفها و  ،غير الحكومية

الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول أي نوع من الضمانات الذي توفره هذه المنظمات الخاصة فيما 
   .5ووسائل عملها ،تمويلهاو  ،بهاالإستقلالية بالنظر إلى غموض تركيو  الموضوعيةو ، يتعلق بالحياد

تختص المحكمة  القانونية التي لا من المشاكل: تقييد إختصاص المحكمة بخصوص المقبولية -ثالثا
حيث  لا تنظر في الجرائم : من النظام الأساسي 17التي عددتها المادة و  ،بالنظر فيهاالجنائية الدولية 

                                                           

  . 178السيد أبو عيطة،  مرجع سابق، ص / د -1
   .177الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص السيد أبو عيطة، المحاكمات/د -2
  . 180ية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابق، ص بسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائ/د -3
   160عادل ماجد، مرجع سابق، ص -4

5- Serge. Sur , le Droit International Pénal entre l Etat et la Société Internationale, Actualité et 
Droit International, octobre 2001, disponible sur le site: www.ridi.org.adi.  
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 التحقيقأو أن تكون هذه الأخيرة أجرت ، لة المختصةمن الدو فيها يجري التحقيق أو المحاكمة التي 
أن حوكم و قد سبق كما لا تختص المحكمة إذا كان الشخص ، الشخص المعنيقررت عدم مقاضاة و 

هذه المادة تضع  .لدعوى على درجة كافية من الخطورةأو إذا  لم تكن ا، موضوع الشكوىعلى السلوك 
للمحكمة الجنائية  النظام الأساسيفي  أحد أوجه القصور يعتبر ، و إختصاص المحكمةعلى  مانعاقيدا 

الدعاوى التي تحتوي  الإختصاص الكامل في مسألة قبول  لهاإذ أنه كان ينبغي أن يكون ، الدولية
 القيام بوظائفها علىو  هذا حتى تتمكن من مباشرة عملهاو  ،تختص بها موضوعياعلى جريمة دولية 

  .1وجه أحسن
  124الحكم الذي جاءت به المادة  -كذلك-أصابت  النظام الأساسي ب التي العيو ومن أكبر      

ا تصبح طرفا  إذ يقرر أنه يجوز للدولة  عندم، بناء على إقتراح فرنسيالذي جاء و  ،المحكمةمن نظام 
هذا  من بدء سريان  ،لمدة سبع  سنواتعلن عدم قبولها لإختصاص المحكمة أن ت في النظام الأساسي

  .2من النظام الأساسي 8ذلك فيما يتعلق  بجرائم الحرب الواردة  في المادة ، و ليهاالنظام  ع
 " خيبة أمل كبرى" يشكل على هذا الحكم الذي إعتبرته فقد عبرت بعض الدول عن عدم رضاها     

جرائم  العلى المطبق  عن النظام أن وضع  نظام  لجرائم الحرب يختلف إذ ، روما أصيب بها مؤتمر
الواردة في  جسامة الجرائم الأخرى الإنطباع بأن جرائم الحرب ليست جسيمة بقدر ى يعطيالأخر 

   .النظام الأساسي
نه يمنع المحكمة من التحرك في مواجهة لأر، ن هذا الحكم يعد تساهلا غير مبر ومن الواضح أ      
عليه في نص المادة  صوص منرغم إرتكاب أعوانها لجرم جسييم  ،إلى هذا ا لتصريحالتي تلجأ  الدول
كما إنتقد  الأستاذ  ،حسب طلبأنه ولاية بهذا النظام    Mauro politiلهذا وصف الأستاذ و  ،3الثامنة

serge sur  ن لأ ،التي ينبغي أن تتميز بها  القاعدة  القانونيةالوحدة ببإعتباره يمس  ،هذا الحكم
تهميش و  إلى إضعاف مركز المحكمة مما يؤدي ،في مواجهة بعض الدولالمادة الثامنة لن تسري 

فيها  من أثار تجدر الإشارة إلى أن هناك من الدارسين  -يضاأ–بخصوص المادة الثامنة و  ،سلطتها
ر دون خيأأي حكم  يجرم التحيث لم تتضمن  ، عيب القصور عن عدم  شمول جميع  جرائم  الحرب

في مدينة كما حدث  ،أو حمايتهمنهم نقل أسرى الحرب إلى أوطا أو مبرر في نقل السكان المدنيين
  .للتقاعس عن  حماية المدنيينة، بدولة البوسن سيربرنيتشا

                                                           

   .159عادل ماجد، مرجع سابق، ص-1
   .180ع سابق، صبسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، مرج/ د-2

3- Politi. Mauro, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, RGDIP.Vol.103.1999. p. 837.  
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كما تم  إنتقاد  .1ةل النزاعات المسلحة غير الدوليالحرب التي ترتكب خلا ما فيما يتعلق بجرائمأ       
التي تم تقليصها إلى الحد  ،ةمن المادة الثامنة المتعلقة بالأسلحة المحظور ) ب(ي الفقرة البنود الواردة ف

أو غيرها من ، الغازات الخانقة أو السامةو المسممة الأسلحة و  السموم "إذ ان وجود عبارة ، الأدنى
ي تتمدد بسهولة في الجسم الرصاصات التو  جميع ما في حكمها من السوائل أو الموادو  الغازات
 .2البشري

   الدعوى المتعلقة بإجراءات سير المعوقات :الفرع الثالث
تنفيذ الأحكام و ، الجوانب الإجرائية المتعلقة بسير الدعوىبعض الملاحظات بخصوص الفقه  أثار   

مجرمي  لاحقةلم فيهذه الإنتقادات التي تعد عوائق ومن أهم  ،الواردة في نظام روما بصفة خاصة
 ء عن المحاكمة الغيابيةالإستغنا خطأو  ،)الفقرة الأولى( تقييد إستقلالية القاضيحالة  خاصة، و الحرب

  ).الفقرة الثالثة( ن رفض التعاون الدولي مع المحكمةالعوائق الناتجة عو  ،)الفقرة الثانية(
في مزاولة  تامةالنظام  الأساسي  على تمتع القضاة بإستقلالية  نص :تقييد إستقلالية القاضي - أولا

عن طريق ستقلالية لإل تدعيم هذه اكما حاو  ،ما تعترف به كل الأنظمة  القانونيةهذا ، و مهامهم
لإستقلالية با من أهم الأحكام المتعلقةو  ،الإمتيازاتو في منح الحصانات تتمثل  ،بضماناتإحاطتها 

  : تير الآنذك
إذ  ،لمحكمة العدل الدوليةمعمول به في النظام الأساسي  هو إجراءات عزل القاضي مقارنة بما- 

 إذا أجمع سائر إلاّ ، عضو من المحكمة من وظيفتهلا يفصل " فيه على أنه 183نصت المادة
اسي في كافة يعتبر المعيار الأسفالعزل ، "أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة الأعضاء على أنه قد

  ،الزملاء لذا هو قرار يتخذ بالإجماع  من بقية ، لقياس مدى إستقلالية القاضيالأنظمة القانونية 
في حين يلاحظ إختلاف في الإجراء  المتبع ، لم تعد متوفرةقاضي مفاده أن الشروط المطلوبة في ال

، إذ رغم أن العزل يمكن أن 46وفقا لنص المادة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ظل  النظام الأ
فإن  الجهة المكلفة بإمضائه  ،المدعي العام أو نائبه أو المسجل أو نائبه، يطال كل من القاضي

  :على مايلي 464قرة الثانية من المادة حيث تنص الف ،تختلف
القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب ، تتخذ جمعية الدول الأطراف بالإقتراع السري

 :ذلك على النحو التاليو  ،المدعي العام  من المنصب
 .يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، في حالة القاضي- 

                                                           

  .179سابق، صمرجع الدولية، السيد أبو عيطة، المحاكمات الجنائية / د-1
  .17وائل انور بندق، مرجع سابق ، ص -2
  .160مرجع سابق، صعادل ماجد، -3
  . 181ا ونظامها الأساسي، مرجع سابق، صبسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، نشأته/د-4
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 .غلبية  المطلقة  للدول الأطرافيتخذ القرار بأ ، في حالة المدعي العام- 
بناء على توصية  من  ،للدول الأطرافيتخذ القرار بأغلبية  المطلقة ، في حالة نائب المدعي العام - 

 .المدعي العام
فإن تدخلها في إصدار قرار عزل ، الدولممثلي  أن جمعية دول الأطراف تتشكل منمع الإشارة      

الوطنية  عي العام يمكن  أن تتحكم فيه إعتبارات تنجم عن الدفاع عن المصالح القاضي أو المد
أما ، متوفرإعتماد التوصية يكون بأغلبية ثلثي القضاة غير  حتى ، و قد يؤدي إلى التحيزمما  ،للدول

ور  قرار  من جمعية دول صد ةلأنه يكفي  في حال ،للتهديدالمدعي العام فإن إستقلاليته أكثر عرضة 
  .1المطلقة لهذه الدول فقطبالأغلبية لأطراف ا

يزعزع الثقة في المحكمة كأداة من شأنه أن في موقف واضعي النظام الأساسي  إن هذا التغير     
لت عزله من جمعية الدول وما يلاحظ أن من يف ،فعالة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية

قرار عزلهما يتخذ بالأغلبية المطلقة للقضاة بموجب الفقرة  إذ أن، نائبه فقطو  المسجل الأطراف هو
  .462الثالثة من المادة 

أحدثت تراجعا معيبا عما أنها كتبدو  ،بشأن إجراء العزلالموضحة من النظام الأساسي إن الكيفية     
لته العزل  حسب ما فصا عملنا أن الأسباب الداعية إلى خصوصا إذ ،محكمة العدل الدوليةإعتمدته 

هو الأمر و  ،بحسن سير العدالة ةلأنها مرتبط ،بحتةتعد قانونية  قواعد الإثباتو وثيقة القواعد الإجرائية 
  .3من هو أفضل من القضاة في تقديرهالذي لا يوجد 

مبدأ معترف به في وثائق  إن حق المتهم في حضورمحاكمته :الإستغناء عن المحاكمة الغيابية- ثانيا
لا أجهزة  المراصد أن حضور المتهم في و م تظهر  المحاكم الدولية السابقة لكن ل، حقوق الإنسان

ممارسة المطبقة من طرف المحاكم الداخلية ذات الإلى هذا يظهر أن  إضافة، لازما ايعد أمر المحاكمة 
 طالما ،في المحاكمةتعتبر أن المحاكمة الغيابية تتوافق مع حق الحضور  ،)جرماني–يالرومان(النظام
  4.لمتهم قد بلغ بصفة صحيحة بالجلسةأن ا
  ،حضور المتهم أثناء المحاكمة 63/1فالمحكمة الجنائية  الدولية الدائمة قد أوجبت في المادة     
جراء  عتبر هذا الإاحيث  ،نحىهذا الم   ERIC Davidنتقد الأستاذافي قراءة تقيمية بهذا الخصوص و 

السياسية  و  الخاص بالحقوق المدنيةمن العهد الدولي  14ة من الماد من مضمون الفقرة الثالثة المستمد

                                                           

  .19وائل انور بندق، مرجع سابق ص-1
  . 181ا ونظامها الأساسي، مرجع سابق، صنشأتهبسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، /د-2
  .182سابق، ص، المحاكمات الجنائية الدولية، مرجع السيد أبو عيطة/ د-3
  . 160عادل ماجد، مرجع سابق، ص-4
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لأنه سيؤدي إلى إمكانية  ،من الناحية المنطقية مرفوضهو أمر ، و يستبعد إطلاق المحاكمة الغيايبة
  .1رفض المتهم المثول أمام المحكمة إذاالدعوى أو القضية تماما  تعطيل 

التكامل في ظل محكمة لا  تعلق بكيفية إعمال مبدأخر يآيثير الأستاذ عبد الفتاح سراج إشكالا و    
 ،الوطني لدولة المتهمصدور حكم غيابي من القضاء  إذ يمكن تصور، على المحاكمة الغيايبةتعتمد 

لا يجوز محاكمته عن ذات  الجريمة من و  ،بالفعلفي هذه الحالة يكون الشخص  قد تمت محاكمته و 
  .2قبل القضاء  الدولي الجنائي

قد أبانت تجارب  :الجنائية الدولية عدم التعاون الدولي مع المحكمة الناجمة عن لمعوقاتا-ثالثا
ندا عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه ارو و ، الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا المحاكم الجنائية

 م الأدلةتقديو ، تقديمهم للمحكمةو ، المحكمة أثناء توجيهها لطلبات التعاون في مجال توقيف المتهمين
  إلخ ...التي تدينهم الوثائقو 

صعوبات كبيرة في مجال إلا أنها  واجهت ، إنشائها بموجب قرارات من مجلس الأمنمن رغم بالف    
محكمة يوغسلافيا  تسليم الأشخاص المطلوبين من طرف فقد رفضت دولة صربيا ، تسليم المتهمين

مما أدى إلى تدخل مجلس ، مع هذه المحكمةون بحجة عدم نص قوانينها  الداخلية على التعا ،سابقا
  .3خيرة بالإستجابة لطلبات المحكمةعدم  قيام هذه الأتحاد الأوروبي بالتهديد في حالة دول الإو  الأمن

لا يمكن  ،ون مع المحكمة الجنائية الدوليةإن الإلتزام العام الذي أقره النظام الأساسي لروما بالتعا   
فعلية يمكن تسليطها على أي عقوبة النص حيث لم يتضمن هذا النظام ، يعتباره سوى إلتزام شكلا

إلا المادة إلى هذا النظام  عن إنضمامها رف في حالة إخلالها بإلتزاماتها الناتجةعلى الدولة الط
المحكمة  قرار بإحالة المسألة  الحالة الأولى في حالة اتخاذ :على حالتين هما التي نصت) 87/7(

إذا كان هو من بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن  الحالة الثانيةتتعلق و  ،دول الأطرافإلى جمعية ال
  .4ى المحكمةأحال القضية  إل

  

  
  

                                                           

  .  21ص  ،وائل انور بندق، مرجع سابق -1
  . 162عادل ماجد، مرجع سابق، ص-2
  . 99العليمات نايف حامد، مرجع سابق، ص  -3
  .129مرجع سابق، ص سف حسن يوسف،يو  /د 4
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  الفصل الثاني

  قيم التطهير العر ائجر  المدنيين منالسكان لحماية ليات الدولية الآ
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  الفصل الثاني

  جرائم التطهير العرقي الآليات الدولية لحماية السكان المدنيين من
نظرا  ،لحاحا التي تواجه المجتمع الدوليحدى أكثر الجرائم اتشكل جريمة التطهير العرقي إ     

 هيحظر هو ما و  ،يشكل تشريدا قسريا مام ،لإضطرار الكثير من الأشخاص إلى الفرار من أوطانهم
مر بترحيلهم إلا بصفة جوز الأإذ لا ي ،الترحيل القسري للمدنيينالإضافي الثاني من توكول البرو 

هذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي استثنائية، و 
عليه بنيت أمالا كبيرة على المحكمة ن من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، و اعتبرت الترحيل القسري للسكا

دولية من خلال مدى فعاليتها في ملاحقة مرتكبي أفعال الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الجنائية ال
خاصة بو   أن المواقف المتباينة للدولإلاّ  ،، وهذا ما نحاول مناقشته في المبحث الأولالتطهير العرقي

أثّر بشكل كبير في ، وتمسكها بمصالحها الخاصة، قد حدة الأمريكيةالدول الكبرى كالولايات المت
فرض الإحترام الواجب ، و في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائيالمحكمة  الفاعلية المتوقعة من هذه

هو ما نتناوله  و ،قليات في ظل المنظمات الدولية غير الحكوميةلأحماية الذا وجب  ،لحقوق الإنسان
  .في المبحث الثاني

  

  وللأ ث االمبح
  ير العرقيفي ملاحقة مرتكبي أفعال التطهمدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية 

  

جراء من وأن يرى النور  ،لا من اليسير أن يصدر النظام الأساسي للمحكمةو  لم يكن من السهل      
في  التباين الكبير بين مواقف الدول المشاركة و  ،الأنظمة القانونيةو  السياسيةو  الإختلافات الإيديولوجية

من  بشكل كبير على الفعالية المرجوة أثرهذا قد الجنائية الدولية، و وضع النظام الأساسي للمحكمة 
 كان من، و من تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي منهاكان مؤملا  ماو المحكمة الجنائية الدولية، 
مرد ذلك للتعارض بين و اختلافات الدول فيما هو مأمول من المحكمة، الصعب التوفيق بين هذه 

التي تهدف إلى تطبيق ، لمحكمة الجنائية الدوليةبين إنشاء او  ،خاصة الكبرى منهاو  مصالح الدول
 ، أدى ذلك إلى تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى توافق في إطار التوازنات الدولية القائمة ،القانون

إلى تقييد سلطات قد أدى ذلك و  ،هذه الآراءأدى في الأخير إلى التوصل لحلول وسطى بين قد و 
 ةحد من فعالية المحكمة في ممارسال من شأنهذلك و ، الأساسيالنظام المنصوص عليها في المحكمة 

  .عملها في المستقبل
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 المحكمة الجنائية الدوليةدور تفعيل معوقات في المطلب الأول في إطار هذا المبحث نتناول         
رتكاب اسؤولية الجنائية الدولية عن الم ننبيّ المطلب الثاني في و ، في ملاحقة مرتكبي تالجرائم الدولية

  .التطهير العرقي جرائم
 

  الأول المطلب
 المحكمة الجنائية الدولية دورتفعيل  عواملو  معوقات

حرياته و  كفالة حقوق الانسانو  حتراملإساسية أفعال ضمانة و  يعد وجود قضاء جنائي دولي دائم   
لية يهدف ء المحكمة الجنائية الدو نشاإلعل ، و الحربو في وقت أسواء في وقت السلم  ،ساسيةلأا
رتكاب إالمتهمين ب اةضامقبالعمل على تشجيع الدول و  ،لجرائم الدوليةارتكاب إلى الحد من إساس لأبا

  .1تلك الجرائم
طروحات بعض جاءت لتكريس المحكمة الجنائية الدولية  نأ لاّ إالغاية النبيلة لكن رغم هذه       

لمصالحهم و  سياسة العالمية المنتهجةجعلها مجرد مؤسسة تابعة للو ، الدول الكبرى على المحكمة
ك على الواقع أثير ذلت، و بين ذلك من خلال هذا الجانب النظرينن أحاول في هذا الإطار ن ،الخاصة
جعلها و  وما يمكن طرحه من عوامل لتفعيل المحكمة ،بعدما بدأت المحكمة في ممارسة عملها ،العملي

       .    أعضاء المجتمع الدولي ىئم ذات الخطورة الشديدة علمعاقبة مرتكبي الجرافي ملاحقة و  2يجابيةإكثر أ
المعوقات الداخلية المرتبطة بالنظام الأساسي في اطار هذا المطلب نتطرق في الفرع الأول إلى 

  .الناتجة عن الإعتبارات السياسية الخارجية المعوقات إلى في الفرع الثاني ، و للمحكمة
   ساسي للمحكمةلأبطة بالنظام االمرت المعوقات: وللأ الفرع ا  
  : منها 3المانعة للمحكمة من أداء اخاصاصاتها بفعاليةالقيود  بعضعرض لالتفي هذا الفرع نحاول     
ازلات المقدمة للوصول نجراء التمن  :جة عن تضييق نطاق اختصاص المحكمةالمعوقات النات - ولاأ
عدد ممكن من  كبرأتشجيح و  ،لى العلنإلود و خراج هذا المإراء المختلفة بهدف لآلى توافق بين اإ

قصور و  نقاط ضعفهذه التنازلات عتبرت إ على أداء المحكمة، سلباَ ذلك ثرت أ ،ليهإنضمام لإالدول ل
   :يظهر ذلك في الآتيو ،4ساسيلأصاصات المخولة للمحكمة بمقتضى نظامها اتخلإامن مجموع  تشاب

نشاء إمسودة اللجنة التحضيرية الخاصة ب جاء في :ختصاص الموضوعي للمحكمةلإتضييق ا-أ
، جرائم ص الموضوعي للمحكمة النص على سبعختصالإالمحكمة الجنائية الدولية في جانب ا

                                                           

  .183السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص/ د-1
  .133ص ،بسيوني محمود شريف، مرجع سابق/ د-2
  .126ص  ،العليمات نايف حامد، مرجع سابق-3
  . 134، صسابقالمرجع البسيوني محمود شريف، / د-4
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الجرائم المرتكبة ضد و  رهابلإجرائم االوثيقة  تضمنت ،عتمادها فيما بعدإلى الجرائم التي تم إضافة لإاب
لكن الجرائم ، تجار غير المشروع بالمخدراتلإجرائم او  ،فراد المرتبطين بهملأاو  مم المتحدةلأموظفي ا

لعدم رغبة العديد من و لها،  تفاق على تعريف مضبوطلإبحجة عدم ا ،الخطيرة لاقت معارضة شديدة
تركه و  ،مارسة صلاحيتها على هذا النوع من الجرائممسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالدول في ال

، بادةلإجرائم ا، جرائم الحربفي نظامها الأساسي هي م المعتمدة ن الجرائأرغم  ،للقضاء الوطني
لى إلا يلجأ و  ،صل للقضاء الوطنيلأتركت في االتي و  ،جرائم  العدوان، و نسانيةلإجرائم ضد او 

  .1لا كقضاء مكمل لهإالمحكمة الجنائية الدولية 
وذلك   ئية،القضاالمسائل رة شغال كاهل المحكمة الجنائية الدولية بكثإعدم  وهذا كله تحت مبرر    

من جهة أخرى لم يقتصر هذا ، و لى بر الأمانإساسي لأللخروج بنظام روما ابعض الدول لمحاولة ل
ساسي للمحكمة يخص لأخرى في النظام اأدرجت قيود أ - يضاأ–نما إ ، و التضييق على عدد الجرائم

  :الأتيهذا ما نوضحه فيو  الجرائم المعتمدة
التي يسعى قدم الجرائم أتعد جرائم الحرب من  :كمة بالنسبة لجرائم الحربختصاص المحإتقييد - 1

سيما بعد ويلات لاو دولية،  من خلال عدة مواثيق ،دنى لمراعاتهاأيجاد حد إلى إالمجتمع الدولي 
 1977 عام ن ليضافيلإا هايبروتكولو  ةربعلأتفاقيات جنيف اإبينها من و  ،2الحرب العالمية الثانية

فالقواعد الموجودة في  ،غير الدوليةو  بالقواعد الواجب تطبيقها في النزاعات المسلحة الدوليةالمتعلقين 
ثارها على المحاربين أكان آسواء  ،ثار المدمرة لهذه الحربلآالهدف منها التخفيف من ا ،تفاقياتلإهذه ا

من صور دة الثامنة بالرغم مما ذكرت الماهو  ،ليهإشارة لإلكن ما تجدر ا، و على المدنيينأنفسهم أ
ستعمال إمن بينها عدم و  ،الشامل دمارسلحة الأستخدام إلة تجريم أستثنت مسإنها أ لاّ إ ،جرائم الحرب

عتراض  القوى الكبرى التي تعللت إهذا بسبب عدم و  ،يةو الكيمياو  سلحة البيولوجيةلأاو  سلحة الذريةلأا
لكن ، والبيولوجية والكيمياوية لحة الذريةسلأاهذه ن خطر أبشم وجود قاعدة في القانون الدولي بعد

  تفاقية واحدة إفي  ها  وعاداتهاأعرافو  الحرب لقوانيننتهاكات لإتجميع كل االمتفق عليه هو الشيء 
المكتوبة في مجال القانون الدولية لشرعية لمبدأ ، يتخذ ك)ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأالنظام ا(

ائم الحرب القاضي الجنائي الدولي المختص بالفصل في قضايا جر يسهل من جهة و  ،الدولي الجنائي
  .3التي تطرح على المحكمة

الأولى حكام الفقرة أبالرغم من " :التي جاء فيها 124ورد في المادة  لكن المؤسف له حقا ماو       
ن تعلن عدم قبولها أ، ساسيلأيجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام ا 12من المادة 

                                                           

  .21وائل انور بندق، مرجع سابق، ص  -1
  .153ص ، ابقفيدا نجيب حمد، مرجع س - 2 
  .134ص  ،ولد يوسف مولود، مرجع سابق/ د -3
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ذلك فيما يتعلق بفئة و ، ساسيلأختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام اإ
رتكبوا جريمة إن مواطنيين من تلك الدولة قد أدعاء بإلدى حصول  08 ليها في المادإالجرائم المشار 
صادر علان اللإيمكن في أي وقت سحب ا، و قليمهاإرتكبت في إن الجريمة قد أو ، من تلك الجرائم

 ستعراضيلإحكام هذه المادة في المؤتمر اأن يعاد النظر في أوكان يرتجى ، بموجب هذه المادة
  .1بقيت المادة السابقة الذكر على حالهاو  ماللآلكن خابت ا ،2012 لكامبالا لعام

ن أساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكنها لأن الدولة التي تصبح طرفا في النظام اأو مؤدى ذلك      
و أقليمها إختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب التي تقع في إتعلن عدم قبولها 

حيز  ساسيالأشخاص طبيعيين مشمولين بجنسيتها مدة سبع سنوات من تاريخ دخول النظام لأتنسب 
ساسي للمحكمة التي لأظام امن الن 12ثناء يعتبر مخالفا للمادة ستلإهذا او  ، 2النفاذ بالنسبة لتلك الدولة

ختصاص إساسي تقبل بذلك لأالدول التي تصبح طرفا في هذا النظام ا" :ولىلأتنص في فقرتها ا
�� ا�
�دة  المحكمة فيما �Zر ا����
ا��� �
�$ ا��),ظ  �120'
�دة  �
\��,و ، "���05'ق 	���را�م ا�


�_!'^ ا��ظ�م ا (
'� ����3.  

 خطر الجرائمأمن جريمة العدوان تعد  :جرائم العدوان صما يخختصاص المحكمة فيإتقييد  -2
لقد  كانت ، خرىلأها معظم الجرائم الدولية اببسبو  ثنائهاأم الجرائم الدولية التي ترتكب أبل هي ، الدولية

لاشك ، و ماديةو  خسائر بشريةو  لما تخلفه من دمار ،نسانيةلإشد خطورة على الألا تزال او  هذه الجريمة
للتمكن من الفصل وذلك  ،كيدهأتو  لى ترسيخ مبدأ الشرعيةإهمية كبيرة بالنظر أف العدوان له ن تعريأ

 لى تعريف واضحإلقد بذلت العديد من المحاولات بغية التوصل ، و في المنازعات التي تثور بين الدول
القرار مساهمة يعد هذا و   ،لى قرار تعريف العدوانإلقد توصلت الجمعية العامة ، و متفق عليه للعدوانو 

شتماله على إنقائص منها عدم و  رغم ما شابه من عيوب ،جوهرية في دعم النظام القانوني الدولي
  .4قراره لمبدأ المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوانإعدم و  ،واندجميع صور الع

محل  ختصاص المحكمة لم يكنإدراج جريمة العدوان في إن أليه هو إشارة لإولكن ما ينبغي ا      
فهناك من الدول التي تؤيد ذلك منها  ،نقاشا واسع النطاقو  جدلاهذا الأمر ثار ألقد ، تفاق بين الدولإ

 الهندو  الصينو  لمانياأو  تحاديةلإلى كل من روسيا اإضافة إ، الدول العربية التي كانت في مقدمة الدول
ن الدول المؤيدة كانت تمثل أيظهر  وهو ما، كثيرا من الدول من جميع قارات العالمو  بلجيكاو  اليابانو 
ن أحتى ، ختصاص الموضوعي للمحكمةلإدراج جريمة العدوان ضمن اإهي حريصة على و  ،غلبيةلأا

                                                           

   .432سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص-  1
2Eric David, L’avenir de la cour pénale internationale, un siecle de droit internationale humanitaire, 
collection du CREDHO, p. 190.  

  . 158ص ،حازم محمد عتلم، مرجع سابق/د-3
ابراهيم الدراجي، المسئولية الشخصية عن جريمة العدوان، بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية الدولية /د -4

   .157، ص 2004 ، القاهرة،، مطبعة داودي1وتوسيع نطاق القانون الدولي الانساني، ط
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نشاء المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر لإجتماعات اللجنة التحضيرية إطار إلمانيا ذكر في أممثل 
 1945لعام " نورمبرغ "تراجعا عن ميثاق ن يشكل أنه أدراج جريمة العدوان من شإن عدم إ 1997

عادة لإو  المنعو  سباب تتعلق بالردعلأدراج جريمة العدوان إلى إننا بحاجة ألى إ - يضاأ-شار أ، و ....1
   .2حرب عدوانية جريمة بمقتضى القانون الدولين شن أوضح طريقة على بأكيد أالت
ختصاص الموضوعي للمحكمة لإضمن ادراج جريمة العدوان إقلية عارضت أهي و  خرىأهناك دول و  

، المكسيكو  باكستانو  سرائيلإ و  مريكيةلأمن بين هذه الدول الولايات المتحدة ا، و الجنائية الدولية
سانيد قانونية مبنية على أرغم ما كانت تظهره من  ،غراضا سياسيةأكانت تخفي  ذهمعارضتها هو 
رتكاب إمن عند لأا حول تحديد دور مجلسالخلاف و  ،عريف جريمة العدوانتتفاق حول لإساس عدم اأ

 التنظيم الدولي لا أن و  ،فردلألا ا وان هو جريمة تثير مسؤولية الدولن العدأبدعاء لإاو  ،هذه الجريمة
  .3جنائية الفردية عن جريمة العدوانن المسؤولية الأيتضمن سوابق دولية بش

كان من و ، فلات من العقابلإا لتبريرستخدمت إبل هي حجج  ،لكن هذه الحجج غير مقنعةو      
لكن  ،يجاد تعريف مانع شاملإلم يكن يستعصي و  ،خرى كانت موجودةأستعمال بدائل إالممكن 

مريكية مثلا لأفالولايات المتحدة ا ،تحقيق المصالح العامةبدل  ،هي الطاغيةالشخصية كانت المصالح 
لتبقى هي  ،يخص جريمة العدوان من فيمالأحتفاظ بالسلطة المطلقة لمجلس الإلى اإكانت تهدف 
حادية من أالقوة بصورة ستعمال إد من الذي سوف يقيّ ، ختصاص المحكمةإدخالها في إمحتكرة دون 

الذي  4مريكيلأرئيس الوفد ا  David .Schefferستاذلأليه اإشار أهذا ما و  ،مريكيةلأدارة الإطرف ا
- نه يتعارض لأ، و علىأرئيس الامريكي كقائد ميثاق روما يتعدى على السلطة الدستورية لل" : نقال إ

    .مريكيةلأهداف السياسة القومية اأبصورة جدية مع و  -يضاأ
هما الدولتان الوحيدتان اللتان  مريكيةلأالولايات المتحدة او  سرائيللإان أخير لأو نشير في ا      

كبر أنها أمريكية ترى لأدة افالولايات المتح، ختصاص المحكمة الجنائية بنظر جريمة العدوانإعارضتا 
عرقلت صدور و  "الفيتو"ستعملت إنها أحيث  ،تحقيق مصالحها من مامها محكمة تحد أن تقف أمن 

الهرسك في و  في البوسنة" مم المتحدة للسلام لأمن يقضي بمد عمل بعثة الأقرار من طرف مجلس ا
لن تقبل بولاية المحكمة الجنائية و  لا  مريكيةلأالولايات المتحدة ا" : نأقال مندوبها و  2002حزيران 30

                                                           
1- Lattanzi flavia. Compétence de la Cour Pénale Internationale et Consentement des Etats, Revue 
Général de Droit International Public, Volume 103, issue 20,1999. P.431-432.  

  
   .258ص  ،ابراهيم الدراجي، مرجع سابق/د -2
  .133ني محمود شريف، مرجع  سابق، صبسيو /د -3

   .968سابق، ص المرجع الابراهيم دراجي، /د-  4
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ثم  ،مم المتحدةلأذن بها اأتو الدولية على حفظة السلام الذين تساهم بهم في العمليات التي تنشئها 
   .1"من جانب محكمة لا نعترف بولايتهاتنا موضع مساءلة  ان تكون قرار ألا يمكن " : ضافأ

بذلك تمت و ، صالح ميثاق روما دون تحفظل صوتت خرى المعارضة فقدلأما الدول اأ        
حيث نصت ، ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأدراج جريمة العدوان ضمن النظام اإالمصادقة على 

ختصاص على جريمة العدوان متى لإتمارس المحكمة ا" : يلي الفقرة الثانية من المادة الخامسة على ما
يضع الشروط التي بموجبها و  ،يعرف جريمة العدوان 123و121ن وفقا للمادتين أعتمد حكم بهذا الشإ

حكام لأن يكون  هذا الحكم  متسقا مع اأيجب ، و ختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمةإتمارس المحكمة 
  .2مم المتحدةلأذات الصلة في ميثاق ا

من  سبع سنوات لا بعد مرورإلا يمكن طرح أي تعديل ه نأ ستعراض هاتين المادتين نجدإعند و       
فقة على تعريف جريمة العدوان  تتم الموا يلكو  ،عندها يمكن طرح المقترحاتو  ،بدء نفاذ هذا الميثاق

عتماد ذلك تبدأ المحكمة إفي حالة ، و غلبية ثلثي تلك الدولأو بأطراف لأجماع الدول اإن تتم بأبد لا
يداع صكوك إاريخ تذ من ،سنة واحدة رالجريمة بعد مرو  ذهختصاصاتها فيما يخص هإفي ممارسة 

ما بالنسبة للدول التي لم توافق على تعريف أ، القبول بالنسبة للدول التي وافقت عليه أو التصديق
ختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة في تلك الدولة  إتمارس  أن  ن المحكمة ليس لهاإف ،جريمة العدوان

طويلة تسمح للدول التي ن هذه المدة  أظ مما يلاح، حد مواطنيهاأرتكبها إ أو قليمهاإرتكبت في إالتي 
    .3و العقابأالجريمة بمنأى عن الملاحقة  ذهترتكب ه

نه يمكن إف ،تفاق على تعريف العدوانلإنه حتى في حالة اأستغراب لإيثير االذي الشئ الثاني و     
جهة هذه  ختصاصها في مواإبالتالي منع المحكمة من ممارسة ، و فيطراف عدم قبول التعر لأللدول ا
ختصاص المحكمة فيما يخص هذه إم فيما بعد لا يمكنها رفض ضن الدولة التي تنأفي حين ، الدولة

طرف الالدولة غير في جريمة العدوان عندما ترتكبها خرى يمكن للمحكمة النظر أمن جهة ، و الجريمة
كل هذه  ،يمةختصاص المحكمة بالنسبة لهذه الجر إو دولة غير طرف قبلت أطرف  دو��  قليمإفي 

بالتالي تقييد صلاحية محاكمة و  ،الجريمة هذهتعطيل عمل المحكمة فيما يخص  لىإالثغرات تؤدي 
  . 4فلات من العقابلإكبر للمجرميين لأما يمنح فرصة ، عقابهمو  مرتكبيها

                                                           

  .139ص ،ابقولد يوسف مولود، مرجع س/د -1
  .167ص  ،فيدا نجيب حمد، مرجع سابق -  2
   .433سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق، ص-3
  . 89ص ،مرجع سابقإبراهيم الدراجي، /د -4
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السابعة لما كان  لم تستجب  المادة :نسانيةلإ ختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم ضد اإتضييق  –3
هو ، و كتفى بوضع معيارإبل  ،نسانيةلإوضع تعريف جامع يعطي وصفا للجرائم ضد اح اليه في يُطم

  مما جاءت به ، و و منهجيأطار هجوم واسع النطاق إلمشكلة لهذه الجريمة في ل افعالأرتكاب اإ
ية أالهجوم الموجه ضد " نّه أم بحيث وضًحت معنى الهجو  ،الفقرة الثانية من نفس المادة - يضاأ–
تطبيقا لسياسة   )الخ ...، بادةلإا، القتل العمد( فعال أرتكاب إجموعة من السكان المدنيين بتكرار م

التساؤل حول عبارة الهجوم الواسع النطاق  هنا يطرح ، و رتكاب هذا الهجومإو منظمة تقضي بأدولة 
، تساع نطاق الضحاياإو أنسانية لإفعال المشكلة للجريمة ضد الأتساع  نطاق اإذا كان يقصد به إفيما 

الجرائم المرتكبة في  يستبعد نهأهمها أمن  ،يطرح العديد من الصعوبات ،معيار كميهو في الحالتين و 
و ضد أ، ذا كان هذا الهجوم وقع على قرية صغيرةإ ،رغم ما قد يخلفه من ضحايا ،طار هجوم واحدإ

  .1كبرأمدينة 
نشاء المحكمة إن إ :ساسيلأد نفاذ نظامها اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة بعإتقيد - ب

التي هزت و  ،هو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي وصفت بالخطيرة ،الجنائية الدولية الهدف منه
قتصر على الجرائم المرتكبة إساسي الذي لأثرا في النظام األكن ذلك لا نجد له ، كيان المجتمع الدولي

لكن يطرح ، 11المادةذلك بناء على ، و 2ثر رجعيأبيق القانون بتطبيقا لمبدأ عدم تط ها،بعد نفاذ
ساسي لمحكمة الجنائية الدولية التي لأالتساؤل حول تناسب ذلك مع طبيعة الجرائم المذكورة في النظام ا

هو و  ،ة صوب ذلكهجمنم نتهج سياسةإلا لطبيعة المجرم الذي و  ،29مادة وفقا لل ،لا تخضع للتقادم
  .3لا وجلو  دون خوف يكررهو  يقوم بهذا الفعل

جرائم الو  مام بعض الجرائم منها ما يسمى بالجرائم المستمرةأكما تجد المحكمة نفسها عاجزة      
ن تلك الجرائم تستلزم  أبحكم  ،عريض في مؤتمر روماو  التي ثار حولهما نقاش طويلالمتراخية 

خاصة عندما يتعلق ، و ة طويلة من الزمنستمرار الفعل متلازما مع النتيجة في الجرائم المستمرة فتر إ
يظهر هذا النوع في حالة المساهمة الجرمية ، و نسانية التي تتميز بالطبيعة الجماعيةلإبالجرائم ضد ا

  .4ختفاء القسريلإو اأسترقاق لإفي جرائم ا
سة لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممار  بالنسبة للجرائم المتراخية التي مر نفسهلأاو      

، ساسي حيز النفاذلأرتكب الفعل فيها قبل دخول النظام اإختصاصها في هذا النوع من الجرائم التي إ

                                                           

  .54ص، 2009الهدى، عين مليلة، الجزائر، بين النص والتطبيق، دار جهاد، جريمة إبادة الجنس البشري سلمى-1
  .67سابق، صوإختصاصاتها، مرجع  ة الدوليةلندة معمر يشوي، المحكمة الجنائي-2
   .34ص ،مرجع سابق لدولية،نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية ا/د -3
   .2005علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، إيتر اك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، /د 4
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ستخدام إمثال ذلك ، و ساسي حيز النفاذلألى ما بعد دخول النظام اإبينما تراخى حدوث النتيجة 
  .1من الزمنلا بعد مدة إثارها آحيث لا تظهر  ،و جريمة التعقيم القسريأسلحة  البيولوجية لأا

ساسي  لأجاء في النظام ا :الجنائية الدولية المعوقات المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة  - ج
 18دون  شخاص  الذين هم مالأختصاص المحكمة اإنه يخرج من أمنه على  26للمحكمة في الماة 

اقع العملي تورطهم ثبت الو أحيث  ،عدة فيما يتعلق بمسئوليتهم الجزائية تساؤولاتهو ما يطرح ، و سنة
فالمحكمة غير مختصة في  ،بالتالي، و و الكونغو الديمقراطيةأوغندا أكما حدث في  ،جرائم دوليةفي 

 بل على القضاء الوطني محاكمتهم، رتكبوهاإفعال التي لأاهذه  باحةإلكن هذا لا يعني  ،هذه الحالة
لم يقم القضاء  إذا شكالية خاصةإيطرح وهو ما  ،تطبيقا لمبدأ التكاملالجزائية تحميلهم المسئولية و 

عال لا تدخل في اختصاص المحكمة فهل يعني ذلك أن هذه الأف .2رفض ذلك أو الوطني بمحاكمتهم
  .وبالتالي فهي مباحة

لم يعرف النظام الأساسي مبدأ التكامل  :لممنوح للمحكمة الجنائية الدوليةختصاص التكميلي  الإا -د
لكنه قد أشار ، و حد المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام المحكمة ككلأرغم كونه  ،تعريفا محددا

ثار ألقد . 3تحديده تحديدا دقيقاو  همية هذا المبدأأهذا لإبراز و  ،في المادة الأولى منهو  ليه في الديباجةإ
هذه  لقد برز موقفين حول، و ثناء بحثه من قبل اللجنة التحضريةأمبدأ التكامل العديد من المناقشات 

  :هما 4خيرةلأالمسألة ا
ذلك لكون و  ،كتفاء بورود هذا المبدأ في الديباجة فقطلإلى اإي أصحاب هذا الر أيذهب  :وللأ الموقف ا 

ن إف ،بهذا المعنى، و ن يتم فيه تفسير المعاهدةأديباجة أي معاهدة تعتبر جزءا من السياق الذي ينبغي 
 ن يشكل جزءا من السياق الذي يفسرأنه أساسي من شلأان التكامل في ديباجة النظام أيراد بيان بشإ
  .5ساسي ككللأطار النظام اإيطبق في و 

 همية الموضوعلأنظرا  ،شارة في الديباجة لهذا المبدأ غير كافلإمجرد ا أن يرى :الموقف الثاني
مل في همية مبدأ التكاألى مبدأ التكامل في نظام روما سيبدد أي شك حول إشارة لإن اإف ،تاليالبو 

  .تفسيرهاو  حقةتطبيق المواد اللا

                                                           

  .216سن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص سو -1
   .141، صولد يوسف مولود، مرجع سابق/د -  2
عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، /د -3

   .122ص ،2001القاهرة، 
بحث مقدم الى المؤتمر عبد العظيم مرسي وزير، الملامح الاساسية لنظام انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، /د- 4

   .349ص  ،16/11/2016-14الاقليمي العربي، القاهرة 
   .123سابق، صالمرجع العبد الفتاح محمد سراج، / د-  5
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المادة و  فذكر مبدأ التكامل في كل من الديباجة، ساسي الصيغة الثانيةلأختار واضعو النظام اإلقد و     
شكالية وضع تعريف لمبدأ إراء حول لآأما من حيث التعريف فقد تعددت ا، ولى كما سبق ذكرهالأ

  :من أهمهاو  التكامل
 ن التعريف التجريدي للمبدأ لن يخدم أي غرض محدد ألى إهبت بعض الوفود فقد ذ: وللأ الموقف ا

داء المحكمة الجنائية  أمبدأ فيما يتعلق بالترتبة على مثار العملية اللأن يكون هناك فهم عام لأفضلت و 
  .لعملها 

من مشروع النظام ، حكام معينةأن هناك فائدة في تجميع أصحابه أيرى : الموقف الثانيأما  
  .المساعدة القضائيةو  حكام المتصلة بالمقبوليةلأساسي لها صلة مباشرة بمبدأ التكامل مثل الأا
ن يخلق قرينة لفائدة الولاية القضائية أينبغي الذي ن مبدأ التكامل أشدد على  :الموقف الثالثأما  

يث ليس من ح ،في معالجة مبدأ التكامليار نهج متوازن ختإن بعض الوفود فضلت أغير ، الوطنية
  .1لهم فقط الحفاظ على تفوق الولاية القضائية الوطنية

من : نهأعلى  06حيث جاء في الفقرة ، لى هذا المبدأ من خلال الديباجةإشارة لإتمت ا وقد      
الذي نص على  10الفقرة و  ،ئي المسئولين عن الجرائم الدوليةن تخضع لقضائها الجناأواجب كل دولة 

ساسي ستكون مكملة للولايات لأالمحكمة الجنائية الدولية المنشأة بوجب هذا النظام ا نأ ذا  تؤكدإ و  "أنه
  ."2القضائية الجنائية الوطنية

هذه تكون و  دوليةتنشأ هذا محكمة جنائية :" نه أساسي على لأولى من النظام الأكما نصت المادة ا  
ن مشكلة العلاقة بين أجدير بالذكر الو  ،"ات القضائية الجنائية الوطنيةختصاصلإمحكمة مكملة لال
من عند لأمجلس ا أنحيث نجد  ،ختصاص الدولي كانت مطروحة من قبللإاو  ختصاص المحليلإا
قد منح لكلتا المحكمتين  ،"نداارو " نظيرتها في و  السابقة" يوغسلافيا "  ـنشاء المحكمة الجنائية الدولية لإ

   .3لى شرط الأسبقيةإضافة لإبا" ختصاص المتزامن لإطلق عليه اأما 
ختصاصه إذا لم يباشر إف، ولاأختصاص للقضاء الوطني لإنعقاد اإلى إينصرف معنى التكامل و       

لقد ، ختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة المتهمينإيصبح  ،بسبب عدم رغبته  في إجراء هذه المحاكمة
نه يقصد لهذه المحكمة أيضا أ نؤكدذ  إ و  )I .L.C (ورد هذا  المعنى في مشروع لجنة القانون الدولي 

عديمة  التي تكون فيها النظم المذكورةالجنائية الوطنية في الحالات ن تكون مكملة للنظم القضائية أ
قترحت بعض إخرى أفي صياغة و  ،ختصاص وطنيإفر فيها  افي الحالات التي لا يتو و  ،4الفعالية

                                                           

   .143، مرجع سابق، ص محمود شريف بسيوني/د-1
   pcn :icc/1999/inf/3 تحت رقم1999يونيو 18درة عن سكرتارية الامم التحدة فيالنظام الاساسي في وثيقة صا -2
 ص ،2002ة الدولية للصليب الاحمر، ديسمبراوسكار سوليرا، الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، المجل-3

165.   
   .133، صسابقحكمة الجنائية الدولية، مرجع نصر الدين بوسماحة، الم/د- 4 
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القضائية الجنائية الوطنية   ائية الدولية تكمل النظمن المحكمة الجنأ تؤكد "على أنها  :الوفود هذا النص
و غير  مستعدة أشخاص المذكورين للمحاكمة لألتزاماتها بتقديم اإبعلى الوفاء  لا تكون قادرة حين

   .1نشاء محكمة جنائية دوليةلإاللجنة التحضيرية به  تهذا ما جاءو  ،"للقيام بذلك
ختصاص المحكمة  تكميلي إ نإ هيللمحكمة الجنائية الدولية في النظام الأساسي  القاعدة العامةف     

 إجراء  و عدم جديتها فيأ ،نهيار النظم القضائية الوطنيةإ في حالة لاّ إ ،ختصاص القضاء الوطنيلإ
  . 2حتراملإحترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم  الوطنية لهذا اإ أنكما ،المحاكمة

جهزة القضائية لأتتميز المحكمة بالتفوق على ا لا  Mauro –politiمور بوليتيستاذ لأا وحسب     
جهزة لأفي حالة عدم قدرة او  ،جهزة القضائية الوطنية في القضايا الخطيرةلأتكملة لتي ألكن ت، خرىلأا

مة الجنائية ن المحكأفهذا لا يعني  ،خرىأمن جهة و ، 3التكفل بمثل هذه القضاياالقضائية الوطنية على 
بل هي  ،يحل مكان القضاء الداخلي، ت كيانا فوق الدولسنها ليأأي ، هي بديل عن القضاء الداخلي

لا الدول إبالتالي لا تلزم و ، طرافلأنشئت بموجب معاهدة وقع عليها اأهي محكمة قد و  ،مكمل له
في يل الحصر سب الذي ورد  على ،ختصاصهاإالتي تقبل  عضاءأو الدول غير أ ،عضاء فيهاالأ

شخاص لأختصاصها على اإنها تمارس أإلى ضافة لإبا ،من خلال المادة الخامسة ساسيلأالنظام ا
عكس محكمة العدل الدولية التي ينعقد  ،ليس على الدول في ظل المسؤولية الجنائية الفرديةو  ة،الطبيعي

  . 4المنازعات التي تنشأ بين  الدول ختصاص للفصل فيلإلها ا
رتكاز  لإلتكون بمثابة نقطة ا ،مل هو تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدوليةفالتكا    

المحكمة الجنائية ن تكمل  أعلى  ،شد الجرائم جسامةأرتكاب إلحث الدول على محاكمة  المتهمين ب
م جراء هذه المحاكمة بسبب عدإعن في حالة عدم قدرة القضاء الوطني ختصاص لإاهذا النطاق من 

  . 5الجدية لتقديم المتهمين للمحاكم ظهارإو عدم أداري لإنهيار بنيانه الإ ،في ذلكو فشله أختصاصه إ
ذا كان القضاء الداخلي الوطني  إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لإعقد انعلى ذلك لا يو     

: ذاإالجنائية الدولية مام المحكمة أنها لا تقبل الدعوى  أأي ، ة قد وضع يده على الدعوىيصاحب الولا
في ولوية لأاة، فو المقاضاأالتحقيق  ختصاص في القضية قد باشرت فعلالإالدولة ذات ا ذا كانتإ- 

صاحبة الولاية صدرت الدولة أ، أما إذا ية الوطنية طبقا  لمبدأ التكاملنظمة القانونلألهذه الحالة تكون 

                                                           

  .1996، نيويورك–ألف  22الملحق رقم  ،51دورة ،متحدةة للجمعية العامة للأمم الالوثيقة الرسمي، مجموعة المقترحاتراجع  -1

 
   .44ص ،1989المطبوعات الجامعية، الاسكندرية القانون الدولي العام، الجزء الاول، دار الدقاق،أحمد  سعيد-2

3 -Mauro Politi. le statut de Rome de la Cour Pénale International. le point de vu d’un négociateur, 
revue générale de droit international public, n°2.1999. P. 841.  

   ة دون المعنويةلطبيعييكون للمحكمة اختصاص على الاشخاص اعلى أن  من النظام الاساسي25/1المادةقد نصت -4
  .06الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص عبد-5
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يؤول الفصل في القضية  ،يقات في الدعوىتمام التحقإقرارا بعدم مقاضاة الشخص بعد القضائية 
 .للحكمة الجنائية الدولية

 ،20/03لمادة مطروح عليه، وذلك عملا باموضوع في حكم على شخص للقضاء الوطني السبق إذا - 
فلا يجوز في هذه الحالة للمحكمة الجنائية إعادة النظر في هذا النزاع، باعتبار أنه سبق الفصل فيه، 

 .ادة محاكمته مرة أخرىفلا يجوز للشخص إع
 .جراءات اللازمةلإتخاذ المحكمة اإلم تتوفر في الدعوى الخطورة الكافية لتبرير  - 

ختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار في المادة الخامسة من إستثناء تمارس المحكمة إلكن       
  : 1، هي كالاتيطرقثلاثة بناء على ك ذلو  ،ساسيلأالنظام ا

ختصاص إكثر من الجرائم الداخلة في أو أنها جريمة أية حالة يبدو فيها ألة طرف ذا أحالت دو إ-أ
بناء على طلب دولة غير طرف في هذا النظام و أ ،14و )أ(13، 12فقا للمادة و  رتكبتإ قد ،المحكمة

 .ل المحكمةعلان يودع لدى مسجإذا قدمت إ) 12/3(لمادة لوفقا 
لى المدعى إحالة إ -مم المتحدةلأفصل السابع من ميثاق الى الإستناد إ- من لأحال مجلس اأذا إ-ب

 .ب/13المادة وفقا رتكبت امن هذه قد  ركثأو أن جريمة أالعام يبدو  فيها 
 ).15/- 13/2( جريمة من تلقاء نفسه المواد م المدعى العام شخصيا بوقوعذا علإ- ج

متناع القضاء إلها حالة  نذا تبيّ إلا إ لا يكون طرف المحكمة ختصاص منلإلكن ممارسة ا     
   و فشله في أختصاص المحكمة الجنائية الدولية إة في ن التحرك لملاحقة الجرائم الداخلع الداخلي

  .2او رفضه إياهأذلك 
ة و عدم قدر أختصاص في تقرير رغبة لإاالجنائية الدولية هي التي تملك  ن المحكمةأالملاحظ و        
نه ليس من السهولة بمكان لأ ا،صعبوإن كان هذا الأمر  ،لمقاضاةو اأجراء التحقيق إعلى  الدولة

الذي تستعمله  ن المعيارأخرى أمن جهة و  ،من جهة هذا الحصول على معلومات كافية تبين ذلك
مع ذلك لكي تتمكن المحكمة الجنائية ، و خرىالأشخصي يختلف من جهة  هو معيار  ،المحكمة

  :وذلك على كالتالي 3ن ذلكالحالات التي تبيّ  17/2وردت المادة أ متناع فقدلإالدولية من تحديد حالة ا
لى حماية الشخص المعني من إخذها القضاء الوطني الداخلي تهدف تاجراءات التي لإن اأن ذا تبيّ إ- 

 ، ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإالمسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في 
و كانت مباشرتها على نحو أ، و نزيهأاشرتها بشكل مستقل جراءات التي تجرى مبالإذا لم تباشر إ- 

  ،يتعارض مع نية تقديم الشخصي المعني للمعادلة

                                                           

  .134ص ق،، مرجع سابةنصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولي/د-1
   .75فيدا نجيب، مرجع سابق، ص -2
   .99مرجع سابق، ص عصام عبد الفتاح مطر،/د -3
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تقديم الشخص المعني  إلىتجاه النية اجراءات يستنج عنه عدم لإلا مبرر له في ا خيرأذا حدث تإ- 
 .للمعادلة

تباعها عادة في إالتي  يجري  جراءات الراهنة بتلكلإشف ذلك من خلال مقارنة اكن نستأيمكن      
فهذا ينفي  ،ذا كانت متقاربةإف، جراءلإل لنة بين المادتين المستغرقتينمقار مثال ذلك إجراء ، و الدولة
  . 1لى العدالةإو نية في منع تقديم الشخص أخير غير مبرر له تأوجود 

بسبب   أو ،الوطنيلقضائي و جوهري لنظامها اأنهيار كلي إفبسبب  ،و عدم القدرةأ ما حالة الفشلأ    
حيث تشير المادة ، الشهادة الضروريةو  دلةلأو الحصول  على اأ، حضار المتهمإ عدم توافره على

ما و  ،عن حالة فوضى معممة -يضاأ–ن تنتج أالتي يمكن و  ،جهزة  الدولةأنهيار إلى حالة إ) 17/3(
مثال ذلك و  ،نسانيلإانون الدولي انتهاكات خطيرة لقإتشكل  ،نسانيةلإجرائم ضد ايصاحبها من حدوث 

عادة إلى إفيما بعد  ،الروانديةمما حدا بالحكومة  ،نهيار لنظامها القضائيإمن " نداارو "ما حدث في 
  .2نشائه من جديدإ

 المقاضاة عن التسيير السيئ للعدالةو  ضطلاع بالتحقيقلإن تنتج عدم قدرة الدول على اأكما يمكن    
ستلهامها من الواقع بوجود ضحايا لم يتم إة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن التقييم بالنسب معاييرو 
   .3فلات مرتكب الجريمة من العقابإ و  نصافهمإ

في هذه الحالات السابقة الذكر يمكن  للمحكمة الجنائية الدولية أن تضع يدها على دعوى منظورة      
تخذها او أجراءات التي يتخذها لإشراف على الإاو  بالتالي يكون لها الرقابةو ، أمام القضاء الوطني

  :شكالية هيإهنا تطرح و ، تتصدى هي للنظر في الدعوىو  ختصاصلإيتحول او  ،القضاء الوطني
 ،جاءت واضحةعلى التساؤل ابة لإجافجل نفس الجريمة ؟ أمن  ن يحاكم المتهم مرتينأهل يمكن  

ث نصت على عدم معاقبة حي ،20لية في مادتهمحكمة الجنائية الدو ساسي لللأكد عليها النظام اأحيث 
  :كالتالي هي، مرلأمبررات هذا او  ،4جرم المرتكبجل نفس الأن من الشخص مرتي

يكون بذلك قد  ،فلات الجاني من العقابإعدم  يكون من أجل المحاكمة الدولية ن الغرض منأ- 
  تحقق،

دون تدخل جهة  اعالجته بنفسهمو  صلاحهإ ةليها الفعل غير مشروع فرصإعطاء الدولة المنسوب إ- 
  ، خارجة عنها

  

                                                           
1- Holms Johon, Complementarity Nationale Court Versus, The ICCCasses, Gaetet Jones 
Comentary, K V 1, P. 676.  

   .144ها الاساسي، مرجع سابق، صا ونظامتهأ، نش، المحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني /د-  2
   .45ص مرجع سابق،حمد الدقاق، أسعيد -  3
  .121سابق، صالمرجع الحمود شريف بسيوني، م/د-4
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  .1ختصاصها الشخصي على رعاياهاإ و  حترام سيادة الدولإ- 
زدواجية في لإعدم او  جرائيلإعن التكامل اهذا المبدأ ويعبر ، تعارف عليهمبدأ دولي م ذاوه      

ختصاص لإا سبقيةأهناك "  ندا ارو " و "يوغسلافيا "من ذلك ففي محكمتي على عكس  ،جراءاتلإا
درجة ية أفي و  ،ية مرحلةأجراءات في لإن توقفا اأبحيث يمكن لها  على الاختصاص الوطني، الدولي

توفير و  هذا كله لحماية المتهم، بديلا عن القضاء الوطنيتحل المحكمة الدولية و  ،من درجات التقاضي
  .2محاكمة عادلة له

 الخاص بالحقوق المدنيةهد الدولي من الع 15و ،9،14ه المواد يعموما ما نصت علو       
من  68الى  62و 55المواد و  ،علان العالمي للحقوق الانسانلإمن ا 11و 10، 9المواد و  ،السياسيةو 

  . ساسيلأنظام روما ا
عادة إمكانية إهو و  ،ستثناءا على هذا المبدأإلكن الفقرة الثالثة من المادة السابقة الذكر ذكرت     

ن المحاكمة السابقة كانت بأقتنعت إذا إختصاص المحكمة إل تدخل في فعاأعن  محاكمة الشخص
ثر ؤ مما ي ،كم الوطنيةاحعلى من المأن المحكمة تعمل كجهة أستثناء يوحي بلإهذا اتالي بالو ، صورية
ختصاص المحكمة إيتناقض مع مبدأ التكامل الذي يطبع و  ،مفهوم التقليدي لسيادة الدولالعلى 

  . 3الجنائية الدولية
التي و  ،ساسيلأمن النظام ا 18/1ما ورد في المادة أن لى إن نشير أضافة لما سبق يمكن إ و        

ن أالعام عند البدء في التحقيق على المدعي  نهأحيث   ،قتراح من طرف الولايات المتحدةإضيفت بأ
في ذلك و   .4ظرلايتها على الجرائم موضع النو الدولة التي من عادتها ممارسة و طراف لأيشعر الدول ا

تحقيقا  أجرت نهاأو أ، نها تجريبأشعار تقوم الدولة بتبليغ المحكمة لإشهر واحد من تلقي هذا اغضون 
زل المدعي العام ابناء على طلب تلك الدول يتنو  ،رها في حدود ولايتها القضائيةو مع غيأ، مع رعاياها

  . قيق بناء على طلب المدعي العامذن بالتحلإلها عن التحقيق ما لم تقرر الدائرة التمهيدية ا
ن أساس لأعلى ا 5لا تتوافق مع مفهوم مبدأ التكامل" يتنازل المدعي العام" ة الملاحظ على عبار و      

لى إختصاص الإلا يتحول و  صاحب الولاية القضائية فهو ،صلا للقضاء  الوطنيأختصاص ينعقد لإا

                                                           

   .34بو الوفاء، مرجع سابق، صأحمد أ-1
 ،وعدم جواز اخضاعه للتعذيب ،المعايير الدولية للمحاكمة العادلة مثل عدم جواز اجبار المشتبه به على الاعتراف -2
 وفقا للاجراءات المنصوص عليها في لاّ إ ،وهدم جواز حرمانه من الحرية ،و للانسانيةأو العقوبة القاسية أو للاكراه أ

  الخ ... الإستعانة بمحام في النظام الاساسي وحقه 
   .123لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص-  3
  .757أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص-4
  .63مرجع سابق، صالفتاح محمد سراج،  عبد/د-5
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عي العام التنازل في حق لا ليس على المد، و ذكرناو القدرة كما ألا في حالة عدم الرغبة إالمحكمة 
  .يملكه
ن أو  ن تطعن في مقبولية الدعوىأللدولة ذات المصلحة ) ب،ه /19/2(جازت المادة أعليه فقد و     

لكونها  ،ختصاص النظر في الدعوىإالدول التي لها ) ب(": ختصاص المحكمة كل منإدفع بعدم ت
و باشرت المقاضاة الدولة التي يطلب قبولها أ ،و لكونها حققتأ ،و تباشر المقاضاة في الدعوىأتحقق 

  .1)12(عملا  بالمادة ختصاص لإبا
، منلأمنوحة لمجلس امالحالة لإجانب سلطة الى إ: السلطات الممنوحة لمجلس الأمنمعوقات  - ثانيا

 قد ه السلطةهذو  ،و المقاضاةأ، يقاف التحقيقإو أ، رجاءإساسي للمحكمة سلطة لأفقد منح النظام ا
 ،جل غير محدودألى إلية العمل بالمحكمة آلى تعطيل إنها تؤدي لأ ،يراها البعض تتسم بالخطورة

و أو المضي في تحقيق ألا يجوز البدء : يلي ساسي على مالأمن النظام ا 16حيث نصت المادة 
لى إمن لأعلى طلب من مجلس ا ثني عشر شهرا بناءإساسي لمدة لأمقاضاة بموجب هذا النظام ا

مم لأبموجب الفصل السابع من ميثاق ا الأمن مجلسعن  قرارصدور  يتضمن هذا المعني ،المحكمة
  : هي 2نأمن هذه الشروط ، و يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتهاو  ،المتحدة

 ،نها قرارأشبمن ليتخذ لأموضوع الدعوى معروضة على مجلس ا  تكون القضيةأن - 
  ،ينيمن الدوللأاللسلم و ا شكل تهديدته القضية هذ إذا كانت الأمن مجلسيقدر - 
قرار من و المقاضاة بمقتضى أيقاف التحقيق إو ألى المحكمة بعدم البدء إن يكون الطلب الموجه أ- 

عشر  يثنإذلك لمدة ، و مم المتحدةلأمن ميثاق احكام الفصل السابع ألى إ ستنادبالإ، 3منلأالمجلس ا
سلطة التدخل  له  منلأن مجلس اأيتضح من خلال هذه المادة   .قصىأدون حد شهرا قابلة للتجديد 

دلة لأجمع او  جراءات التحقيقإسواء في بدايتها أي في  ،و مرحلة  تكون عليها الدعوىأ في أي وقت
و المقاضاة لمدة أ، رجاء التحقيقإ ، و يقاف نشاطهاإمحاكمة ليطلب من المحكمة حالة الو حتى في أ
   .4را قابلة للتجديد مرات عديدة دون تحديد لعدة مراتني عشر شهثإ

ة القضائية التي يؤمل فيها الحد من ئالهي هذهنشأت أرادة الدول التي لإمما يبرز التحدي الواضح       
عضاء الدائمين لأبل ل ،منلأة تابعة لمجلس ائالهي ذهمما يجعل ه ،نسانلإرة لحقوق اينتهاكات الخطلإا

                                                           

  .143يوسف مولود، مرجع  سابق، ص ولد /د-1
  . 98المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صنصر الدين بوسماحة، /د-2
  .198ص ،ة الجنائية الدولية، مرجع سابقمحمود شريف بسيوني، المحكم/د -3
م الأساسي عن تحفظها من وجود دور لقد أعربت بعض الإتجاهات المشاركة في الأعمال التحضيرية لصياغة النظا-4

قد و  ،ورأت هذه الإتجاهات ضرورة عدم تدخله بأي حال من الأحوال في عمل المحكمة ،لمجلس الأمن في المحكمة
رتأى البعض أنه لا مانع من وجود هذا الدور في ضوء الإتفاق المزمع إبرامه بين المحكمة والأمم المتحدة لتحديد ا

  . الإختصاصات الممنوحة لمجلس الأمنقة في سياق طبيعة ونطاق هذه العلا
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ن المجلس أفي حين  ،قامة العدالةإختلاف الواضح بين المحكمة التي وظيفتها لإرغم ا ،في المجلس
 ذهون هكلمجلس مع المحكمة عندما تا يتعارض أن لكن يمكن. الأمن الدوليينو  عادة السلمإوظيفته 

مما  ،قناعه بوقف النزاعإمن بصدد لأفي نفس الوقت يكون مجلس او معينة،  رئيس دولةل ةتابعخيرة لأا
بالتالي و  .1و العدالةأمام خيارين السلم أمم المتحدة لأا ، فتجعليقافهإعدم و  لى تمديد فترة النزاعإيؤدي 
  .مام نشاط المحكمةأيسد الطريق و  ختصاص يجمدلإهذا ا
لمنع " ستخدام الحق الفيتولإعضاء الدائمين لأن هذا النص يعطي صلاحيات مطلقة لأحيث      

ليها ملاحقة أي إختصاص المحكمة التي يعود لإقد زاد في  تقييد او ، لى المحكمةإتقديم مواطينهم 
تكابه ر لإنتيجة  ،من الجماعيلأو في مهمة اأ، ن كان ضمن قوات حفظ السلامإ و  حتى ،شخص

-12المؤرخ في  1422ول رقم لأا: قراريين صدارإذلك بو  ،لقواعد القانون الدوليجسيمة مخالفات 
مباشرة  أو نع عن بدءتن تمأمن المحكمة فيه ذ يطلب إ ،4572رقم  الصادرة في الجلسة 2002- 07

و سابقيين لدولة مساهمة ليست طرفا أثارة أي قضية تمس مسئولين حاليين إو أو المقاضاة أالتحقيق 
و أالمتحدة  مملأيتعلق بالعمليات التي تقرها اغفال إو أي عمل أفيما يتصل ب ،ساسيلأفي نظام روما ا

الصادر في الجلسة رقم  12/06/2003مؤرخ  1487رقم  جاء تحت رار الثانيما القأ. 2تأذن بها
من يؤدي لأجراء من طرف مجلس الإنتيجة لهذا او  .حيث قرر تمديد العمل بالقرار السابق ،1487

يؤثر  مما ،تهماهادداء بشلأحجامهم عن اإو أفقدان الشهود و  الجريمة ثارآضياع و  دلةلأهدار اإلى إ
  .3للتحقيقات على السير الحسن

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما قرر لأن النظام اأمن الفقهاء يرى  ن فريقاً أبالرغم من و        
خاصة ، و مم المتحدةلأقر صلاحيات المجلس المبنية في ميثاق اأمن هذه الصلاحية فقد لأمجلس ا

مجلس  تدخلجانب من الفقه يرى لكن و  ،من الدوليينلأاو  ن حفظ السلامأالواردة في الفصل السابع بش
و أيقاف التحقيق إمن بلأعتبارات السياسية في القرار الصادر عن مجلس الإالأمن قد يكون ل

 بنوعيه العامالمحكمة لتحقيق الردع  مامأجراءات الجنائية لإن تتم اأن المفروض أمع  ،المحاكمة
   .4لى جانب تحقيق العدالة الدوليةإ ،الخاصو 

 أورجاء لإتخاذ قرار اإن إهي و  ،لا بشروط تخفف من حدتهإمثل هذا القرار لا يكون تخاذ إإن      
       ن القضية أمما يعني  ،مم المتحدةلألى الفصل السابع من ميثاق اإستنادا إلا إلا يتخذ  التوقيف

                                                           

  .78مرجع  سابق، صعلي يوسف الشكري، -  1
أمل يازجي، المحكمة الجنائية الدولية والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بحث منشور في كتاب المحكمة  -2

  .104ون الدولي الانساني، دمشق، صالجنائية الدولية وتوسيع نطاق التعا
 .55ص ،2006 دار النهضة العربية، القاهرة، ،1.ين بين الواقع والقانون، طعبد العزيز مبارك، تسليم المجرم شامه-3

  .758انون الدولي العام، مرجع سابق، صأحمد أبو الوفاء، الوسيط في الق/د: وكذا
  . .162ص ،شريف سيد كامل، مرجع سابق/ د-  4
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ثل هذا تخاذ مإن ألى إضافة لإبا، من الدوليينلأاو  نها فعلا تهدد السلمأ، و منلأمعروضة على مجلس ا
ستعمال حق الفيتو إن إ ، و عضاء الدائمونلأمن بما فيهم الأمجلس ا أعضاء غلبيةأالقرار يتطلب قبول 

 إيجابي ا القرار يقوم بدورذستعمال حق الفيتو لتعطيل هإن أيرى جانب من الفقه ، و يعطل هذا القرار
نه في أحيث   ،لى المحكمةإة حالة حالإستعمال حق الفيتو في إعكس  ،دالة الجنائية الدوليةلعلصالح ا

بل  ،ن هذه الشروط ليست مقيدةألكن الملاحظ ، ختصاصهاإهذه الحالة يمنع المحكمة من ممارسة 
خاصة الدائمون و  منلأعضاء مجلس اأمن سلطة مطلقة كونها خاضعة  لتقديرات لأتعطي لمجلس ا

  .1منهم
ن تكون المحكمة أرجاء حتى بعد لأي امن فلأذكره عن السلطة الممنوحة لمجلس ا مما سبقو         

ن تتركه أثر السلبي الذي يمكن لأيجعلنا نطرح التساؤل عن ا ،قد بدأت بالفعل في السير في التحقيقات
ليست و  صل سياسيةلأمن هي في الأن سلطة مجلس اإ ؟2ل هذه الصلاحية على مبدأ التكاملمث

مما  ،عتبارات السياسيةلإكمة قد تتدخل فيها ااو المحأالتحقيق رجاءإمنحه سلطة  ،بالتاليو  ،قضائية
لى ما إجيل أالطلب بالتتجديد  الأمن مجلسل 16جازة للمادة إ و  ،يؤثر على تحقيق العدالة وردع الجناة

تبعية هيئة قضائية  - يضاأ–يعني و  ،عتراض سبيل نشاط المحكمةإنما هو إ ، و لا نهاية لا يعد تعليقا
   .3سياسية جنائية تبعية خطيرة لولاية هيئة

مما حدا بمثل  ،مام عدد من الوفود المشاركة خطورة هذه الثغرة على المحكمةألقد كان واضحا و        
ن يطلب تعليق تحقيق لفترة أمن لأذا يحتاج مجلس االا يفهم لم :"نهألى التعليق على إردني لأالوفد ا
لى إسباني لإشار  الوفد اأو ، "4جلسن تصبح ذيلا تابعا للمأنه لا ينبغي أمؤكدا  ،شهرا 12لى إتطول 

ن تتخذ أينبغي للمحكمة ، و زمني أجل لكن بشرط وجودو  ،يجوز السماح بتمديد فترة التعليق:" نه أ
   ."العدالة أجل خرى منأحتياطية إي تدابير أب، و دلةلأحتفاظ بالإجميع التدابير المناسبة ل

من لمقترح الذي تقدمت به بعض الدول منها احات اقترحت عدة اقتر إلمعالجة هذه الثغرة فقد و       
   لى إن يسند أقترحت بلجيكا إ ، و ن يكون هذا القرار قابلا للتجديد مرة واحد فقطأهو و  ،تنيةلامريكا الأ

لكن كل هذه المقترحات ، جراءاتلإيقاف اإدلة خلال فترة لأالمدعي العام سلطة المحافظة على ا
قلالية ستإمما قد يشكل خطورة على ، ئمة العضويةصطدمت برفض شديد من طرف الدول داإ

   .5المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

   .99لية وغير الدولية، مرجع  سابق، صوالنزاعات المسلحة الدو أمل يازجي، المحكمة الجنائية الدولية -  1
   .163ص ،شريف سيد كامل، مرجع سابق /د-2
   .212محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص-3
   .302سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص -4
   .302، صنفس المرجع -5
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نتيجة لعدم  ،ختصاص لهالإنعقاد اإتجاه المتهميين بعد إتخاذ أي اجراء إبالتالي منعها من و          
عدالة قرار الإفقد فاعلية إلى  مما يؤدي بمبدأ التكامل ،جراء هذه المحاكمةإقدرة القضاء الوطني على 

  .الجنائية
 ،16و شرط من خلال المادة أطلاق دون قيد لإمن هذه الصلاحية بهذا الأعطاء مجلس اإإن       

 ،ختصاصلإن تكون هي صاحبة اأالتي من المفترض  ،طرافلأرقابة جمعية دول اتجعله بعيدا عن 
من لأاو  هدد السلمنها تأن توصف بأر موضوعية تضبط الحالات التي يمكن نه لا توجد معاييأخاصة و 

  .1من الذي له صلاحيات واسعة في ذلكلأتقدير الموقف يتوقف على مجلس او  ،الدوليين
و المحاكمة التي أرجاء في التحقيق إن يكون بدل طلب أب 16فضل لو صيغت المادة لأكان من ا     

لى إو المحاكمة أ مما يؤثر سلبا على التحقيق ،فقدان  الشهودو  دلةلألى ضياع اإها ر ستمراإقد تؤدي 
       طراف التي يكون لها صلاحية الفصل في الطلب بمالها من قدرة لألى جمعية الدول اإتقديم الطلب 

تطغى السلطة السياسية على السلطة القضائية حتى لا ، و القانونيةو  على التمييز بين المسائل السياسية
لى إو تقديم طلب أ، حقاق العدللإسانيد لأاو  دلةلأن تبقى رمزا لتحقيق العدالة من خلال اأالتي يجب 

المبررات و  سبابلأقتنعت بتلك اإذا إف، ليهاإ إستند سباب التيلأمنطقية او  جاهةو  المحكمة لتقدر مدى
ثم يتم ، سبابلأن لم تقتنع ترفض الطلب مبنية اإ و  ،جيلألى طلبه ووافقت على تجديد التإجابته إ

  :2جيلأمن الجهات التالية لكي تحسم طلب تمديد الت عرض طلب المجلس ورد المحكمة على أي
 ،مم المتحدةلأالجمعية العامة ل-1
 ،جمعية الدول الاطراف في المحكمة-2
  .هذا النزاعفي حسم المحكمة العدل الدولية لطلب فتوى بغية -3

 جريمةالفي نظر الختصاص المحكمة بإ و  ،رجاءلإفي ا الأمن مجلسلية للتوفيق بين حق لآهذه او      
  .ستفادة من الشهودلإاو  دلةلأحفظ او  عتبارات العدالةإمدى مراعاة و 

ختصاص لإساسي للمحكمة على الأشار النظام اأقد ف :صعوبات تنفيذ أوامر و أحكام المحكمة-ثالثا
عليه فالمحكمة تختص بالجرائم التي ترتكب على ، و 12حيث نصت على ذلك المادة  ،المكاني لها

، ر طرفيمر في حالة دولة غلأكذلك ا، و هاموطنيأحد و من طرف أ، ي المحكمةدولة طرف ف راضيأ
ن المحكمة لا تحتاج التقيد بالشروط المذكورة في إف، منلأحالة من طرف مجلس الإما في حالة اأ

  . 3ختصاص الجنائي العالميلإخذت بمبدأ ما يسمى باأفقد  ،بالتاليو  ،12من المادة  02الفقرة 
  حيث يعتبر مفهوم ، نها تثير بعض الصعوبات في التطبيقأ 12/2 نص المادةالملاحظ على    

                                                           

  .163شريف سيد كامل، مرجع سابق ص /د-1
  . 136العدوان، مرجع سابق، ص جي، جريمةابراهيم درا/د-2
   .91خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص-3
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 خاصة في غيابو  ،من بين العوائق التي ستواجه المحكمة 12ب من المادة /2وفق الفقرة " المواطن"
تنطلق ، و و الذين غيروا جنسياتهمأ، يناللاجئو  ن عديمي الجنسيةأمتفق عليها عالميا بش معايير

 ؤلاءختصاص المحكمة بمحاكمة هإقبول ن يكون لها الحق في أالحالات من حقيقة  الصعوبة في هذه
  . 1لأشخاص الأخرينا

شخاص في دولة غير لأرتكاب مجموعة من اإفي حالة  ،معينة شكالاتإ خر يطرح آمر أهناك و      
بينما لا يحمل البعض  ،ختصاص المحكمةإو دولة قبلت أ، طرف يحمل بعضهم جنسية دولة طرف

ولى من المجرمين لأفكيف تتصرف المحكمة حيال ذلك ؟ هل تحاكم الفئة ا، هذه الجنسيةخر مثل لأا
لا و  2المنطق ليس من مر لأفهذا  ا ،ن فعلت ذلكإختصاصها دون الفئة الثانية ؟ فإبحكم دخولهم في 

  .حقاق العدالةإ يؤدي إلى 
طراف بحكم عضويتها لأى تعاون دول ايعتمد نجاح المحكمة الجنائية الدولية في عملها على مد  -

داء المحكمة لعملها أف ،بالتالي، و خرى التي تبدي رغبتها في ذلكلأو الدول اأ، ساسيلأفي النظام ا
لية مناسبة يمكن للمحكمة من آ ديجاإم على لأولى تقو ا :هما 3ساسيتينألتين أساسية بمسأيرتبط بصورة 

تدفع الدول في ، و ساسي للمحكمةلأدة في النظام اكما هي محد ،ختصاصاتهاإالشروع في ممارسة 
أما الثانية ترتكز  ،ذه المؤسسة الدولية حديثة النشأةنجاح عمل هإلى قبول المساهمة في إالوقت نفسه 

السهر على تنفيذ ما قد يصدر عنها من ، و لية قادرة على تجسيد عمل المحكمة واقعياآتوفير على 
 .حكامأو  قرارات
خضاع مرتكبي الجرائم الدولية للمحاكمة على قاعدة إلى نظام عقابي فعال سبيله إ ن الوصولإ      

ن المحكمة لإنظرا ، و الجنائية الدولة المحكمةو  لى تعاون كامل بين الدولإيحتاج  ،مام القانونأالمساواة 
لا في إية نه لا يتمتع بالشخصية الدولأحيث  ،لا شخصا دوليا ذو طبيعة خاصةإالجنائية الدولية ليست 

لى التكامل في توقيع العقوبات إالذي ورد فيه ما يشير ، ساسيلأداء وظيفتها طبقا لنظامها اأمجال 
، ساسيلأالعقوبات الواردة في النظام ا بين، ختصاص لهالإنعقاد اإبين التشريعات الوطنية في حالة 

صاص لها للعقوبات الواردة ختلإنعقاد اإحيث لا يوجد تعارض عند تطبيق السلطات الوطنية في حالة 
هتمام لإختصاص له دون الإنعقاد اإساسي عند لأحكام النظام اأبين العقوبات الواردة في و  في قوانينها

ساسي لأمن الباب السابع من النظام ا 80هذا ما نصت عليه المادة و  ،4ختلافهاإو أبتوافق هذه العقوبة 

                                                           

  .118سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص-1
   .120، صنفس المرجع -2
  .613،614صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص ص -3
   .123براهيم دراجي، مرجع سابق، صإ/د -4
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ها نول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانيليس في هذا الباب ما يمنع الد"  نهأللمحكمة ب
  ."ى العقوبات المحددة في هذا البابو يحول دون تطبيق الدول التي لا تنص علأ، الوطنية
سواء في  ،الدولة التي سيتم تنفيذ العقوبة فيهاو  لاقة بين المحكمةعالبيًن الباب العاشر حدود لقد و       
نتقادات المتعلقة بالمحكمة لإلتجاوز ا تجه النظامإلقد و  ،و المصادرةأات و الغرامأ، حكام السجنأتنفيذ 

  ". 1روندا"ة، والمحكمة الجنائية الدولية لـ سابقال" يوغسلافيا"  ـالجنائية الدولية ل
 ،يتم تنفيذ حكم السجن الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في دولة من الدول التي قبلت ذلكو       
، هذا لضمان توافقها مع المعايير الدولية، و وضاع تنفيذ العقوبة للمحكمةأشراف على لإا ن يكونأعلى 

 شراف المحكمةلإيكون تنفيذ حكم السجن خاضعا :" نه أعلى  106/01هذا ما نصت عله المادة و 
 ،"واسعة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق ر ر المقو  التي تنظم معاملة السجناءمتفقا مع المعايير و 

  .2وضاع السجونأو  حكاملأشراف على تنفيذ الإفي ا 211القاعدة الاجرائية - يضاأ-ووضحت ذلك 
  :مشتملة على نجدها ،وضاع السجونأبيان و  ،حكاملأتنفيذ االخاصة ب 211القاعدة وإذا نظرنا في  
 : حكام السجونأشراف على تنفيذ لإا-أ
لدى وضع الترتيبات  106من المادة  3م الفقرة حكاأحترام إتكفل الرئاسة بالتشاور مع دولة التنفيذ - 

  ، المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حق الاتصال بالمحكمة
و أية معلومات أو من أي مصادر موثوق بها أن تطلب من دولة التنفيذ أيجوز للرئاسة عند اللزوم ك - 

 ، هل الخبرةلأي أو ر أأي تقرير 
راء التي يعرب عنها الشخص لآلة التنفيذ فرصة للتعليق على ان تمنح دو أقتضاء لإيجوز لها حسب ا- 
 .محكوم عليه بموجب القاعة الفرعيةال
و التمتع أحد البرامج التي يقدمها السجن أستفادة من لإون الشخص المحكوم عليه مؤهلا لكعندما ي-ب

 ،شاطات خارج السجنتبع قيامه ببعض النستمحلي لدولة التنفيذ على نحو قد يبحق ما يمنحه القانون ال
و ملاحظات ذات صلة حتى تتمكن المحكمة من أية معلومات أمعه و  تبلغ دولة التنفيذ الرئاسة ذلك

  .3شرافيةلإممارسة مهمتها ا
الغرامة للقوانين الوطنية للدولة التي و  المصادرة محكمة تنفيذ تدابيرساسي لللأحال النظام األقد و      

طراف الثالثة حسنة لأبحقوق اذلك ضر يو أمس يلا وأ ،المحكمةب ذلك طبم ر يتن أبشرط  ،قبلت التنفيذ
غير طراف لأاذا كانت أي من الدول إ و  )217،218،219،220(جرائية لإالنية مع مراعاة القواعد ا

                                                           

   .307منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص/د-1
- 07/200- 30جرائية وقواعد الاثبات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في القواعد الا-2

pcn.icc/add/inf/2000 3.9/09/2002قد اعتمدت من طرف جمعية الدول الاطراف التي عقدت بين ، و.   
  .121سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص-3
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 ملاكلأسترداد قيمة الإن تقوم بكل التدابير اللازمة أكان عليها  ،مر بالمصادرةأقادرة على تنفيذ 
طراف حسن لألا يمس ذلك بحقوق اأشريطة  ،المحكمة بمصادرتهامرت أدات التي العائو  صوللأاو 

لى دولة قبلت إنه يمكن للمحكمة نقله إف ،خرىألى دولة إمكانية نقل السجين إما فيما يتعلق بأ. 1النية
فيما يخص تخفيض العقوبة فدولة التنفيذ ليس ، و 104المادة وذلك بالاستناد إلى  بموافقتهو  ستقبالهإ

  .2نقضاء مدة العقوبة المقررة من طرف المحكمةإفراج عن الشخص قبل لإمسموحا لها با

يناه أسلطات واسعة من خلال ما ر الجنائية الدولية  محكمةل نألى القول بإخير لأنخلص في او       
يذ تنفساليب أو  التي توضح طرق داريةلإالنظم او  في هذا التكامل دون التدخل في التشريعات الوطنية

  .3جب حكم المحكمة الجنائية الدوليةالعقوبة التي تصدر بمو 
  سياسية العتبارات الإالمعوقات الخارجية الناتجة عن : الفرع الثاني

بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية دخلت الولايات المتحدة الأمريكية معارك و  قبل أن يتم تدشين      
، ها من معاهدة تشكيل محكمة الجرائم الدولية قبل إعلانهافقد أعلنت أمريكا إنسحاب، عدة مع المحكمة

  . 4أبلغت الأمين العام لأمم المتحدة السابق كوفي عنان أن واشنطن لن تعتبر نفسها ملزمة بالمعاهدةو 
 نلاحظ أن وقوف أمريكا خارج أسوار المحكمة الجنائية الدولية سوف يجعلها مع ذلك تصولو      

كما أن إسرائيل أحجمت عن  .خوف من الوقوف تحت طائلة أحكامهاية دون تجول على الساحة الدولو 
ذلك خاصة أن مفهوم العدوان الذي ، و ها الأساسيمالتوقيع على نظو  الأنضمام معاهدة إنشاء المحكمة

من المعوقات و  .5أقرته المحكمة ينطبق على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطنيين في إسرائيل
  :بمثابة معوقات سياسية نذكر الأتيمة و التي هي الخارجة عن المحك

لا يختلف الهدف : عملها إعاقةو الدول الكبرى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية  معارضة- أولا
من محاكمة من حيث الخوف  ،من المحكمة الجنائية الدوليةرائيلي عن الأمريكي في الإنسحاب الإس

خصوصا أن مفهوم العدوان الذي أقرته المحكمة ينطبق على  ،جماعيالقتل ك بادةالإقاداتها عن جرائم 
العبرية للعزوف  ةخر دفع الدولآلكن هناك سبب  ،ممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطنيين في إسرائيل

في إتفاقية تأسيس الذي تم تعريفه " ئم الحربجرا"في معاهدة هذه المحكمة هو بند  عن المشاركة
لبعض سكانها المدنيين إلى بطريق مباشر أو غير مباشر  –مستعمرةمثل القوة ال"المحكمة بأنه 

  .6االأراضي التي تحتله
                                                           

  .للمحكمة  الجنائية الدوليةمن النظام الاساسي  109/01راجع المادة  -1
   .123ي، مرجع سابق، صخالد مصطفى فهم-  2
   .66الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص عبد/د-3
   .137ابراهيم دراجي، مرجع سابق، ص/د -4
   .122سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص-5
   .139ص ولد يوسف مولود، مرجع سابق،/د -6
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ح المحكمة سلطة نكما عارضت م، فقد عارضت إسرائيل إدراج العدوان ضمن إختصاص المحكمة    
بالفيتو عن طريق الحليف مجلس الأمن وإحتكاره الذي يتمتع فيه  دا عن هيمنةتحديد وقوع العدوان بعي

  .الأمريكي
قد إعتبر أن الإسرائيلية تنصب بالدرجة الأولى على كون ميثاق روما بالإضافة إلى أن المعارضة     

م من ضمن جرائالثامنة من ميثاق روما قد عدت حيث أن المادة ، الإستيطان هو من جرائم الحرب
نها المدنيين إلى دولة الإحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكاقيام  الحرب

منهم داخل هذه زاء أو إبعاد كل سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم أو أج، الأراضي التي تحتلها
  .1الأراضي أو خارجها

أن تل أبيب لا تنوي المصادقة على  أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية 12/6/2002غير أنه بتاريخ      
 ذلك المجال أمام ملاحقة مسئولين سياسيينة أن يفسح خشيمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

حال دون محاكمة شارون هذا ما و  ،يضمن معاقبتهمو  الإبادةو  بتهم جرائم الحربعسكريين إسرائليين و 
 معظمهم من النساء، 1982شتيلا عامو  حرب منذ سنوات طويلة عندما أرتكب مذبحة صابراكمجرم 

 يقتادون بمن فيهم الأطباءو  أن القتلة كانوا يجتاحون المستشفيات إذ تروى التقارير، الشيوخو  الأطفالو 
أما المرضى الذين لا يستطيعون المشي ، التمثيل بجثثهمو  حيث يتم إعدامهم ،الممرضات إلى خارجو 

هو أمر  ،دائمةمحكمة جنائية دولية هم، وعليه فإن وجود داخل  أسر  هم فيو  فقد كان يتم قتلهم
 مما يشكل مبررا واضحا لمعارضة وجودها ة،الإسرائيلي اتالسلوكو  لسياساتاو  يتعارض مع المصالح

في محاكمة مرتكبي الجرائم الشديدة الخطورة على أفراد  2العالمي تحجيم دورهاو  السعي لإفشالهاو 
  .المجتمع الدولي

المؤقتة لقد أبانت تجارب المحاكم الجنائية الدولية ، بالتعاون الدولي المتعلقة  معوقاتال - ثانيا
ندا عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه المحكمة أثناء توجيهها لطلبات ارو ، و ليوغوسلافيا سابقا

دين التي تالتعاون الدولي في تقديم الوثائق و  ،تقديمهم للمحكمةو ، التعاون في مجال توقيف المتهمين
  .لمجرمين للمثول أمام هذه المحكمةا

إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة في مجال تسليم ، الأمنفرغم إنشائها بموجب قرارات مجلس    
 ،من طرف محكمة يوغسلافيا سابقا فقد رفضت دولة صربيا تسليم الأشخاص المطلوبين، المتهمين

 مما أدى إلى تدخل مجلس الأمن، على التعاون مع هذه المحكمةبحجة عدم نص قوانينها الداخلية 
  .3خيرة بالإستجابة لطلبات المحكمةة عدم قيام هذه الأالأوروبي بالتهديد في حالدول الإتحاد و 

                                                           

  .سي للمحكمة الجنائية الدوليةلأسامن النظام ا 8راجع المادة  -  1
  .90نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق، ص  /د -2
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لا يمكن ون مع المحكمة الجنائية الدولية أقره النظام الأساسي لروما بالتعاإن الإلتزام العام الذي       
لم يتضمن هذا النظام النص  على أي عقوبة فعلية يمكن تسليطها  حيث ، إعتباره سوى إلتزام شكلي

إلا المادة  ، إلى هذا النظامفي حالة إخلالها بإلتزاماتها الناتجة عن إنضامها على الدولة الطرف 
أن تتخذ المحكمة قرار بإحالة المسألة إلى جمعية الدول : التي نصت على حالتين هما 87/7

إذا كان  هو من أحال القضية إلى  الحالة الثانية تتعلق بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن ، و الأطراف
  .1ةالمحكم

  عوامل تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثالث
الدول بمحاكمة مرتكبي الأفعال ل عوامل تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في إلتزام تتمث       

تسليم جنائية الدولية في مجال اعتقال و أولا ، ثم تعاون الدول مع المحكمة ال المكونة للجرائم الدولية
  .الجرائم الدولية ثانيامرتكبي 

تعاون الدول مع المحكمة ن إ: إلتزام الدول بمحاكمة مرتكبي الأفعال المكونة للجرائم الدولية - أولا
جمع و  جراءات اللازمة للسير في الدعوىلإتخاذ بعض الإالجنائية الدولية يعد عملا حيويا بالنسبة لها 

وامر القبض على ألا يمكنها تنفيذ  ،تاليالبو  ،ا تنفيذافالمحكمة الجنائية الدولية لا تملك جهاز  ،دلةلأا
البحث في و  2،مام المحكمةألا حمل الشهود على المثول و  لا جمع الأدلة، و لى مقرهاإنقلهم و  المتهمين
  .رتكاب الجرائم إلا بمساعدة الدول الأطرافإأماكن 

من النظام  86لذلك نجد المادة ، و طنيةبين المحاكم الجنائية الو و  هذا تحقيقا لمبدأ التكامل بينهماو      
ساسي تعاونا لأحكام هذا النظام الأفقا و  طرافلأتتعاون دول ا: يلي ساسي  للمحكمة نصت على مالأا

 ،"ات في الجرائم المقاضاة عليها ختصاصاتها من تحقيقإتاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار 
لتزام واجب التطبيق مع الشرط إهو و  ،ع المحكمةلتزاما عاما بالتعاون التام مإيجسد هذا النص و 
  .3طار النية الحسنةإية معاهدة في ألتزامات المنصوص عليها في لإساسي بالوفاء بالأا

ية قناة أو بأما عن طريق القنوات الدبلوماسية إذلك و  ،طرق التعاون 1الفقرة  87نت المادة لقد بيّ و     
لفقرة الثالثة من نفس المادة ا تشيرو  و في مرحلة لاحقةأتصديق خرى مناسبة تختارها هذه الدول عند الأ
ية أسرية و  ن تحافظ على سرية أي طلب للتعاونأليها الطلب يجب عليها إن الدولة التي يوجه ألى إ

 88ن المادة إهم من كل هذا لأاو  ،مستندات مؤيدة لذلك بقدر ما يكون كشفها ضروريا لتنفيذ الطلب
ها الوطنية لتحقيق نجراءات الازمة بموجب قوانيلإتاحة اإطراف لأل الدول اتكف" :تيلأنصت على ا

                                                           

  .176لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -1
  .83لخير أحمد عطية، مرجع سابق، ص أبو ا/د-2
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ن هناك عدة أهمية هذا الموضوع نجد لأو   .1شكال التعاون المنصوص عليها في الباب التاسعأجميع 
المحكمة الجنائية و  ساسي للمحكمة تظهر هذا التعاون بين السلطات الوطنيةلأنصوص في النظام ا

  .الدولية
يجوز للدولة الطرف في النظام ، 17وجه التعاون المتعددة ما نصت عليه المادة أ فمن بين      

تكون تلك و  جراءاتلإن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن اأن يطلب أ الأساسي للمحكمة 
، التحقيقذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي قدُماً في إ ، و الدولة المعنية ذلك تذا طلبإالمعلومات سرية 

  .2نهاأجراءات التي جرى التنازل بشلإمر بالأن يخطر الدولة حيثما يتعلق اأكان عليه 
حسب و  ،ية دولةأن يطلب التعاون من أللمدعى العام )  د/ج/54/3(نص المادة جاز أو قد       
تعارضها مع بشرط عدم ، تفاقياتإو يعقد ما يلزم من أن يتخذ ما يلتزم في ترتيبات أله و  لايتهاو حدود 

و أجراءات التحقيق إذلك بتسهيل و  حدى الدولإهذا كله لتيسير التعاون مع ، و ساسي للمحكمةلأالنظام ا
ن أكما يجوز للمدعي العام  .3مرلأن يتخذ من الترتيبات ما يمكنه من تسهيل هذا األه و  المحاكمة

مر أستصدار إضا عن مام المحكمة عو أمر بحضور الشخص أصدار إيطلب من الدائرة التمهيدية 
رتكب الجريمة إن هذا الشخص قد أسبابا معقولة تقنع الدائرة التمهيدية بأن يقدم أالقبض  لكن عليه 

مر بالقبض مع مراعاة ما تقضي به القوانيين الوطنية لأمر بالحضور يغني عن اأصدار إن إ ، و المدعاة
  .58/74المادة  و هذا ما نصت عليه  و عدمها أمن شروط 

 ،111 المادةو  ،89/1المادة من من في حكمها و   59ما نصت عليه المادة  وجه التعاونأومن        
الفقرة ، فعلى الشخص المعني وفقا لقوانينهاحتياطي لإمن واجب الدولة الطرف القبض انه أعلى 

شخص المؤقت لهذا الفراج لإعطت في الفقرة الرابعة لهذه الدولة المتحفظة الحق في اأثم ، ولىلأا
  .ضمان تقديم الشخص للمحكمةو  بشرط وجود ضرورة لذلك

 :تسليم مرتكبي الجرائم الدوليةو  تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال إعتقال - ثانيا
خاصة و  ،المحكمة الجنائية الدوليةو  طرافالأن بين القضاء الجنائي الوطني لدولة يخص التعاو  مافيو 

للمحكمة و  64دلة المتعلقة بالدعوى وفقا للمادة لأطراف تقديم الأيجوز للدول ا"  نهإف ،دلةلأفي جمع ا
  69/3لمادة ل وفقانها ضرورية لتقرير الحقيقة أدلة التي ترى لأطلب جمع اسلطة تقديم  - يضاأ- 
ن تفصل أن يكون لها أدون  64/4المادة بناء على  ،قبولهاو  دلةلأيترك للمحكمة بعدئذ تقييم هذه او 

                                                           

   .07ص ،مة الجنائية الدولية، قائمة تذكيرية، مرجع سابقمنظمة العفو الدولية، المحك-1
2
-Delphine Despland, La Procédure de Coopération des Etats a L’égard des Tribunaux 

Internationaux et de la Cour Pénale Internationale Droit Pénale Humanitaire, Serie 02, Volume 4, 
BRUYLANT, Bruxelles, p. 249.   

اللازمة لكفالة سرية  أن يتخذ ويطلب اتخاذ التدابير "عللى التي تنص  ،82من القاعدة الاجرائية) و(راجع الفقرة  -3
  ".و للحفاظ على الادلةأو لحماية أي شخص أالمعلومات 

  .187سابق، صالدين بوسماحة، مرجع  نصر /د-4
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بيان و  ستقلالية كل جهة قضائيةإهذا دليل على و  ،69/8لمادة ل طبقاتطبيق القانون الوطني للدولة في 
  .    1حدود التكامل فيما بينها

جراءات تمارسها السلطات الوطنية حسب إوجه التعاون التي هي عبارة عن أمما سبق ذكره من و    
حكام هذا لأفقا و  طرافلأدول االتمثل :" ها بقول 93/1هذا ما نصت عليه المادة و  قوانينها الوطنية

يعطي صورة  هذا ما، و "جراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة إموجب و  الباب
دولة طرف تقديم  المساعدة المطلوبة  أية  في حالة رفضو  جرائي الجزئيلإواضحة على التكامل ا

  . 93/26فضها المادة ر سباب ألمدعي العام بو اأخطار المحكمة إمنها من طرف المحكمة عليها 
جباريا حيث إمن طرف الدول يكون "  نداارو و  "يوغسلافيا "ن التعاون مع محكمتي أفي حين نجد      

على واجب  تعاون الدول مع كل "  ندا ارو " ساسي للمحكمة الدولية ل لأمن النظام ا 29نصت المادة 
 رسال الوثائقإ و  دلةلأتقديم او  شخاص المتهمينلأاالبحث عن و  جل الكشفأمن المحكمتين من 

ية أمتناع إبالتالي فو  3رتكاب الجرائم التي تختص بها المحكمةإب، شخاص المتهمينلأتمويل او  القبضو 
نتهاكا للقانون الدولي مما يمكن  مجلس إالتهاون فيه يشكل و  و التقصير ألتزام لإالوفاء بهذا ا ندولة ع

مر بالقبض على أن تأمن سلطة المحكمتين و  ضد تلك الدولة : 4اء مناسب جر إتخاذ أي إمن من لأا
، لمانياألقد تم القبض على كثير من المتهمين  في العالم في .أي متهم في أي مكان من العالم 

   .الولايات المتحدة الامريكية، كينيا  زامبيا، الكاميرون، سويسرا
  :برر عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منها ن هناك عدة حالات تأن نشير أهذا يمكن و     

نها أمن الدولة القومي تعتقد الدولة أدلة تتصل بأو الكشف عن أن طلب التعاون يتعلق بتقديم وثائق أ-أ
من القومي للدولة لأحيث يترك تحديد مفهوم ا) 93/4، 72الماد ( القومية للخطر  هاتعرض مصالح

ن أتخاذ خطوات معقولة لحل النزاع بشإ و  ة مع المحكمةلول حل المسأن تحاأكما يمكنها ، نفسها
و يتم تقديم ملخص عن الطلب يضع حدودا أكأن تعقد جلسة مغلقة ، .5المعلومات التي تحت الحماية 
الفقرة أ من ( ، و توضيحهأ، و تعديل الطلبأ)  72الفقرة د من المادة ( للمعلومات التي يكشف عنها 

  .)72الالمادة 
 .الدبلوماسي  شخاصلأسابق متعلق بحصانة ا لتزام دوليإو جود -ب

                                                           

  .70عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص /د-1
   .178ص سابق،الدين بوسماحة، مرجع  نصر/د-2
  بــ لمحكمة الجنائية الدولية الخاصةحمد السيد، احمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية لأمرشد -3

  .95، ص2002، 1.ندا، طايوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورو 
   .190سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص -4
  .179محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص/د-5
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نه لم يرتب أي نتيجة ألا إساسي للمحكمة على واجب التعاون لأث الوارد في النظام ادرغم هذا الحو   
  .1متثال لطلبات المحكمةلإو ضغط في حالة عدم اأ

  مطلب الثانيال
  رقيأفعال التطهير العالمسؤولية الجنائية الدولية عن 

لا يمكن لأي مجتمع بما في ذلك المجتمع الدولي أن يتغاضى عن الجرائم التي تؤدي إلى  تهديد    
المكتوبة و  العرفية ، لذلك تقرر قواعد القانون الدولي يؤسس بنيانه عليهاالركائز التي  و  سسالأأهم 

  .2ها الجماعة الدوليةالتي تقوم عليعلى الأسس  ذا كانت إعتداءإمسؤولية الفرد عن الجرائم التي 
تطبيقات المسؤولية الدولية ثم بيان  ) الفرع الأول(وعليه نخصص مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية    

إمكانية عقد المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة ثم  ) الفرع الثاني(عن جريمة التطهير العرقي 
  .)الفرع الثالث(التطهير العرقي 

  المسؤولية الدولية الجنائية ممفهو : الفرع الأول
محل و  شك أن المسؤولية الجنائية الدولية للدولة في إطار القانون الدولي هي مسألة شائكة لا      

فمن الفقه من يؤيد فكرة المسؤولية الدولة جنائيا عن الفعل الدولي ، جدل فقهي واسع المدىو خلاف 
هذا ما نحاول توضيح في ار مثل هذه المسؤولية، و فقه إلى إنكفي حين تتجه غالبية ال، غير المشروع

  :الأتي
يرى أصحاب هذا المفهوم أنه إذا كانت : الدوليةلفكرة المسؤولية الدولية الجنائية الإتجاه المؤيد - أولا

مسؤولية الدولة تقتصر في المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون الدولي على الإلتزام بإصلاح 
فيقرر مسئولية ، فإن القانون الدولي المعاصر يمضي إلى أبعد من ذلك، عويضالضرر الواقع أو الت

  .3الدولة جنائيا
تتضمن فكرة مخالفة  أنها  :"أنصار المسئولية الجنائية للدول هو منو  "لوتر باخت "وقد كتب      

لذي لا يترتب ا، تندرج من الإخلال العادي بالإلتزمات التعاقدية، عدة تصرفات متنوعةالقانون الدولي 
  ."إلى المخالفات التي تمثل جرائم القانون العام بأوسع معانيها ، إلا التعويض المالي

 هي نظرية وحدة سبل تطور القانون الدولي، هناك نظرية مؤيدة لفكرة مسئولية الدولة جنائياو     
رجات متفاوتة في عملية الداخلي يمران بدو  مفاد هذه النظرية أن القانونين الدولي، و القانون الداخليو 

المسئولية الجنائية للدولة تمثل أفكارا بأن   "بادوفان"و "أنزليوتي "واحدة  حيث يسلم كل من الالتطور 

                                                           

   .176أحمد أبو الوفا،  مرجع  سابق، ص/د -1
 ،الدراسات العربية حيدر غازي فيصل الربيعي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، مركز/د -2
   .149ص ،2016، القاهرة ،1.ط
  . 7، ص 2001القاهرة،  ،1.ية، دار المطبوعات الجامعية، طفتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولية الجنائ/د -3



��#      ا,:�بE,�0                  ا?�  ا,�A@�  ا,� �# ا,��ت ا,���ون ا,�و,# ,(!

 

264 

 

، فليس ذلك بالمرة، القانون الدوليذا لم تكن ثمة مسئولية جنائية في أنه إ تقدمية بالنسبة للقانون السائد،
أن القانون الدولي يمر بدرجة من التطور أكثر ، و يزمتمو من نوع خاص لأن ذلك يتعلق بقانون 

  .1إنخفاضا من الدرجة التي يمر بها القانون الداخلي
قائمة بالجزاءات التي يمكن أن توقع في حالة ، قد عرض أنصار المسئولية الجنائية الدوليةو      

قطع ، سحب الإجازة، لإنذاراكنذكر على سبيل المثال العقوبات الدبلوماسية  ، ثبوت المسئولية الجنائية
 وضع الأملاك الوطنية للدولة تحت الحراسةمن العقوبات القانونية، و  ى آخرهإلالعلاقات الدبلوماسية

  .2عقوبات أخرىو الحجز على السفن، ، المقاطعة التجارية، الحصار البحريكالعقوبات الإقتصادية، و 
يعارض فكرة ، خر من الفقههناك فريق آ: لدوليةاالجنائية  الإتجاه المعارض لفكرة المسئولية  - ثانيا

، المسئولية الجنائية للدول على أساس أن هذه المسئولية الجنائية غير قابلة للتطبيق على الجماعات
لذلك لا تتحمل الدولة ، ولأن الدول أشخاص معنوية ليس لها فكر أو إرادة غير متصور قيامه بجريمة

لحساب الدولة عند و  الفردية للذين يعملون بإسم الجنائية  سئوليةلايقبل إلا الم، و مسئولية جنائية
  .3)من معاهدة فرساي 227تطبيقا للمادة ( إرتكابهم للجرائم الدولية 

إنما يجوز ، و أن فكرة المسئولية الجماعية فكرة مرفوضة خر من الفقه المعارضويرى جانب آ    
بالرغم  أنها ستؤثر عن حقوق أفراد المجتمع بسبب ما  ،مدنية أو ماديةو  مساءلة الدولة مساءلة سياسية

  .4من الجرائم دون أن يكون لهم دخل فيهارجال السلطة في المجتمع و  إقترفه قادتهم
نحن مع  الرأي المؤيد لفكرة المسؤولية الجنائية : الدولية رأينا في فكرة المسئولية الجنائية -ثالثا

تمع الدولي أن يتفق على جهاز قضائي دولي مثل محكمة العدل فعلى المج ،الدولي الدولية في القانون
حيث فرضت المحكمة تدابير وقتية على يوغسلافيا ، الهرسكو  مثلما فعلت في قضية البوسنة، الدولية

حيث يرى البعض أن فرض هذه التدابير ، الهرسكو  بسبب ما إرتكبته من جرائم إبادة في البوسنة
أن ، و بمثابة أعمال تطهيرية التي هي  لية يوغسلافيا عن جرائم الإبادةالوقتية يشير ضمنيا إلى مسؤو 

مما يعني أن تطبيق عقوبات  ،هذه التدابير بمثابة عقوبات فرضت عليها من قبل محكمة العدل الدولية
 .إطار المنظومة القانونية الدوليةحقيقي في و  جنائية على الدول أمر واقعي

 

 

 

 

                                                           

   .14، 12 ص ، ص2003عبد الحكيم فودة، إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، طبعة  /د -1
   .123، ص1997القاهرة،  ،حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية /د -2
  . 631دين عوض، مرجع  سابق، صمحي ال /د -3
  . 60محمد سليم غزوي، مرجع سابق، ص  -4
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  سئولية الدولية عن جريمة التطهير العرقي تطبيقات الم: الفرع الثاني
فإن مسئولية الدول ، نيبواسطة أفراد طبيعيذا كانت جرائم التطهير العرقي لا ترتكب أو تنفذ إلا إ     

أو قامت هذه ، لحساب دولة ماو  ممكن أن تنعقد إذا كان هؤلاء الأشخاص يرتكبون هذه الجرائم بإسم
سواء بتقديم السلاح أو المال أو  ،المساعدةو  أو قدمت العون، بهاالتخطيط لإرتكاو  الدولة بالإعداد

مرت أو حرضت السلطات في هذه الدولة على إرتكاب جرائم التطهير أو تآ، السماح بعمل تدريبات
  :ومن تطبيقاتها نذكر الأتي ،دولياو  غيرها تكون الدولة مسئولة جنائياو  ففي كل الحالات، العرقي
في بداية يجب أن ننوه  :غوسلافيا أمام محكمة العدل الدوليةالهرسك ضد يو و  دعوى البوسنة -أولا 

من قبل إحدى الدول لإعلان مسئولية دولة أخرى عن جرائم إبادة   ICJإلى أن حق  اللجوء إلى
قد تعرضنا لهذه المادة عند الحديث عن ، و 1946منصوص عليه بالمادة التاسعة من إتفافية الإبادة 

حيث يعتبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية  ،لمنصوص عليها في إتفاقية الإبادةنطاق الحماية ا
  .1صور الحماية ضد جرائم الإبادة  إحدى

في  ICJلدى محكمة العدل الدولية  الهرسك دعوى بموجب ملف أودعته و  رفعت البوسنة قد        
 عن جرائم الإبادة التي إرتكبت )مونتنجروو  صربيا(طالبة إعلان مسئولية يوغسلافيا  1993مارس 20

  IXالهرسك دعواها على نص المادة و  كانت قد أسست البوسنة، و 1992على أراضيها منذ أبريل
 صربيا(إعلان مسئولية يوغسلافيا  - أيضا–كما طلبت البوسنة ، 1946من إتفاقية الإبادة ) التاسعة(
 ،أعراف الحربو  ينقوانو  1977 لعامها يملحقو  1949عن إنتهاكات معاهدات جنيف ) مونتنجروو 
 الجرح، لإنها إرتكبت أعمال القتل، غيرها من قواعد القانون الدوليو  1907منها معاهدة لاهاي و 
–كما طالبت ، إستمرارهاو  الهرسكو  إبادة مواطني البوسنةو  الخطفو  التعذيبو  السلبو  الإغتصابو 

ممارسات ارتكاب اليكفوا فورا عن  وأن مندوبيهاو  عملائهاو  أن تأمر المحكمة يوغسلافيا -أيضا
  .2"بالتطهير العرقي"المنظمة لما يسمى 

كانت عن جرائم تمثل  ICJمحكمة العدل الدوليةالهرسك أمام و  نلاحظ مما سبق أن دعوى البوسنة    
ميثاق الأمم ، و 1977لعامبروتوكولها الأول و  1949إنتهاكات جسيمة لمعاهدات جنيفو  ،إبادة

الهرسك إلى أن كل تلك الأعمال تدخل في إطار الممارسات المنظمة لما و  البوسنةنوهوت ، و المتحدة
الهرسك ضد يوغسلافيا هي و  البوسنةمما يعني بأن الدعوى التي رفعتها ، "بالتطهير العرقي " يسمى 

اص القضائي ن دعاوى التطهير العرقي تدخل في إختصمما يعني أ ،في الحقيقةدعوى تطهير عرقي 
   .3عدل الدوليةلمحكمة ال

                                                           

   177عبد الكريم نجيب، مرجع  سابق، ص أحمد -1
  . 199مرجع سابق، صنبيل احمد حلمي،  /د-2
  . 167مرجع  سابق، صمحمد حرب، -3
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رات أو أوامر في قرا أصدرت محكمة العدل الدولية عدة: المحكمةالصادرة عن  قراراتالبعض  - ثانيا
  :هذه الدعوى منها

أنه من خلال سلطة المحكمة المقررة بموجب  :وجاء فيه: 1993مارس  20الأمر الصادر في -أ
أوامر وقتية  راف من خلال إصدارالمعنية بالحفاظ على حقوق الأط، من قانونها 41نص المادة 

  :قررت المحكمة الأتي
 مندوبيها في البوسنة أن  يتوقفوا فورا عن الإبادة الموجهة ضد  شعبو  معاونيهاو  على يوغسلافيا -1
في المرتكبة جميعها و  تجويع الشعب، و التهجير القسري، و الإعدام الجماعيو  كالقتل، دولة  البوسنةو 

  .لعرقيإطار ما يسمى بالتطهير ا
بواسطتها أو بواسطة ، شبه العسكرية المرتكبةو  عمليات العسكريةالعلى يوغسلافيا التوقف فورا عن -2

عن إستخدام للقوة أو التهديد بها في علاقتها مع و  حكومة البوسنةو  إقليمو  عملائها ضد شعبو  مندوبيها
  .الهرسكو  البوسنة

أو دفاع الغير الهرسك في الدفاع عن نفسها ة و حقوقا حامية للبوسن )و(و)ه(و)د(تعتبر الفقرات و  
  .1طلب مساعدة الغير من الدول في ذلكو  عنها

أمر جمهورية ، و قد صدر هذا الأمر تعزيزا للأمر السابقو  :1993أبريل 8الأمر الصادر -ب
عمال إرتكاب جريمة الإبادة من أو  كل الوسائل الممكنة لمنعبإتخاذ ، يوغسلافيا أن تنفذ فورا إلتزاماتها

و عنصر أو أو عرق أالهرسك أو ضد أي أمة و  توجيها مباشرة إلى الشعب المسلم في البوسنةو  الابادة
  .2جماعة دينية 

كان هذا الأمر قد صدر بصدد الطلبات المقابلة التي و  : 1997ديسمبر  17الأمر الصادر في - ج
ن مسئولية يوغسلافيا عن إعلا، كان من ضمن هذه الطلباتو  تقدمت بها يوغسلافيا في نفس الدعوى

  .3أخرى تشكل جريمة التطهير العرقي عن أعمالو  إبادة مسلمي البوسنة
ا بالإستناد إلى هأسست كرواتيا دعوا :مام محكمة العدل الدوليةأدعوى كرواتيا ضد يوغسلافيا  -ثالثا

ت من المحكمة طلب، و من إتفاقية الإبادة 9المادة و  ،من قانون محكمة العدل الدولية 36/1المادة 
أعمالها بالمخالفة لأنها إرتكبت  ،إعلان مسئولية يوغسلافيا بسبب إنتهاك إلتزاماتها تجاه كرواتيا

 أن يوغسلافيا ملزمة بدفع تعويضات لكرواتيا عما لحقها، و الإبادةمنع و قمع جريمة  إتفاقية لنصوص
  .ار بسبب إنتهاكها للقانون الدوليلحق مواطنيها من أضر و 
  

                                                           

  .80محمد سليم غزوي، مرجع  سابق، ص -1
  . 178ص ، مرجع  سابق،نبيل أحمد حلمي/د -2
  .169سابق، صمحمد حرب، مرجع  -3
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لأنها إنتهجت سلوك ، يلاحظ في دعوى كرواتيا أنها زعمت بأن يوغسلافيا إرتكبت جريمة الإبادةو      
، مما يعني أن كرواتيا رأت أن التطهير العرقي يمثل صورة من صور الإبادة، التطهير العرقي ضدها

  .1في ذلك تتفق مع رأي الجمعية العامة للأمم المتحدة و 
ص بمقاضاة الدول المرتكبة لجرائم التطهير العرقي يكون منعقدا من  كل ما سبق فإن الإختصا    

كذلك لها أن تحكم ، و جنائياو  لها إعلان مسئولية الدول المعتدية مدنيا، و لمحكمة العدل الدولية
  .الدولة كشخص إعتباري على  بالتعويض المناسب بجانب العقوبة المناسبة 

  التطهير العرقي  معن جر  ولة الجنائيةمكانية تقرير المسئولية الدإ: الفرع الثالث
و إذا كانت مسئولية الدولة ليست ، الدولة مسئولة دوليا عن سياسات التطهير العرقيإذا كانت     

 هافإننا نرى أيضا إمكانية مساءلة الدولة جنائيا عن جرائم، القضاء الدوليينه و محل خلاف لدى الفق
من ، قي عن طريق النقل أو الترحيل القسري بصفة خاصةجرائم التطهير العر ، و الدولية بصفة عامة

كل ما سبق نرى أن الدولة تكون مسئولة دوليا جنائيا عن جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها ضد 
، أو ضد جماعة معينة في دولة الحرب وقت  جماعة معينة من مواطينها سواء في زمن السلم أو

يوقع على ، و ون أمام دائرة خاصة في محكمة العدل الدوليةتك،  كما أن محاكمة هذه الدولة، أخرى
  .2الدولة الجانية العقوبات المناسبة التي تتناسب مع الشخصية الإعتبارية للدولة

  

  الثاني المبحث
  قليات في ظل المنظمات الدولية غير الحكوميةلأحماية ا

الحرب العالمية الثانية حيث  نسان، خاصة بعد نهايةلإماية حقوق احهتمام الدولي بلإتنامى ا    
لى تجسيد ضمانات دولية لحماية إنشأت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، التي نادت 

  .3قليةألى إم أغلبية  ألى إكان أنتمائهم، سواء إفراد بغض النظر عن لأحقوق ا
فراد لأل ما بين اوفي هذا الصدد تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية على تحقيق التواص    
عتمادها على العديد من بإنسان لإفع عن حقوق ااكما تد الجماعات على الصعيدين الدولي والداخلي، و 
ثير على الرأي العام العالمي من أتصالات الدبلوماسية التلإساسا في المفاوضات واأساليب المتمثلة لأا

الضغط على المنظمات الدولية الحكومية لى ممارستها إضافة إخلال التقارير الدورية التي تصدرها 
نسان، وتقديم لإنتهاكات حقوق اإتخاذ تدابير عملية لمعالجة القضايا المتعلقة بإلى إبغية دفعها 

                                                           

   .99حسنين إبراهيم صالح عبيد ، مرجع  سابق، ص /د-1
   .190سابق، صعصام عبد الفتاح مطر، مرجع  /د-2
   .84، ص1194وائل أحمد علام، حماية حقوق الاقليات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، -3
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طار نتناول دور المنظمات الدولية غير هذا الإفي و  .1عدة الميدانية للضحايا المتضررينالمسا
ثم التطرق إلى دور لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق ، المطلب الأول فيالحكومية في حماية الأقليات 

   .الإنسان في حماية الأقليات في المطلب الثاني

  الأولالمطلب 
  في حماية الأقليات المنظمات الدولية غير الحكومية دور

لى جمع المعلومات وتسجيلها، وذلك عن طريق دراسة إ تهدف المنظمات الدولية غير الحكومية   
لى إرسال لجان تقصي الحقائق إ ليها  وتنظيم المقابلات مع المراسلين الصحفيين، و إترد  التظلمات التي

لى المنظمات الحكومية إليها إضطرابات لتقوم فيما بعد بتقديم المعلومات المتوصل لإا   قمناط
ولية تنشط  على الصعيد الدولي العديد من المنظمات الدو  ،2جراءات اللازمةلإنها اأالمختصة لتتخذ بش

برزها اللجنة أمن ، و نسانلإالتي حققت نجاحا عمليا في مجال الدفاع عن حقوق او  غير الحكومية
لية التطهير قليات من عملأخيرة في حماية الأهذه ادور  اولنهو ما جعلنا نت، و حمرلأالدولية للصليب ا
منظمات الدولية غير ال مهتماإلى مدى إشارة لإينا ضرورة ارألكن قبل ذلك و  ثاني،العرقي الفرع ال

   .الفرع الاول قلياتلأالحكومية عامة بمسألة ا
  قليات لأهتمام المنظمات الدولية غير الحكومية بمسألة اإ: وللأ الفرع ا    
هي و  حماية حقوق الانسان عامةو  تلعب المنظمات الدولية غير الحكومية دوارا هاما في تعزيز     

ستثنائية التي تعيشها الدول  لإق فروعها في حالات الظروف او عن طريأتؤدي مهامها بصفة مباشرة 
تعمل ، و قلياتلأتساهم المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية او  ،3و نزاعات مسلحةأمن تواترات 

  ،هذه الأقليات لحقوق نتهاكإو أالداخلي عندما يكون هناك مساس و  ي العام العالميأثارة الر إعلى 
  :4وذلك من خلال 
الدولية  تكشف المنظمات :لخاصة بالاقلياتاتصدي المنظمات غير الحكومية للمسائل  ليات آ - ولاأ

التقارير، و  عداد  البحوثإمن  خلال  ،قلياتلأخطيرة الماسة بحقوق االكات نتهالإغير الحكومية عن ا
 تتعرض لها التي نشر الدراسات المتضمنة معلومات دقيقة عن المشاكلو  المطبوعات صدارإ و 

، تتيح لها فرصة التعبير عن واقع المعاناة التي تعيشها هدة طتوفير منابر للجماعات المض، و الاقليات

                                                           

   .88، ص2006، دار هومة الجزائر،2.سان في القانون الدولي والقانون الداخلي، طيحياوي نورة، حماية حقوق الان- 1
  . 237، ص أبو الخير أحمد، مرجع سابق/د-2
  . 199، مرجع  سابق، صعبد الفتاح مطر عصام/د-  3
  . 165سابق، صالمرجع اليحياوي نورة،  -4
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عن طريق المجلس   نسانلإصة بحقوق اتفاقيات دولية خاإلى وضع مشاريع إكما تسعى جاهدة 
  .1لى المصادقة عليهاإدعوة الدول و الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة 

  مم المتحدة لأة ائيعلى مستوى هستشاري  إالمنظمات الدولية غير الحكومية  بمركز  تتمتعو       
دراج مواضيع ذات الصلة بقضايا حقوق إقتراح إ ، و جهزتهاأجتماعات  إتشارك في  بأن يؤهلها  
 جتماعي لإاو  قتصاديلإعمال المجلس اأفي جدول  ، قليات المضطهدةلأنسان  بما فيها  حقوق الإا
تتعاون كذلك ،  و قلياتلأحماية او  خصوصا  اللجنة الفرعية لمنع التمييز، الفرعية التابعة له جهزةلأاو 

  . 2منظمة العمل الدولية ، و مم المتحدة  كاليونسكولأمع الوكلات المتخصصة التابعة ل
ن تشارك أقليات لأذ يحق لكل منظمة دولية غير حكومية مهتمة بشوؤون اإ، ليس هذا فحسبو       
ستشاري لدى إبمركز  متمتعة و لم تكن أكانت  أسواء ، قلياتلأشاطات فريق العمل المعني بافي ن

  .3جتماعيلإقتصادي الإالمجلس ا
قليات عن طريق  لأجهودا حثيثة في مجال حماية امية و تبذل المنظمات الدولية غير الحكو         

قليات من ألى إفراد المنتمين لأتمكن ا جراءات ووضع البرامج الوطنية التيلإتشجيع الدول على تبني ا
نسان ذات الصلة لإحقوق ا ات تفاقيإ و   1992علان إساسية المنصوص عليها في لأممارسة حقوقهم ا

نسان  لإمم المتحدة الناشطة  في ميدان حقوق الأجهزة اأن تسترعي نظر أكما لها ، كاملو  بشكل فعلي
 نطلاقا من المعلوماتإقليات  لأممنهجة لحقوق او  مةنتهاكات جسيإلى كل الممارسات المنطوية على إ
 لى العمل على تطبيق قرارإنما يمتد إ ، و فقطعلى هذا  لا يقتصر دورها، و التقارير التي تزودها بهاو 
تفاقية المعنية بحقوق لإمختلف التوصيات  الصادرة عن اللجان ا، و مم المتحدة المتعلقة بالاقلياتلأا
قليمي بهدف لإاو  قليات على الصعيدين الوطنيلأفريق العمل المعني باو  صالمقررين الخواو  نسانلإا

بين و  الحوار بينهماو  تصاللإتحقيق ا، و قليات من جهةلأحماية حقوق او  حترامإتعزيز و  تشجيع
 . 4خرىأطراف من جهة لأالحكومات  لتدعيم التفاهم بين ا

تركز معظم   :قلياتلأفي حماية ا الجهود الميدانية للمنظمات الدولية غير الحكومية - ثانيا 
الدائمة و  النشاطات الميدانية التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكموية على ضمان الحماية الفعالة

 وقفها، و وضاع السائدةلأنتهاكات محتملة بسبب اإعمل على تفادي وقوع بالذلك ، و لحقوق الانسان

                                                           

  . 84وائل احمد علام، مرجع  سابق، ص -1
   .239- 238مرجع سابق، ص ، يةابو خير احمد عط/د-2
ماجستير في القانون الدولي  الانسان، مذكرة شابو وسيلة، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق -3

   .50ص 2002العلوم الادارية، جامعة الجزائر،والعلاقات الدولية، كلية الحقوق و 
  .101سابق، صيحياوي نورة ، مرجع  -4
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هذه  حالة مرتكبيإن التغاضي عن ضرورة دو  ،تعويض الضحاياو  ضرارلألى جبر اإالسعي و 
  .1نتهاكات على العدالة لمحاكمتهملإا
هداف التي تسعى لأاو  ساليب عمل خاصة بها تتماشىأنه لكل منظمة ألى إشارة  لإتجدر او      

 نسانلإلى المناطق التي تنتهك فيها حقوق اإرسال البعثات الميدانية إلى إ أهي بذلك تلجو لتحقيقها 
 حترامإالمعنوية عليها لحملها على و  مارسة الضغوط الماديةمثير على حكومات الدول بألتا تحاول و 
  . 2ساسيةلأالحريات او  نسانلإجل النهوض بحقوق اأمن ، لتزاماتها الدوليةإتنفيذ و 

لى فرض جزاءات إالهيئات الدولية و  تحرص المنظمات الدولية غير الحكومية على دفع الدولو       
بطة الى ذلك الر إحيث سعت ، قتصادي على الدول المنتهكة للحقوق الانسانإطابع  مادية   ذات

غواي ار بعندما تدخلت لدى رئيس البنك العالمي لرفض طلب ال ،1977 عامنسان لإالدولية للحقوق ا
نتهجتها ضد إبادة الجماعية التي لإاو  ةيعمال القمع السياسأبسبب ، قرض ماليفي الحصول على 

  .3عمال تطهيريةأالتي تمثل و  شلأهنود ا
، فريقياإقتصادية على جنوب إلى تطبيق جزاءات إدعت الحركة المناهضة للتمييز العنصري  كما     
لى وقف إفريقيا إهذا لدفع حكومة جنوب ، و 1984ستجابت لذلك العديد من الدول الغربية عام إف

   .4زيةيسياساتها التمي
قوات حفظ  و  طلسي لأتهامات لكل من حلف شمال اإالدولية  وجهت  منظمة العفو قدو  هذا         

قليم كوسوفو على إقليات الموجودة في لأبسبب فشلها في حماية ا، مم المتحدةلأالسلام التابعة لهئية ا
ن أشارت في تقرير لها أحيث ، 2004حداث العنف العرقية التي عرفتها هذه الدولة في مارس أثر أ

حراق إمام أمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا لألحماية ميدانيا من طرف قوات الم تحظ باقليات لأهذه ا
  .5عرقي هو عمل يمثل تطهيراو  قلية الصربية في كوسوفولأبيوت ا

  قليات لأحمر في حماية الأدور اللجنة الدولية للصليب ا: الفرع الثاني 
يعود الفضل في ، ة غير حكوميةنسانية عالميإمنظمة حمر لأاللجنة الدولية للصليب اتعتبر      

المنشور عام " تذكار سولفرينو" في كتابه "  هنري دونان" لى النداءات التي ضمنها السويسري إنشائها إ
ما خلفته ، و ليمة التي صادفها في الميدانلأثره بالمشاهد اأت، و بعد معايشته لمعركة سولفرينو، 1862

                                                           

   .239- 238ص  ص ابق،شابو وسيلة، مرجع س-  1
  . 150مرجع  سابق ص محمد حرب ،  -2
  . 104يحياوي نورة، مرجع سابق ، ص -3

  .98أبو الخير أحمد عطية عمر ، مرجع  سابق ،  ص/د-  4
5- Barriot Patrick et Crepin Eve. le Procés MILOSOVIC ou L’inculpation de Peuple Serbe ed L’ 
age d’homme lausanne, 2005, p. 219.  
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بقاء الجرحى يعانون دون رعاية بسبب ضعف و  ،رواح البشريةلأالحرب من خسائر فادحة في ا
  .1مكانيات الطبية لمصالح الصحة العسكرية التابعة للجيش الفرنسيلإا

 غاثة لمساعدة الفرق الطبية العسكرية إنشاء جمعية إ" هنري دونان " قترح إ، ثر ذلكإعلى و       
سست أهو ما تم بفعل حيث و ، طبيةتفاقية دولية تعني بحماية القائمين على تقديم الخدمات الإبرام إ و 

بدورها اللجنة الدولية  أتنشأ، عضاءألجنة تتكون من خمس  1863 عامجمعية جنيف للمنفعة العامة 
  . 2حمرلأجنة الدولية للصليب اصبحت  تعرف فيما بعد باللأالتي ، و غاثة الجرحىلإ
ستثنائية الناتجة لإي الحالات انسان فلإبحماية حقوق احمر لألصليب اتهتم اللجنة الدولية ل        

كما يمكن ، التوترات الداخليةو  ضطراباتلإكذا حالات ا، و غير الدوليةو  عات المسلحة الدوليةاعن النز 
شوب نزاعات نوقات السلم للوقاية من أالتدخل في  1997المستقبل المقرر سنة " للجنة حسب مشروع 

شاعة قواعد القانون الدولي إبير هادفة الى لى تبني تداإذلك من خلال دعوة الدول ، و المسلحة
، قرار عقوبات جزائية على كل من ينتهك هذه القواعدإحثها على و ، نساني على المستوى الداخليلإا

 . 3ستثنائيةلإنسانية في الحالات الإعتماد على الدبلوماسية الإهمية اأمع سعيها الى تحسين الدول ب
من ، قلياتلأاية امحمر  في حلأاللجنة الدولية للصليب الفرع دور في اطار هذا ا تناولناعليه و       

  ت بها في هذا الصدد التدخلات التي قام أهمو ، )ولاأ(كيفية تعاملها مع هذه المسألة  خلال بيان 
   .)ثالثا( قلياتلأدراسة تقيمية لعمل اللجنة  في ميدان حماية ا إجراء بهذا البحث م تتلنخ ،)ثانيا( 
لى إقليات لأكثيرا ما تؤدي مشكلات ا :قلياتلأحمر مع مسألة الألصليب الالدولية  ةجنل اللتعام - ولاأ
 ،مر التعامل معها بشكل منفردلأامن بينها ما يتطلب و  ،عات المسلحة داخليااثارة العديد من النز إ

نها لم أ رةخيلأعلى هذه الكن الملاحظ  ،حمرلأطار الدور الوقائي للجنة الدولية للصليب اإخاصة في 
قليات في ظل صعوبة لأطار خاص لتنظيم كيفية التعامل مع مسألة اإلى غاية الحين بوضع إتقم 

ارها مجرد جماعات ضعيفة تعيش بعتإلى إقتراح الرامي لإكتفاء بالإاو  ،قليةلأيجاد تعريف لمصطلح اإ
لعرقية التي الممارسات او  ،ضدها العنف الممارسو  ضطهادلإفي وضعية تميزية تجعلها عرضة ا

مسلحة للتخفيف عات  الاثناء النز أن تدخل اللجنة ألى ذلك  إضف  ، تمارسها السلطات الداخلية للدولة
  .4نما لكونهم ضحايا النزاع المسلحإقلية  ألى إنتمائهم إلا يكون بسبب ، قلياتلأضحايا ا ةمن معانا

                                                           

ليات تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الدولي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، آبخوش حسام، -1
    .19- 18ص ص ، ،2012الجزائر 

   .258أبو خير أحمد عطية، مرجع سابق، ص/د -2
3- BLONDEL Jean luc,  le Role de CICIR en Matiere de Prevention des Conflites Armes: 
Possibilities d’action et Limites, pp. 963-967.  

  

د )رب، 
ر�$  4(
  . ��187	ق، ص 
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            عرقلة و  ختصاصاتهاإتحديد  جنة الدولية بسببفيصعب كثيرا عمل الل، لات السلمما في حاأ   
طار دورها الوقائي من خلال تقديم الدعم إقليات في لألكنها مع ذلك تعمل على حماية او  ،نشاطاتها

عتماد على لإذلك با، و جتماعيةلإقليات في الحياة الأمشاركة ا 1للهيئات الوطنية في سعيها لتشجيع
عدم تهميشها ما يضمن و  قلية في المجتمع لأفراد اأدماج  إ ماإنتخابية موضوعية تفتح المجال  إبرامج 
  ستخدام القوة إ و  لى العنفإجوء نسانية بطريقة دبلوماسية دون الللإزمات التي قد تهدد الجماعة الأحل ا
طلاعنا على مختلف إمن خلال  :قلياتلأحمر لحماية الأجنة الدولية للصليب اهم تدخلات اللأ - ثانيا

جنة الدولية التي قامت بها اللعمال لأمثلة التطبيقية للأصادفنا الكثير من ا، صلةالدراسات ذات ال
نزاع حول الثار  ،ولىلأقليات فمثلا عقب نهاية الحرب العالمية الأحمر  في مجال حماية الأللصليب ا

جاع ستر إطماع الدولة اليونانية في أحركته ، 1923- 1919 يعامعثماني في الفترة ما بين اليوناني ال
نجم عنها نزوح  ،1919عامحيث قامت بحملة عسكرية ضد تركيا في  ،سيا الصغرىآسيادتها على 

صول التركية من منطقة لألاف السكان ذوي اآهروب ، و اليونانيين من تركياالآلاف من مئات 
Thrace   في هذا النزاع مطالبة  حمرلألية للصليب او لقد تدخلت اللجنة الد، و لى تركياإنتوجهين
قلية التركية المسلمة لأرسال بعثة لحماية اإالحكومة اليونانية السماح لها بو  حمر اليونانيلأالصليب ا

نفس الموقف تعرضت له ، و طلبن السلطات اليونانية رفضت الألا إ ،Thraceالموجودة في منطقة 
 اليونانير حملأعلى رغبة الصليب ا ية حيث رفضت طلبها تقدمت به بناءجنة مع الحكومة التركالل
  .2ناضوللأقلية المسيحية اليونانية الموجودة في منطقة الأسعافات للإن تقدم اأالقاضي بالسماح لها  و 

لماني من  لأا حمرلأاولية عن طريق الصليب الدطلبت اللجنة  خلال الحرب العالمية الثانيةو     
 صلهم أو أغض النظر عن دينهم ب ،ن تزودها بمعلومات عن المواطنين المعزوليينأ الحكومة النازية

  . 3لمانيةلألكن طلبها رفض من قبل السلطات او 
جنة ببذل جهود عملية تختلف عما قامت الل، ي بذلتها باءت بالفشلكل المحاولات الت لأننظرا و     

جراء معاينات لإلى مختلف الدول إرسال  مفوضيين لها إقدمت على أحيث ، تبعته سابقا من وسائلإ
  1943 عاملى غاية إلمان  خلقت لها عراقيل يصعب عليها تجاوزها لأنتصارات اإ تواليلكي  ،ميدانية

يهود اللى المعتقليين في المحتشدات التي يكثر فيها إغاثة إرسال اللجنة لبعثات إلمانيا بأين رحبت أ
  .4الجماعية لهمو  غاثة الفرديةلإتقديم او  سمائهمأفشرعت في تسجيل 

هو  ، و سرائليينلإحد المعسكرات الخاصة باأمن زيارة للجنة عن طريق مفوضيها تمكنت او          
ن المعسكر يعد تجربة خاصة قام بها بعض أقروا خلالها أ حيث ، « Therresinstadt  »معسكر 

                                                           
   .��178	ق، ص  	\وش )��م، 
ر�$  -1

2- Comité Internationale de la Croix Rouge « le cicr et le conflit Gréco-Turc 1919-1923 ».  
  .189سابق، ص محمد حرب، مرجع  -3
  .109سابق، ص وي نورة، مرجع يحيا -4
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سمح لهم بتنظيم  اذإ ،الموجودين فيه ظروف التي كان يعيش فيها اليهودنظرا لللماني لأقادة الرايخ ا
لف يهودي أ 35ن حوالي أالذي صرح ب، هذا بشهادة عميد اليهود في المعسكر، و خاصةحياتهم ال

تأكدت منه خلال الزيارة و  جنةلهو ما وقفت عليه الو  يعيشون في ظروف لا بأس بها في المنطقة
  .19451فريل ألى المعسكر في إالثانية التي قادت مفوضيها 

 الوقوفو  لجنة من دخولهادات القليلة التي تمكنت الن هذا المعسكر يبقى من بين المحتشأغير       
كانت مغلقة في وجه كل المبادرات خرى لأالمعسكرات اغلب أف، قلية اليهودية فيهالأعلى حالة ا

 .نسانيةلإا

قليات اليهودية عبر مختلف الدول لأحمر دورا في حماية الأجنة الدولية للصليب اكما لعبت  الل       
 55جنة من معاينة فمثلا تمكنت الل، تمييزية تجاهمو المتبنية لنفس السياسة الأ، لنازيالموالية للنظام ا

ترحيل  لىعملت عو  ،2لمانياأالعنصرية في اليونان المحتلة من طرف  انونينيهودي يعانون من القلف أ
  1945و 1943رية شهريا من كرواتيا بين عامي سيسو و  صول فرنسيةألف يهودي ذوي أ 20قرابة 

     .3الكائن مقرها بنيويورك   Americane Joint Distribition بت بهم المنظمة غير الحكومية رح
تشيكوسلوفاكيا المحررتين من و  قامت  كل من بولونيا، عقب نهاية الحرب العالمية الثانيةو       

راضيها ألمان الموجوديين على لأبالطرد العشوائي للمدنيين  ا  1945عام حمر في ربيع لأالجيش ا
، لمانية المستقرة فيها منذ قرونلأقليات الأو اأ هم الرايخ الثاثلرسأز بين المعمرين الذين يدون تمي

مفوضية الخاصة بشيكوسلوفاكيا النشاء إحمر بلأا بيثر ذلك قامت اللجنة الدولية للصلأعلى و 
"MANZEL Walter   "وكممثل لها ،«  DUNNAND Georges  ن أ ، علما4كرئيس للبعثة

خيرة لأفكانت هذه ا، راضيهاأجنة على عثة من اللبالحكومة المؤقتة لبولونيا رفضت السماح بنشاط 
و من طرف المفوضية الخاصة ألونيا و تتلقى المعلومات من طرف الشهود العائدين من ب

و من طرف المفوضية  الخاصة  أونيا ولبتشكوسلوفاكيا  المعلومات من طرف الشهود العائدين من ب
قلية لأعلى هذه المعلومات تبنت اللجنة العديد من الخطوات بخصوص ا بناءو  بتشيكوسلوفاكيا 

فراد أوضاع المعيشية التي يخضع لها لألمانية حيث كانت تجري زيارات ميدانية للوقوف على الأا

                                                           

  .99، ص أبو الخير أحمد عطية، مرجع  سابق/د-  1
2-Rapport du Comité Internationalm de la Croix Rouge sur Activitité pendant la sugande Guerrz 
mondiale « 1 er Septembre 1933-30 juin.  
1947 mai 1948 pp 670-671 
3- PALMIERI Daniel « la traversée de désert – le CICR en Iraq: analyse d’une opération humanitaire 
p. 2.  

  
4- http//: www .icrc .org/free/asserts/files/other/irrc-868palmieri-fr pdf (01/05/2016 Heure 14 :05. 
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 تسهيل عملياتو دات امدلإيصال اإللسهر على و  قليات المطرودين في الدول المستقبلة من جهةلأا
    .1خرىألمانية  من جهة لأقلية الأعضاء اأفراد  من الدول  التي تطرد لأنقل او  غاثةلإا

ظهرت   1948سرائيل في ماي إوسط بميلاد دولة لأمع تغير الخريطة السياسية للشرق او        
خرى لأعلى غرار العديد من الدول او  ، ففي دولة العراق2قليات اليهودية  في الدول العربية لأمشكلة ا
سرائيل إلى دولة إقلية اليهودية التي تعيش فيها من السلطات العراقية السماح لها بالرحيل  لأطلبت ا

قانونا يسمح برحيل اليهود مع تحديد قيمة الممتلكات  1950ثر ذلك البرلمان العراقي سنة إفتبنى على 
  . خذهاأيحق لهم  التي
حمر مسألة الاقلية اليهودية الموجودة في العراق عند لألقد تناولت اللجنة الدولية للصليب او        

تم تعيين  1954 عامفي ، و 1950للشرق الاوسط  في مارس   ROGGER Paul"زيارة رئيسها 
عائلاتها الموجودة  و  قلية اليهودية المقيمة في العراقلألجنة خاصة لتتولى القيام بدراسة معمقة لوضعية ا

 .قتراحلإات كلا الدولتين رفضت الا ان  سلطإ، سرائيلإفي دولة 

قلية الكردية  عن طريق جمعياتها من لأطلبت ا، واخر الخمسيناتأهلية في العراق لأاخلال الحرب و   
       حترام  إتتدخل للسهر على ، و كرادلأن تقوم بزيارة المعتقلين اأحمر لأاللجنة الدولية للصليب ا

ستجابت له اللجنة حيث طالبت السلطات العراقية إهو ما ، و ينسانلإالحكومة العراقية للقانون الدولي ا
المشتركة  03لى نص المادة إستنادا إكراد لأسعافات للمدنيين اإ ، و رسال  بعثات طبيةإتسمح لها ب نأب

لى إباللجنة  ادفعمم، لكن السلطات العراقية رفضت ذلك، 1949عة لسنة بر لأتفاقيات جنيف اإمن 
بادة  لكن لإالذي وصفته بحرب ا، ستمرار النزاع في المنطقةإة بسبب عرض مساعدتها  مرة ثاني

   .3السلطات العراقية رفضت ذلك مجددا
حمر سنة لأاللجنة الدولية للصليب او  حمر الدوليةلأقامت  حركة الصليب ا، لى ذلكإضف          

طلاع على وضعية لإل، يوغسلافيا، و رومانياو  سلوفاكيا، جراء تحقيق في كل من هنغارياإب، م2002
نسانية لضحايا النزاع لإمت العديد من المساعدات اد، كما ق4في هذه الدول  Tizganesقلية أ

 . في الصربيلاساليوغ
ندوة صحفية في مدينة جنيف  2003وت أ 20حمر في لأنظمت اللجنة الدولية للصليب او        

حيث ، شهار بوضعيتهملإجل اأوسوفو من قلية الصربية المتنقلة نتيجة النزاع الحاصل في كلأحول ا
لكن هذه المبادرة فشلت لعدم حضور ، و دلاء بشهادتهملإدعت اللجنة لاجئين صربيين من كوسفو ل

                                                           

  .89بخوش حسام، مرجع  سابق، ص -  1
  .111شابو وسيلة، مرجع سابق، ص-2

  .133مرجع سابق، صي نورة، يحياو  -  3
4- Les Communautés Tizganes e Europe sont en Danger Communiqué de Presse 02/42 le 17-10-

2002. .  
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مم المتحدة في نفس اليوم تظاهرة جمعت خلالها العديد من لأنظرا لبرمجة هيئة ا، علاملإوسائل ا
  .1في بغدادعلام لتشريف ضحايا تفجيرات كانت قد وقعت لإوسائل ا

سهامات العديدة لإرغم ا :قلياتلأحمر في مجال حماية الأتقييم عمل اللجنة الدولية للصليب ا -ثالثا 
ن نشاطاتها كثيرا ما تصطدم بعراقيل ألا إ، قلياتلأحمر في مجال حماية الأللجنة الدولية للصليب ا

ثناء الحرب العالمية أاليهودية   قلياتلأفعند تدخلها لحماية ا، تحد من فعاليتهاو  تصعب من مهامها
لمان لأفلم يسمح لها ا، المعتقلين من العسكريينو  سرى الحربأقتصر عملها على حماية إ، الثانية

مام أ، دنى من مركز العدوأعتبروا في مقام إ و  الذين  حرموا من الحماية  لليهود بتقديم  المساعدة 
، 1949 عام تفاقيات  جنيف لإية المدنيين اليهود في ي سند قانوني يقر لها بحق حمالأفتقار اللجنة إ

  . 2ساس حسن نية الدول المتنازعةألا على إفكانت نداءاتها لحماية  اليهود لا تقوم 
لمان المطرودين من بولونيا لأاعاملون على قضية في نفس العائق صادفه المفوضون الو        

، لمانية في هاتين الدولتينلأقلية الأالحماية ل ن العمل على توفيرأقروا بأحيث ، تشيكوسلوفاكياو 
  .3يصطدم بغياب نص قانوني خاص يقضي بحماية المدنيين

لمانية لأقلية الأحمر في سعيها لحماية الأستندت اللجنة الدولية للصليب اإ، ساسلأعلى هذا او      
موافقة الدول على ذلك  ىلإف ض، الحرب العالمية الثانية ثناءألى سوابقها العملية في حماية المدنيين إ

تفاقية لإسرى الحرب المقررة في اأفي العنوان  الثاني من مشروع طوكيو الذي تضمن تمديد حماية 
  . 4كذلك حماية المدنيينليشمل  1949عام الثالثة ل

حمر في لأعتبار الفراغ القانوني الذي عرقل نشاط اللجنة الدولية للصليب اإيمكن ، عليهء بناو     
عات المسلحة من اثناء النز أملات التمييزية المستهدفين اضحايا المعو  يتها للمدنيين المستضعفينحما

الخاصة   1949 عام تفاقية جنيف الرابعة لإلى تبني إدت بالجماعة الدولية أالدوافع الرئيسية التي 
  .5ثناء النزعات المسلحةأبحماية المدنيين 

لا إ، لى جماعة بشرية متميزةإنتمائهم إساس أحماية خاصة على بقليات لا يحظون لأفراد اأن أرغم و   
نزاع  ضحاياو  عتبارهم مدنيينبإ، نسانيلإنهم يستفيدون من الحماية العامة المقررة في القانون الدولي اأ

  .مسلح
بادة التي لإجرائم او  حمر على منع المجازرلأية للصليب العدم قدرة اللجنة الدو  هنأجدير بالذكر و     
ثناء الحرب العالمية الثانية يظل نقطة سوادء أ Tizganesقلية أو  رتكبتها القوات النازية ضد اليهوديةإ

                                                           

  . 98سابق، صا، مرجع أحمد أبو الوف/د-1
  .123سابق، صسعد عبد الرحمان زيدان، مرجع / د -2
  .373نجاة أحمد احمد ارباهيم، مرجع سابق ص /د-3

  .97نبيل محمود حسن ، مرجع سابق، ص /د -  4
  .80، ص 2014، القاهرة الإستيطان في ضوء القانون الدولي، دار الكتاب الحديث،عاشور موسى،  /د-5
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دانة إالحذر من و  المبنية على التخوفو  نتقدت بسبب سياستها المتبعةإفي تاريخ عمل اللجنة التي 
و أحمر جهاز لأة للصليب اجنة الدوليلا تعتبر اللو  .رتكبتها القوات النازية إجرامية التي لإعمال الأا

حكام أنساني فهدفها ليس الفصل في القضايا بلإنتهاكات الماسة بالقانون الدولي الإتحكيم خاص با
نساني لإنظرا للطابع ا، نسانيلإفضل لقواعد القانون الدولي اأيجاد تطبيق إنما تسعى نحو إ ، و قضائية
  .1لعملها

و تقديم مساعيها أحكام هذا القانون أطراف المتنازعة بلأتذكير ا علىاللجنة  لذلك يتوقف دورو       
لى نشر قواعد القانون الدولي إكما تسعى  ،الجماعات بالتدخلو  فرادلأو تلقي طلبات اأالحميدة 

  .الدولية عقد الندواتو  اني عن طريق تنظيمنسلإا
  شكال التمييز العنصري ألجنة القضاء على جميع : الفرع الثالث 

حيث  ،19652ي عام التمييز العنصري فشكال أفاقية الدولية للقضاء على جميع تلإصدرت ا    
ساس العرق أو تفصيل يقوم على أو تقييد أستثناء إي أ...:" نه أولى منها بلأعرفت التمييز في المادة ا

عتراف لإو عرقلة اأبع تعطيل ستتو يأيستهدف  ،ثنيلإو اأصل القومي لأو اأو النسب أو اللون أ
في الميدان السياسي  و ممارستها على قدم المساوةأو التمتع بها أ ،الحريات السياسيةو نسان لإا بحقوق

  .ميادين الحياة العامةخر من آو في ميدان أو الثقافي أجتماعي لإو اأقتصادي لإو اأ
في ليهم صراحة إلم تشر ، و قلياتلأنها لم تكرس حماية خاصة لأتفاقية لإيلاحظ على هذه ا ماو        

جراءات خاصة إتخاذ إولى بضرورة لأقرت الفقرة الرابعة من المادة األكنها في نفس الوقت و  ،نصوصها
ثنية المحتاجة لإاو أو لبعض الجماعات العرقية أفراد لأجل ضمان التقدم الكافي لبعض اأمؤقتة من و 
ين يم من الضحايا الرئيسعتبارهإتفاقية بلإحكام اأقليات من لأستفادة اإما يفهم منه  هوو ، لى حمايةإ

  . 3لسياسات التمييز العنصري
تفاقية صادرة  عن إول أشكال التمييز العنصري أتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإبر اتتعو        

 ،حترام بنودهاإلتزام بلإضمن نظام رقابة دولية على مدى ا، و نسانلإمم المتحدة في مجال حقوق الأا
الشكاوى و  لية تختص بفحص التقاريرأك، القضاء على التمييز العنصري نشأت بمقتضاها لجنةأحيث 

  . 4فرادلأها االبلاغات التي يرفعو  طرافلأالتي تقدمها دول ا

                                                           

  .155فاروق حمودة، مرجع سابق، ص  -1
 1965ديسمبر  21المؤرخ في ) 20-د( الف 2106معية للامم المتحدة رقم اعتمدت الاتفاقية بموجب قرار الج-2
المؤرخ في  66/348، انضمت الجزائر اليها بموجب المرسوم الرئاسي رق 1969يناير  4لتي دخلت حيز النفاذ في وا

    .1966ديسمبر 30ة بتاريخ الصادر  110، ج،ر، عدد 1966ديسمبر  15
   .240سابق، ص  ، مرجعأبو خير احمد عطية/د -3
   .يأشكال التمييز العنصر  ء على جميعمن الإتفاقية الدولية للقضا 8راجع  المادة -4
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المسائل التنظيمية من حيث   ،العنصري بالدراسة لجنة القضاء على التمييزاول ننتفي هذا الفرع      
  .)ثانيا( ة ساليب ممارستها للرقابأثم من حيث ) ولاأ(بها 

تتشكل لجنة القضاء على التمييز العنصري من : تنظيم لجنة القضاء على التمييز العنصري - ولاأ
 ، ذوي  الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالنزاهةمن  ،نسانلإخبيرا  في مسائل حقوق ا 18

رشحين المعدة نطلاقا من قائمة الما ،طرافلأمن بين مواطني الدول ا سنوات 04دة مينتخبون ل
ممثلين لحكومات  مليس بوصفهو  ،امهم بصفتهم الشخصيةعضاء اللجنة مهأيمارس و ، 1خصيصا لذلك

ن يكونوا أتخاذ قراراتهم دون إ و  رائهمآصدار إستقلالية في لإيمنح لهم ا هو ماو  ،دولهم التي رشحتهم
  . ية المطروحةء القضزاإمقيدين بمواقف دولهم 

و في أ ،مم المتحدة بنيويوركلأسابيع في مقر اأعاديتين سنويا لمدة ثلاثة  تعقد اللجنة دورتينو      
هم المسائل المدرجة أاليونسكو لمناقشة و  عادة ما تدعو كلا من منظمة العمل الدوليةو  ،مكتبها بجنيف

ة تفاقيلإالتوصيات العامة المتعلقة بتطبيق او  قتراحاتلإهم ابأيقدم تقريرا سنويا و  ،عمالهاأفي جدول 
  .  2مم المتحدةلأشكال التمييز العنصري للجمعية العامة أالدولية للقضاء على جميع 

لجنة القضاء على  تعتبر :لتمييز العنصري في مجال الرقابةختصاصات لجنة القضاء على اإ - ثانيا
اقية تفلإطراف بتنفيذ الألتزام الدول اإارسة الرقابة على مدى ممللية الرئيسية لآالتمييز العنصري ا

  :هي تتبع في ذلك الوسائل التاليةو  شكال التمييز العنصريأالدولية للقضاء على جميع 
طراف طبقا لمقتضيات المادة لأا تلتزم الدول: دراستهاو  ستعراض التقارير المقدمة من الدولإ -أ

التدابير  بتقديم تقارير عن، شكال التمييز العنصريأتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإالتاسعة من ا
مين العام لألى اإتفاقية لإحكام الأعمالا إتخذتها إخرى التي لأالتدابير او  داريةلإاو  القضائيةو  التشريعية

   .3ليها إلى اللجنة لتنظر إليحيلها بدوره 
ول لأولية لها في غضون العام األى تقارير إطراف لأتتنوع التقارير التي تتلقاها اللجنة من الدول او   

، كانت كل عامين أن سنوات بعد 04تقارير دورية تتسلمها بصفة منتظمة كل و  تفاقيةلإا من سريان
  . 4ضافية تقدمها الدول كلما طلبت منها اللجنة ذلك إخيرا تقارير أو 

مناقشتها في جلسات يحضرها و  طرافلأم اللجنة بدراسة التقارير التي ترسلها الدول او تقو        
المتمحورة و  من الاتفاقية 5و2ستنادا لنص المادتينوإ ، سئلة المطروحةلأعلى اجابة لإهذه الدول ل ممثلو

حول التدابير المتخذة و  الثقافيةو  قية في الحياة العامة السياسيةر قليات العلأساسا حول مدى مشاركة اأ

                                                           

  
  .257ص ،1994النهضة العربية، القاهرة  وائل احمد علام، حماية حقوق الاقليات في القانون الدولي العام، دار-2
  .على جميع أشكال التمييز العنصري من الإتفاقية الدولية للقضاء 9/1راجع  المادة  -3
  .241أبو خير احمد عطية عمر، مرجع  سابق، ص/د-4
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ما بين  كثيرا ما كانت ردود الدول متراوحةو  ،الوئام بين مختلف الفئات الدينيةو  لتعزيز التسامح الديني
بين تقديم معلومات مفصلة عن جماعات و  ،نخفاض عددهاإو أراضيها أقليات على لأوجود ا نكارا
عتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع إمختلف الحقوق التي تتمتع بها بو  ،قليمهاإقليات الموجودة على لأا

سئلة التي تطرح لأول عن اجابات ممثلي الدإ و معلومات الواردة في التقارير العلى  بناءو  .1المكون لها
وضاع لألاتها البالغة من اانشغإتبدي ، و عنصريالتمييز الاللجنة تعليقاتها عن الحالات المنطوية على 

  . 2و المضطهدةأقليات المهمشة لأالتي تعانيها ا
 مم المتحدة لألى الجمعية العامة لإيفاد تقرير سنوي إتقوم لجنة القضاء على التمييز العنصري بو     

تفاقية الدولية للقضاء على لإصدرتها بخصوص كيفية تطبيق اأ التوصيات التيو  نشطتهاأبمجمل 
  .  3شكال التمييز العنصريأجميع 

تفاقية الدولية للقضاء على لإعتبرت دولة طرف في اإذا إ :النظر في الشكاوى المرفوعة من الدول- ب
تفاقية موضع التنفيذ كان لإحكام هذه اأع خرى لا تضأن دولة طرفا إشكال التمييز العنصري أجميع 

ن تجيب أعلى ، لى الدولة المعنيةإحالة رسالة لفت النظر إلتقوم ب ،لى ذلكإن تلفت نظر اللجنة ألها 
مسألة في غضون ثلاثة الالبيانات اللازمة حول و  يضاحاتلإخيرة عى الرسالة كتابيا بمجمل الأهذه ا

  .4ستلامهاإشهر من تاريخ أ
خر آجراء إبأي  أو ،تعذر تسوية المسألة وديا بين الدولتيين المعنيتين عن طريق المفاوضات ذاإ و      

لى إخرى أحالة المسألة مرة إحدى الدولتين لإكان ، ولىلأستلام الرسالة اإشهر من تاريخ أخلال ستة 
ستنفاذ إمن  ن تتأكد أبعد  ،5الاجراءات الضرورية نهاأتمييز العنصري لتتخذ بشاللجنة القضاء على 

فادة من مساعيها الحميدة لإحيث تقوم اللجنة بتعيين هيئة توفيق خاصة ل ،كافة طرق الطعن الداخلية
  . 6تفاقية لإحكام اأحترام إساس ألى تسوية مرضية للدولتين طرفي النزاع على إبغية الوصول 

دولة طرف في  ن كلأذلك ، سلوب الشكاوي الحكوميةأقليات بالحماية من خلال لأتحظى او    
تتماثل خصائصها مع التي  خصوصا بالنسبة لتلك، خرى طرفأن تشتكي على دولة أتفاقية يمكنها لإا

                                                           

   .84-83ور موسى، مرجع  سابق، ص ص عاش /د -1
بشأن وضعية الأقليات الألمانية والمجرية في رومانيا التي  1988الأشغال الذي عبرت عنه اللجنة عام مثال ذلك  -2

  .عتمدتها رومانيا حول التهيئة العمرانيةاا الثقافية جراء القوانيين التي تعرضت الى محاولات لطمس هويته
   .199ب جورج نضار، مرجع سابق، صوليم نجي -3
   .على جميع أشكال التمييز العنصري من الإتفاقية الدولية للقضاء 11/1راجع  المادة  -4
 3خلال  هما للتوصيات الواردة في التقريررئيس اللجنة بقبولهما أو رفض ، يرىعلى الدولتين طرفي النزاع أعلاهو -5

   .أشهر من إستيلامه
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قليات المقيمين لأفراد اأنها تمارس ضد أرادت أ إذاجودة في الدولة المشتكى عليها قلية مو لأخصائص ا
  . 1بها
تمييز العنصري العلى قضاء تختص لجنة ال :فرادلأغات المقدمة من طرف الاالنظر في الب-ج
نتهاك إنهم  ضحايا أفراد الذين يدعون لأجماعات او  فرادلأدراسة الرسائل المقدمة من او  ختياريا بتلقيإ

  :هي و  ،ختصاص مقيدة بشروطلإن اللجنة في ممارستها لهذا األا إ، تفاقيةلإلحقوقهم المقررة في ا
شكال التمييز أالدولية للقضاء على جميع  تفاقيةلإن تكون الدولة المدعى عليها طرف في اأ-1

 ،العنصري
 ،دراسة البلاغات الفرديةو  ستلامإختصاص اللجنة في إن تعلن هذه الدولة قبولها بأ -2
 امعترفو  ،تفاقيةلإداخلا في ولاية دولة طرف في او  مقدم البلاغ معروف الهويةن يكون أ-3
 ،للجنة في تلقي البلاغات  الفرديةختصاص اإب
ن على الدولة الموافقة لى الجهاز الذي يتعيّ إبما في ذلك اللجوء ، نفاذ كافة طرق الطعن الداخليةستإ-4

ليتولى  ،طار نظامها القانون الداخليإن تنشئه في أبتلقي البلاغات الفردية  ،ختصاص اللجنةإعلى 
 .2الجماعاتو  فرادلألتماسات المقدمة من طرف الإنظر او ستلام إمهمة 

ليها في ضوء جميع إعليها في الرسائل المرفوعة  ىن تبلغ الدولة المدعأبعد للجنة ا تنظرو      
عداد تقرير توافيه للطرفين إتنتهي ب، و صاحب الشكوىو  ةالمقدمة لها من الدولة المعنيّ  المعلومات
  .3توصياتهاو  قتراحاتهاإمتضمنا 

نها منحت حق أ ،التمييز العنصريشكال أتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإيلاحظ على ا وما      
بخلاف العهد الدولي  ،فرادلألى جانب اإمام اللجنة المنشأة بموجبها للجماعات أفراد رفع الشكوى لأا

دين يول المستفأقليات هي لأفا ،بالتاليو  .4فراد فقطلأعطى هذا الحق لأالسياسية الذي و للحقوق المدنية 
  .نتهاكلإتفاقية للإلمنصوص عليها في امتياز في حالة تعرض حقوقها الإدين من هذا ايالمستف

تفاقية في ممارسة مهامها لإلجان اتتبع و : قضاء على أشكال التمييز العنصريال م لجنة يتقي-ثالثا 
 لاّ إ، متعددةو  جراءات كثيرةإ و ساليب أقليات لأالتي من بينها حقوق او  ،نسانلإالمتعلقة بحماية حقوق ا

   .جانلية عمل هذه اللمن فعا تحدو  خذها التي تعرقلآن لكل منها مأ
فغالبا ما تعد الدول تقارير شكلية  ،الضعفو  فنظام التقارير الذي تعتمده هو نظام يتسم بالتواضع      

مستبعدة ذكر كيفية ، حكام الاتفاقية المعنيةأتقتصر على مجرد عرض قوانينها الداخلية المتماشية مع 

                                                           

   .85ع سابق، صعاشور موسى، مرج - 1
  .124، صوائل احمد علام، مرجع سابق-2
   .374ص ،مرجع سابقهيم، ار بنجاة أحمد احمد ا /د-3
   .86سابق، صالمرجع ال، عاشور موسى /د-4
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غفال  إدون  ،1الممارسات السائدة فيهاو  نسانلإع حقوق او وضع تقييم نقدي لواقأ لتزاماتهاإتطبيق 
جل القانوني المحدد لها في ظل لأن العديد من الدول تتماطل في تقديم تقاريرها خلال األى إشارة لإا

  . 2جبارها على ذلكإتفاقية عن لإعجز اللجان ا
 و رفضهأ هخذ بلأفلها ا ،ولرادة الدإختياري متوقف على إفهو نظام ، ما نظام الشكاوى الحكوميةأ     

تفاقية في هذه الحالة يقتصر على لإن عمل اللجان الأ، بالضرورة النتائج المرجوةق لا يحق حتى قبولهو 
ساطة و  وأستمرار إبل مجرد ، أي جديد يذكرالقيام بدورها  منهيئات توفيق خاصة ليس انشاء 
تفاقيات إن إ و  خاصة ،كثر مما ينبغيأ مطولاو  هو ما يجعل نظام الشكاوى الحكومية معقداو  ،اللجان

جبار الدول على تنفيذ إلن تضع السبل الكفيلة التي من شأنها ، نسان المنشئة للجان المعنيةلإحقوق ا
لا تملك و  ،ن هذه اللجان ليست هيئات قضائيةأذلك ، لى حلول وديةإلتزاماتها في حال عدم التوصل إ

لى رفع إعتبارات السياسية دون لجوء الدولة لإقد تحول ا، لى ذلكإضف  ،زمةار قرارات ملدصإسلطة 
  .3ذا هو الغالب من الناحية العمليةه، و خرىأشكوى ضد دولة 

رادة  إختياري  مرتبط بإنظام  - كذلك–فهو، مر كثيرا بالنسبة لنظام البلاغات الفرديةلألا يختلف او     
جراء  لإلى الدول إنتقال لإا قية سلطةتفالإكما لا تملك اللجان ا ،عتراف به صراحةلإالدول في ا

ليها اللجان إى النتائج التي تتوصل إلشارة لإمع ا، دعاءات الواردة في البلاغاتلإالتحقيق حول صحة ا
  .  4تخاذ ما تراه مناسباإدة الموقف في خيرة تبقى سيّ لأفهذه ا ،لليست ملزمة من الناحية القانونية للدو 

خيرة من تحقيق بعض النتائج لأتفاقية تمكنت هذه الإعمل اللجان اكل السلبيات التي تطبع  رغمو  
بما فيها حقوق ، نسانلإحترام حقوق اإ و  نات الدولية الكفيلة بحمايةاالتي تمثل دعما للضم، يجابيةلإا
  :الأتي  ئج التي حققتها نذكراومن النت ،العمل على تطويرهاو  قلياتلأا

فضح الممارسات القمعية التي تنتهجها الحكومات ضد حقوق و  ،ستنكار الرأي العام العالميإثارة إ - أ
قل لأو على اأجل وقف تصرفاتها أنسان عن طريق نشر تقاريرها للضغط على هذه الدول من لإا

 . التخفيف من حدتها

                                                           

دار  ،1.، جالمصادر ووسائل الرقابة -القانون الدولي لحقوق الانسان علوان محمد يوسف والموسى محمد خليل،-1
  . 260، ص2009 ، الاردن،عمان ،والتوزيع الثقافة للنشر

  .241ص سابق،حمد عطية، مرجع أبو خير /د-2
 ،1997،القاهرة ،دار النهضة العربية ،هنداوي حسام أحمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقوق الاقليات/ د-3

   .302-301ص ص
  . 135سابق، صالمرجع ال، أبو خير احمد عطية/د-4
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قرار مبدأ إسها أعلى ر ، و رساء العديد من المبادئ الهامة في القانون الدوليإالمساهمة في -ب
و تعديل القوانين التي من ألغاء إلتزام الدول بإمبدأ ، و نسانلإنتهاكات حقوق اإعن  المسؤولية الدولية

 . 1ساسيةلأالحريات او  هدار الحقوقإشأنها 
ن هذه الفئة لا أحظنا لا ،مم المتحدةلأة ايئقليات في ظل هلأليات حماية الآمن خلال دراستنا        

تعني  ،تفاقية دولية ملزمةإلى عدم وجود إراجع هذا و  ،تحظى بنظم حماية خاص بها كجماعة بشرية
فراد دون لأنسان تركز على حقوق الإمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الأتفاقيات اإ كل ،حقوقهابحملية 

كجماعة وليس  قلياتلأثغرة قانونية في مجال الرقابة على حماية او  هو ما يعد قصورا، و الجماعات
نسان في هذا لإوروبي لحقوق الأستفادة من التطور الذي حققه النظام الإاو  قتداءلإلذا لابد من ا كافراد،
    .2الميدان

  المطلب الثاني
  قلياتلأنسان في حماية الإ لحقوق ا لجان  الإتفاقيات الدولية  دور

هو ما تكلل فعلا ، و نسانلإلى ضمان حماية حقوق اإمم المتحدة جاهدة الأسعت منظمة       
ها مهمة ليإوكلت أجهزة أو  نشأت لجاناأالتي ، و تفاقيات الدولية في هذا  المجاللإعتمادها العديد من اإب

لتزام الدول إتشرف هذه اللجان على رصد مدى و  ،3والتنفيذ الفعلي وضع نصوصها موضع التطبيق
 نسانلإحترامها لحقوق اإمدى و  ،الدولية تفاقياتلإحكام المنصوص عليها في الأطراف بتنفيذ الأا
ما مناقشتها للتقارير الدورية التي تتلقاها من الدول إهذا عن طريق ، و ساسية المقررة فيهالأا الحرياتو 
كان  إذا، نسانلإنتهاكات حقوق اإالحكومية المتعلقة بو  و من خلال فحصها للشكاوى الفرديةأ ،طرافلأا
   .4ت الممنوحة لهاختصاصالإل لها بموجب اخوّ م

 تفاقيات المنشئة لهالإختلاف اإخرى بألى إتفاقية من لجنة لإتختلف طريقة عمل اللجان او      
 طابع تحقيقيالقيام بمهام ذات و  لكنها تشترك من حيث تلقي التقارير الدورية، و الوظائف المسندة اليهاو 
هم بطبيعة الحال سما ي، و نسانلإمم  المتحدة لحقوق االأتفاقيات إكما تتنوع هذه اللجان بتنوع . توفيقيو 

على غرار بقية مواطني الدولة و  ،عتبارهم مواطنيينإب، قلياتالألى إتمين فراد المنلأر الحماية في توفي
  .5تفاقية دون تمييزلإيتمتعون بكامل الحقوق المعلنة في ا

                                                           

  .255- 254صص   ،محمد خليل، مرجع سابق علوان محمد يوسف والموسى-1
 ،السيد محمد جبر، المركز الدولي للاقليات في القانون الدولي العام مع مقارنة بالشريعة الاسلامية، منشأة المعارف-2

  .485ص ،1990الاسكندرية، 
  .44صع سابق، مرج ترجمة فابيولا دينا، ،رشماوي ميرفت، حقوق الاقليات في القانون الدولي، بعض الاضاءات-3
   .123ص نفس المرجع، -4
  .375بق، صمرجع ساهيم، ار بنجاة أحمد احمد ا /د-5
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نسان المنشأة بموجب العهد الدولي لإة بحقوق االلجنة المعنيّ في هذا المطلب دراسة اول ننت         
شكال التمييز أنتعرض بعدها للجنة القضاء على جميع ثم ، وللأالفرع افي اسية السيو  للحقوق المدنية

الفرع في ري التمييز العنص لشكاأتفاقية الدولية للقضاء على جميع إالمنشأة بموجب  ،العنصري
   .الفرع الثالثفي  قلياتلأاية امجنتين في حمية لدور هاتين الليبدراسة تقي ها لنختم ،الثاني

   السياسية قوق الانسان المدنية و بحماية حالمعنية الدولية اللجنة : وللأ الفرع ا 
مم المتحدة رقم لأمعية العامة لجبموجب قرار ال السياسيةو  العهد الدولي للحقوق المدنية اعتمد     

، 1976مارس  23الذي دخل حيز النفاذ في ، و 1966ديسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(لف أ2200
شارت بصفة أتفاقية دولية إول أوهو ،  89/1بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ليه الجزائرإنضمت ا

لا يجوز في الدول التي توجد فيها :" حيث جاء فيها 27ات في نص المادة قليلألى حقوق اإصريحة 
خرين في لأشتراك مع الإستخدام لغتهم باإو أقامة شعائره إو أو لغوية أو دينية أو عرقية أثنية إقليات أ

  ".2همجماعت
ساسي أو  نها مرجع هامأ، مم المتحدة بطرس بطرس غاليلأمين العام السابق لأالتي قال عنها او       

ثر لأالذي كان له ا، طار مبدأ عدم التمييزإكونها تدافع عن حقوقهم خارج ، قلياتلألضمان حماية ا
  .3قلياتلأتفاقية دولية خاصة باإية أالسلبي في عدم تبني 

الحقوق الواردة في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية حترام إلضمان ، و اتقدمبناء على مو     
از يتولى هكج ،28نسان بموجب المادة لإنشئت اللجنة المعنية بحقوق اأ 27لاسيما المادة –السياسية و 

نسان لإلدراسة دور اللجنة المعنية بحقوق او  ،فيذ بنود العهدنطراف بتلألتزام الدول اإمهمة الرقابة على 
 بيان وسائل ممارستها للرقابةثم  ،ولاألمسائل التنظيمية المتعلقة بها لابد من التطرق ل، في هذا المجال

  .جراءات عملها ثانياإ و 
دولي من العهد ال 28طبقا لما ورد في نص المادة  :نسانلإ لحقوق االلجنة المعنية  تشكيلة - ولاأ 

يختارون من بين  ،عضوا 18نسان من لإحقوق امعنية بلف اللجنة الأتت ،السياسيةو  المدنية قو للحق
ميدان  يالكفاءة العليا فو  الخلقية الرفيعة خصالالبالذين يشهد لهم ، طراف في العهدلأمواطني الدول ا

حيث يمارسون الوظائف ، عن حكومات دولهم ستقلاليةإعضاء بلأيعمل هؤلاء او  ،نسانلإحقوق 
  . 4ليس بوصفهم ممثليين عن دولهمو  خصيةالمنصوص عليها في العهد بصفتهم الش

                                                           

 89/1رقم  1966المرسوم الرئاسي المتضمن التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  راجع  -1
.1989ماي في  رةالصاد 20رقم ، ج ،1989ماي 16لمؤرخ في ا 1  
  .187مرجع سابق، ص وائل احمد علام، -2

  .89سابق، صعبد االله سليمان، مرجع /د -  3
   .1966لعام  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 28راجع  المادة -4
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تعتبر اللجنة المعنية  :نسان في مجال الرقابةلإ المعنية بحقوق االدولية جراءات عمل اللجنة إ - ثانيا
حكام العهد الدولي أحترام إ و  الجهاز الدولي الرئيسي الذي يتولى مهمة الرقابةعلى تنفيذ بحقوق الانسان
 ، قلياتلأطراف لاسيما ما يتعلق منها بحماية حقوق الأانب الدول االسياسية من جو  للحقوق المدنية

  :ولي ثلاث وسائل للرقابة تتمثل فيوجد العهد الدألهذا الغرض و 
 ،طراف في العهدلأالتقارير المقدمة من الدول ا -1
 ،هي كذلك طرف في العهد لعهد ضد دو طراف في اللأالشكاوى المرفوعة من الدول ا -2
 ،1و الجماعاتأفراد الأطرف  البلاغات المقدمة من -3
نسان حسب المادة لإجنة المعنية بحقوق اتتمتع الل :دراسة التقارير الحكوميةو  ختصاص اللجنة بتلقيإ -أ

حيث يقع ، دراسة التقارير الحكوميةو  ختصاص تلقيإب، السياسيةو  من العهد الدولي للحقوق المدنية 40
تخذتها لوضع الحقوق المعترف إدابير التي تير دورية عن الطراف في العهد تقديم تقار لأعلى عاتق الدول ا

لى اللجنة المعنية بحقوق إالذي بدوره يحيلها ، و مم المتحدةلأمين العام للألى اإبها في العهد موضع التنفيذ 
حدى إلى إن يحيل هذه التقارير بعد التشاور مع اللجنة أنها كما له أصدار توصيات بشإ و  نسان لدراستهالإا

ن تضمن أ، يتعين على الدول  في هذا الصددو . 2مر ذلكلأستدعى اإذا إ، كالات الدولية المتخصصةالو 
كذلك ، و من العهد الدولي 27تخذتها لتطبيق المادة إدارية التي لإاو التنفيذية و  جراءات التشريعيةلإها ار تقاري

 -بحقوقهم الواردة في نفس المادةقليات لألى اإفراد المنتمين لأحرزته بخصوص تمتع اأتبين التقدم الذي 
  .كاملة–علاه أ

مناقشة و  نسان بفحصلإتقوم اللجنة المعنية بحقوق ا، في ظل المعلومات الواردة في تقارير الدولو    
سئلة عليهم حول مكانة العهد الدولي في لأطرح او ة،معلومات مع مندوبي الدول المعنيمضمون هذه ال

مكان إهذا ب، و كذا الصعوبات التي تعتري تطبيقه داخليا، و عمال مبادئهإة كيفيو  النظام القانوني الداخلي
دم كفاية و عأت نقص أذا ر إخرى من الدولة مقدمة التقرير أضافية إلومات عمو  جنة طلب تفسيراتلال

  .3المعلومات التي بحوزتها
ر تقارير  تبلغها عن صداإ و  ظات عامةحملا بداءإنسان دراستها بلإم اللجنة المعنية بحقوق اتتختو      

جتماعي  لإاو  قتصاديلإتوافي المجلس اأن كما لها ، الدول المعنية إلىمم المتحدة لأمين العام للأطريق ا
   .4ن التقارير المقدمة من طرف الدولظاتها  مشفوعة بنسخ محبملا

                                                           

 - حة بين الفقه الجنائي الإسلامي  والقانون الدولي الإنسانيبن أحمد الطاهر، حماية الأقليات في ظل النزعات المسل-1
  .201ص ،2011،الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر كنوز مؤسسة ،دراسة مقارنة

  .122ص ،2007، الاسكندريةم،دار الجامعة الجديدةشحاتة أحمد زيدان فاطمة، مركز الطفل في القانون الدولي العا-2
 ص ،1997،هنداوي حسام احمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقوق الاقليات، دار النهضة العربية، القاهرة-3

  .296-295ص 
  .1966لعام   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 40من المادة  4راجع  الفقرة -4
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حكام  لأا نها تساعده على تفسيرلأ، عمالهاأهم أاللجنة من  ظات التي تبديهاتعتبر الملاحو     
تفسيرا  27مادة لل 1994عام ل 50/ 23م العام رققريرها في هذا المجال فسرت في ت، و الخاصة بالعهد

و أو الدين أيشتركون معا في الثقافة  و  لى فئة ماإشخاص الذين ينتمون لأحيث جعلت كل ا، موسعا
جانب كالعمال لأاو  الطرف  اللغة معنيون بالحماية المقررة في العهد على حد سواء  بين مواطني الدولة

   .1و حتى الزوار في تلك الدولةأالمهاجرين 

نظام التقارير ، لى جانب  التقارير الدورية التي تتلقاهاإستحدثت إن اللجنة ألى إشارة لإتجدر او       
ين تطلب من هذه أ، نسان للخطر في دولة طرفلإزمات التي قد تعرض حقوق الأالخاصة لمواجهة ا

 قته فعلابهو ما ط، و شهرأقديم تقرير خاص عن الوضعية الراهنة فيها خلال مهلة ثلاثة خيرة تلأا
  .     2غيرها من الدولو  بورنديو  ثم على يوغسلافيا  السابقة، 1991 عام  ول مرة على العراق لأو 

 جراء تقديم التقارير الوسيلةإيعتبر : فحص الشكاوى المقدمة من الدولو  ختصاص اللجنة بتلقيإ- ب
لكنه ليس الوسيلة الوحيدة و ، السياسيةو  الملزمة لتنفيذ بنود العهد الدولي للحقوق المدنيةو  ساسيةلأا

لى جانب التقارير الدورية إي ف، الحريات المقررة في العهدو  حترام الحقوقإالمنصوص عليها لضمان 
 خرى طرفأضد دولة فحص الشكاوى التي تقدمها دولة و  نسان بتلقيلإتختص اللجنة المعنية بحقوق ا

  . 3بة عليها بموجب العهدرتلتزامات المتلإن عدم وفائها باأبش، في العهد 
طراف في العهد لأعلان الدول اإختياري معلق على شرط إجراء إنه أيميز نظام الشكاوى  ماو     

هذه  لا يجوز للجنة النظر في، و دراسة البلاغات الحكوميةو  لامتسإختصاص اللجنة بإمسبقا قبولها 
  :4تيةلألا بتوافر الشروط اإالشكاوى 

ن تلفت نظرها  ألها ، لتعاهديةها التزاماتإخرى طرف لا تنفذ أدولة  ت دولة طرف في العهدأذا ر إ-1
ن تجيب عليه خطيا خلال ثلاثة أليها إيتعين على الدولة المرسل ، لى ذلك عن طريق تبليغ مكتوبإ
  .رات بخصوص المسألة موضوع الشكوىتفسيو  ضيحاتياه تو إ ضمنة م، ستلامهإشهر من تاريخ أ
لى تسوية ترضى كلا إذا لم يتم التوصل إنسان لإلة على اللجنة المعنية بحقوق اأحالة المسإ-2

 .وللأستلام الدولة للتبليغ اإشهر من تاريخ أالطرفين خلال ستة 
حص مضمون الشكوى المقدمة م اللجنة بفتقو ، ذ كافة طرق الطعن الداخليةستنفاإكدها من أبعد تو     

  :جراءات التاليةلإالمعنيتين متبعة في ذلك ا الها في جلسات سرية يحضرها ممثلو 

                                                           

    .468ص ،سابقمرجع  ،محمد يوسف علوان ومحمد خليل-1
   .195سابق، صبيد، مرجع حسنين إبراهيم صالح ع /د -2
  .249ص ،سابقوائل أحمد علام، مرجع -3
   .213ني، مرجع  سابق، صالمنعم عبد الغمحمد عبد /د -4
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، يرضي الطرفينو  لى حل وديإالمعنيتين بغية الوصول  على الدولتينض مساعيها الحميدة عر -     
 .ساسية المكرسة في العهدلأالحريات او  نسانلإحترام حقوق اإيراعي فيه و 
و يتضمن أليه في حالة التسوية الودية للمسألة إالحل المتوصل و  هم الوقائعأداد تقرير يتضمن عإ-  

ثني عشر شهرا من تاريخ تلقي اللجنة إفي غضون ، موجزا للوقائع في الحالة العكسيةفقط عرضا 
 . 1للشكوى

بعد و  ،المعنيتين لى حل يرضي الدولتينإنسان عند عدم التوصل لإا قو حقيجوز للجنة المعنية بو      
لتضع مساعيها ، نشاء هيئة توفيق خاصة بالمسألة موضوع الخلافإعلى  خيرتينلأين اموافقة هات

حترام إساس أعلى  لى حل ودي للمسألةإبغية التوصل ، لتين المعنيتينو الحميدة تحت تصرف الد
  .2السياسيةو  حكام العهد الدولي للحقوق المدنيةأ

ستثناء إب، نسانلإعضاء اللجنة المعنية بحقوق اأشخاص من بين أ 5من تتألف هيئة التوفيق      
ختصاص اللجنة بتلقي البلاغات إمواطني الدول التي لم تعلن قبولها و مواطني الدولتين المعنيتين 

نتخابهم إذا تعذر ذلك يجري إف، تفاق بين الدولتين المعنيتينلإعضاء باالأيتم تعيين هؤلاء ، و الحكومية
جراءات لإتتبع هيئة التوفيق الخاصة في مسعاها  نفس ا، و جنةعضاء اللأة ثلثي يغلبأع السري بقترالإبا

  .3التي تتخذها اللجنة لحل القضية المتنازع عليها
فغالبا ما تستخدمها ، قلياتلأاحقوق همية عملية في حماية أن في وسيلة الشكاوى الحكومية إ    

بسبب عدم ، غلبية لحل الخلاف الناشئ بينهمالأيات تتماثل مع اقلأالتي يوجد بها و  ،الدول المتجاورة
  .  4السياسيةو  من العهد الدولي للحقوق المدنية 27حكام الواردة في المادة الألتزام بلإا

ختياري لإتوكول او طراف في البر لأقرت الدول اأ :ةدراسة البلاغات الفرديو  ختصاص اللجنة بتلقيإ-ج
بموجب قرار الجمعية العامة  عتمدإوالذي  ،السياسيةو  لي للحقوق المدنيةول الملحق بالعهد الدو لأا
الذي دخل حيز النفاذ في و  ،1966ديسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(لف أ 2200مم المتحدة رقم لأل

ماي  16المؤرخ في  89/67رئاسي رقم المرسوم الليه الجزائر بموجب إنضمت ا ،1976مارس  23
رسائل المقدمة من في ال نظراو  ستلامإنسان في لإجنة المعنية بحقوق اللختصاص اإب المتعلق ،19895

قليات لأعضاء اأو ، 6نتهاكات للحقوق المقررة لهم في العهدإنهم ضحايا أالذين يدعون ، فرادلأا

                                                           

   .1966لعام  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 41راجع  المادة  - 1
  .241محمد جبر، مرجع سابق، ص- 2
  .99وائل احمد علام، مرجع سابق، ص-3
  .202بن أحمد الطاهر، مرجع سابق، ص -4

.1989ماي  17الصادرة في  20رقم الجزائرية  راجع الجريدة الرسمية- 5  
   .72بن نعمان فتيحة، مرجع سابق، ص -  6 
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نسان  في لإلى اللجنة المعنية بحقوق اإشكاوى الن يكونوا جماعات يملكون رفع أفراد قبل أعتبارهم إب
حتى تكون و  ية دولة طرف في البروتكولأضد ، نتهاكلإساسية للأحرياتهم او  حقوقهمحالة تعرض 

  :1لابد من توافر الشروط التالية ، الشكوى مقبولة شكلا من طرف اللجنة
ضد دولة هي  لتكو و لى دولة طرف في البر إفراد ينتمون أجماعة   أون تصدر الشكوى من فرد أ-1
 ،كولو تو خرى طرف في البر لأا
 ،الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق من الحقوق  الواردة في العهدنتهاك إتعلق الشكوى  بن تأ-2
ستخدام إلا تطوي على تعسف في ، و حكام العهدلأغير منافية و  معلومة المصدرن تكون الشكوى أ-3

 ،حق تقديم الشكاوى 
 ،اخليةستنفاذ كافة طرق الطعن الدإ-4
 ،دولية و تسويةأية تحقيق أمن قبل ن لا تكون الشكوى محلا للنظر أ-5
 .نتهاكات المستمرةلإفي حالة ا، و كولو ترو نتهاكات موضوع الشكوى بعد نفاذ البلإان تقع ا-6

، لازمة المذكورة لقبول الشكوىلحد الشروط اأذا تخلف إف ،بعد التأكد من مقبولية الشكوى شكلاو        
نسان دون لإليها خرق حقوق اإلى الدولة المنسوب إة تحيلها اللجن ،و تأمر برفضهاأ تعين على اللجنة

دراسة مضمون الشكوى في ضوء جميع المعلومات لبعدها و  ،لا بموافقتهإعن هوية مقدم البلاغ الكشف 
عداد تقرير تضمنه إلى إلتنتهي ، الدولة المعنية في جلسات مغلقةو  ليها من الشاكيإالمقدمة 

، حكام العهد الدوليلأذا كان هناك خرق من عدمه إها حول ما ليإالنتائح التي توصلت و  بملاحظاتها
جراءات الواجب على لإلى اإوقة بتوصياتها التي تشير فر م، صاحب الشكوىو لدولة المعنية الى إ تبلغو 

  . 2تباعهاإالدولة 

شراف على مدى تنفيذ لإتعين مقرر خاص ليتولى اأن نسان لإيمكن للجنة المعنية بحقوق ا، و هذا   
ليها حول تبليغات إحيث يقوم بايفاد توصيات ، راء الصادرة عنها بخصوص الشكوى التي عالجتهالآا
  . 3ليهمإتبار لإعنصافهم ورد اإعن كفية ، و رائهالأفراد عن عدم تطبيق الدول لأا

العهد من  27فراد المتعلقة بالمادة لأنسان العديد من شكاوى الإالمعنية بحقوق القد تلقت اللجنة و  
ضد   LOVELACE sandraقضية: نذكر على سبيل المثال، السياسيةو  ولي  للحقوق المدنيةالد

اللامساواة التارخية و  ن كل مظاهر  اللاعدالةأفيها اللجنة كدت أين أ ،244- 1977كندا تحت رقم 

                                                           

   .589-588شحاتة أحمد زيدان فاطمة، مرجع سابق، ص ص-  1
  .154، ص، مرجع سابقموسى محمد خليلعلوان محمد يوسف و -  2
  .50، صسابققليل نصر الدين، مرجع -3
لمخيمات الخاصة فقدت صفتها كهندية وحق البقاء في ا LOVELACEتتلخص وقائع القضية في ان السيدة و -4

   .من العهد 27ويعد خرقا لنص المادة  ،نه ينطوي على تمييزأمن غير هندي، وهو مارأت اللجنة  جهاابالهنود بسبب زو 
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للحقوق المدنية الدولي من العهد  27 حكام المادةلأتعد خرقا ، قلياتلأثقافة او  التي تهدد حياة
  .لسياسيةوا

ول لأختياري الإا كولو تو جراء قبول الشكاوى الفردية الواردة في البر إم الخلط بين دعيتعيّن و        
 الخاص باللجنة الفرعية لمنع التمييز 1503جراءلإاو  ،السياسيةو  للحقوق المدنيةالملحق بالعهد الدولي 

نسان المقررة في لإعزولة لحقوق او المأنتهاكات الفردية لإول ينصب على الأفا، قلياتلأحماية او 
بينما ينصب ، كول فقطو تو راف في البر الأطيوجه من صاحب المصلحة ضد الدول الذي ، و العهد

ة الدولية ينسان المكرسة في الشرعلإواسعة النطاق لحقوق االنتهاكات الجسيمة لإجراء الثاني على الإا
و أترد من أي فرد  أن ذ يمكنإ ،لحةالشكوى ذا مص من يكون مقدألا يشترط ، و نسانلإلحقوق ا

  . 1ية منظمة غير حكوميةأو من أفراد أمجموعة  
اللجنة في تلقي التقارير لأسلوب الذي تعتمده اف :تقييم اللجنة المعنية بالحقوق الإنسان- ثالثا 

 أساليب تتسم دراسة البلاغلات الفردية، كلهاو قي تلالحكومية وفحص الشكاوى المقدمة من الدول في 
الداخلية المتماشية مع ية تقتصر على مجرد عرض قوانينها ، فغالبا ما تعد الدول تقارير شكلبالنقص

نسان لإق او لواقع حقو وضع تقييم نقدي أ ،لتزاماتهاإتفاقية المعنية مستبعدة ذكر كيفية تطبيق لإحكام اأ
ها ر تتماطل في تقديم تقارين العديد من الدول ألى إشارة لإغفال اإ، دون 2السائدة فيها والممارسات

  . 3جبارها على ذلكإتفاقية عن لإجل القانوني المحدد  لها في ظل عجز اللجان الأخلال ا
  شكال التمييز العنصري ألجنة القضاء على جميع : الفرع الثاني

 ،1965 عامشكال التمييز العنصري في أتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإااعتمدت         
التي و  ،1965ديسمبر 21المؤرخ في ) 20-د(لف أ 2106مم المتحدة رقملأار الجمعية بموجب قر 

ليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم إنضمت ، والتي ا1969يناير 4دخلت حيز النفاذ في 
  110في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم ، وهذا ماردت 1966ديسمبر 15المؤرخ في  66/348

 أي :"نه أولى منها بلأفي المادة ا  العنصري التمييزعرفت وقد  ،1966مبرديس 30في الصادرة 
 ،ثنيلإو اأصل القومي لأو اأو النسب أو اللون أساس العرق أو تفصيل يقوم على أو تقيد أاستثناء  

 وأالتمتع بها  وأ ،ساسيةلأالحريات او  نسانلإعتراف بحقوق الإو عرقلة اأبع تعطيل ستتو يأيستهدف و 

                                                           

- 266، المرجع السابق، ص ص1لانسان، ج علوان محمد يوسف والموسى محمد خليل، القانون الدولي لحقوق ا-1
267.  

  .268نفس المرجع، ص  -2
  .178سابق، صي العام وحماية حقوق الاقليات، مرجع أحمد محمد، القانون الدول هنداوي حسام -3
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و في ميدان أو الثقافي أو الاجتماعي أقتصادي الإو أتها على قدم المساواة في الميدان السياسي ممارس
  .1"...خر من ميادين الحياة العامةأ

ليهم صراحة في إلم تشر ، و قلياتلأنها لم تكرس حماية خاصة لأتفاقية لإعلى هذه اما يلاحظ و    
جراءات إتخاذ إولى بضرورة لألرابعة من المادة اقرت في الفقرة األكنها في نفس  الوقت ، و نصوصها

ثنية لإو اأو لبعض  الجماعات العرقية أفراد لأجل ضمان التقدم الكافي لبعض اأمن ، مؤقتةو  خاصة
عتبارهم من إتفاقية بلإحكام  اأقليات من لأستفادة اإما يفهم منه هذا ،  و 2لى الحمايةإالمحتاجة 

  .يز  العنصرين لسياسات التمييالضحايا الرئيسي
مم لأتفاقية صادرة عن اإول أشكال التمييز العنصري أتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإتعتبر او     

حيث  ،حترام بنودهاإلتزام بلإنظام رقابة دولية على مدى اتقرر ، نسانلإالمتحدة في مجال حقوق ا
الشكاوى التي و  فحص التقاريركألية تختص ب، ت بمقتضاها لجنة القضاء على التمييز العنصريئنشأ

  . 3رفعهاتالبلاغات التي و  طرافلأتقدمها الدول ا

 من حيث ،لجنة القضاء على التمييز العنصري في هذا المجال نتناول بالدراسة، بناء عليهو         
   .ثانياساليب ممارستها للرقابة أثم من حيث   ،ولاأ المسائل التنظيمية المتعلقة بها

تتشكل لجنة القضاء على التمييز العنصري من : جنة القضاء على التمييز العنصريتنظيم ل - ولاأ
ينتخبون ، بالنزاهةلهم مشهود الالخصال الخلقية الرفيعة  من ذوي نسان لإخبيرا في مسائل حقوق ا 18

 ،نطلاقا من قائمة المرشحين المعدة خصيصا لذلكإ ،طرافلأسنوات من بين مواطني الدول ا 4لمدة 
ليس بوصفهم ممثلين لحكومات دولهم التي و  ،عضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصيةأ رسيماو 

ن يكونوا مقيدين أدون ، اتخاذ قراراتهمو رائهم آصدار إفي ستقلالية لإهو ما يمنح لهم ا، و رشحتهم
  .4المطروحة ايازاء القضإبمواقف دولهم 

و في أمم المتحدة بنيويورك لأسابيع في مقر اأتعقد اللجنة دورتين عاديتين سنويا لمدة ثلاثة و       
هم المسائل المدرجة أسكو لمناقشة ياليونو  عادة ما تدعو كلا من منظمة العمل الدوليةو  ،مكتبها بجنيف

تفاقية لإالتوصيات العامة المتعلقة بتطبيق او  قتراحاتلإهم اأيقدم تقريرا سنويا ب، و عمالهاأفي جدول 
  . 5مم المتحدةلأشكال التمييز العنصري  للجمعية العامة لأالدولية للقضاء على جميع 

                                                           

  .1966ديسمبر  30في الصادرة  110رقم ر  .ج ،1966ديسمبر15المؤرخ في  66/348ي رقم المرسوم الرئاس -1
  .82مرابط كريم، مرجع  سابق، ص-2
  .التمييز العنصري من الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 8راجع  المادة -3
  .140ص سابق،أيمن أديب سلامة، مرجع / د -4
  .199مرجع سابق فاضل عبد الزهرة الغراوي،/ د-5
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تعتبر لجنة القضاء على  :قضاء على التمييز العنصري في مجال الرقابةللختصاصات لجنة إ- ثانيا
طراف بتنفيذ لألتزام الدول اإلية الرئيسة المختصة بممارسة الرقابة على مدى لآالتمييز العنصري ا

   :تتبع في ذلك الوسائل التالية وهي، شكال التمييزأعلى جميع تفاقية الدولية للقضاء لإا
طراف طبقا لمقتضيات المادة لأالدول ازم تتل :دراستهاو  ستعراض التقارير المقدمة من الدولإ-أ

بتقديم تقارير عن التدابير  ،يشكال التمييز العنصر أعلى جميع تفاقية الدولية للقضاء لإالتاسعة من ا
مين العام  لألى اإ، تفاقيةلإحكام الأعمالا لإتخذتها إخرى التي لأالتدابير او  داريةلإاو  يةالقضائو  التشريعية

  .1لى اللجنة لتنظر فيهاإليحيلها بدوره  تحدةممم اللأ
ولية لها في غضون العام ألى تقارير إطراف لأتتنوع التقارير التي تتلقاها اللجنة من الدول او        

ن كانت كل أ بعد ،سنوات 4تقارير دورية تتسلمها بصفة منتظمة كل و  ،ةتفاقيلإول من سريان الأا
  .2الدول كما طلبت منها اللجنة ذلك ضافية تقدمهاإخيرا تقارير أ، و عامين

 مناقشتها في جلسات يحضرها ممثلوو طراف لأقوم اللجنة بدراسة التقارير التي ترسلها الدول اتو        
 تفاقيةلإمن ا 5و 2ستنادا لنص المادتينإ ،المطروحة من طرفهاسئلة لأجابة على الإهذه الدول ل

حول و  الثقافيةو  قليات العرقية في الحياة العامة السياسيةلأساسا حول مدى مشاركة اأالمتمحورة و 
كانت ردود الدول كثيرا  ما و ، بين مختلف الفئات الدينيةالوئام و التدابير المتخذة لتعزيز التسامح الديني 

بين تقديم معلوملات مفصلة عن جماعات و   ،اض عددهافنخإو أ قلياتأوجود نكار إا بين متراوحة م
عتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع إمختلف الحقوق التي  تتمتع  بها بو  قليمهاإقليات الموجودة على لأا

ة التي سئللأجابات ممثلي الدول عن اإ و معلومات الواردة في  التقارير العلى  بناء، و 3المكون لها
نشغالاتها البالغة إي تبدو  ،الحالات المنطوية على تمييز عنصرياللجنة تعليقاتها عن  تطرحها تضع

نشغال الذي عبرت عنه اللجنة عام لإكا، و المضطهدةأقليات المهمشة لأوضاع التي تعانيها الأمن ا
محاولات لطمس  لىإالتي تعرضت ، المجرية في رومانياو  لمانيةلأقليات الأبشأن وضعية ا 1988

   .4ا رومانيا حول التهئية العمرانيةعتمدتهاجراء القوانيين التي ، هويتها الثقافية
، مم المتحدةلألى الجمعية العامة  لإنوي يفاد تقرير سإتقوم لجنة القضاء على التمييز العنصري بو     

ولية للقضاء على تفاقية الدلإصدرتها بخصوص كيفية تطبيق اأالتوصيات التي و  نشطتهاأبمجمل 
  . 5شكال التمييز العنصريأجميع 

                                                           

   .ال التمييز العنصريكعلى جميع اش من الاتفاقية الدولية لقضاء 9/1المادة  راجع  -1
  .صريال التمييز العنكفاقية الدولية لقضاء على جميع اشمن الات 9/2المادة  راجع  -2
  .84-83مان فتيحة، مرجع  سابق ص ص بن نع-  3
   .52قليل نصر الدين، مرجع سابق، ص -4

   .199، ص بن أحمد الطاهر، مرجع  سابق-  5
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الدولية لقضاء على  تفاقيةلإعتبرت دولة طرف في اإذا إ :ظر في الشكاوى المرفوعة من الدولالن- ب
كان ، تفاقية موضع التنفيذلإحكام هذه اأخرى لا تضع أن دولة طرفا أشكال التمييز العنصري أجميع 

ن تجيب أعلى ، لى الدولة المعنيةإحالة رسالة لفت النظر إلتقوم بلى ذلك إن تلفت نظر اللجنة ألها 
مسألة في غضون ثلاثة الالبيانات اللازمة حول و  يضاحاتلإخيرة  على الرسالة كتابيا بمجمل الأهذه ا

  . 1ستلامهاإشهر من تاريخ أ
خر أجراء إي أو بأذا تعذر تسوية المسألة وديا بين الدولتين المعنيتين عن طريق المفاوضات إ و        

لى إخرى أحالة المسألة مرة إحدى الدولتين لإولى كان لأستلام الرسالة اإشهر من تاريخ أخلال ستة 
ستنفاذ إتأكد من تن أبعد ، جراءات الضروريةلإلتتخذ بشأنها ا، لجنة القضاء على التمييز العنصري

فادة من مساعيها الحميدة لإخاصة ل حيث تقوم اللجنة بتعيين هيئة توفيق، كافة طرق الطعن الداخلية
لف أتتو  تفاقيةلإحكام اأحترام إساس أطرفي النزاع على وضعية للدولتين اللى تسوية إبغية الوصول 

لا يشترط فيهم العضوية في لجنة و  عضاء يعملون بصفتهم الشخصيةأهيئة   الخاصة  من خمسة 
لية مواطني الدولتين طرفي النزاع ومواطني يستبعد من التشك نن كاإ ، و القضاء على التمييز العنصري

و أتين المعنيتين لتفاق بين الدو لإعضاء هذه الهيئة باأيعين ، و تفاقيةلإطراف في الأالدول غير ا
   .2شهرأ 3غلبية  الثلثين في حالة عدم توصلهما لاتفاق خلال أبو  السري بالإقتراع 

تعد تقريرا بمجمل النتائج التي توصلت ، مسألةستنفذت هيئة التوفيق الخاصة النظر في الإمتى و      
لى رئيس اللجنة الذي يرسله بدوره الى إتقدمه ، و التوصيات التي تراها مناسبة لحل  النزاع ودياو ليها إ

علام رئيس إعلى الدولتين طرفي النزاع ، و تفاقيةلإطراف في الألى باقي الدول اإ و  الدولتين المعنيتين
  .3ستيلامهإشهر من أ 3ردة في التقرير خلال اما للتوصيات الو و رفضهأاللجنة بقبولهما 

كل دولة طرف في ن أسلوب الشكاوى الحكومية ذلك أقليات بالحماية من خلال لأو تحظى ا     
خصوصا بالنسبة لتلك التي تتماثل خصائصها مع ، خرى طرفأن تشتكي على دولة أتفاقية يمكنها لإا

قليات لأفراد اأزا ضد ينها تمارس تميأذا رأت إ، المشتكي عليهاقلية موجودة في الدولة أخصائص 
  . 4المقيمين بها 

تختص لجنة القضاء على التمييز العنصري : فرادلأالنظر في البلاغات المقدمة من طرف ا- ج
نتهاك إنهم ضحايا أالذين يدعون ، فرادلأجماعات او فراد لأمن ادراسة الرسائل  المقدمة و  ختياريا بتلقيإ

  :ختصاص مقيدة بشروط هيلإن اللجنة في ممارستها لهذا األا إ، تفاقيةلإقوقهم المقررة في الح

                                                           

    .من الاتفاقية الدولية لقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري 11/1راجع  المادة  -1
  . على أشكال التمييز العنصري من الإتفاقية الدولية لقضاء 12و3و 11/2راجع  المادة  -2
   .من الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 14راجع  المادة  -  3
   .200بن أحمد طاهر، مرجع  سابق، ص-4
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شكال التمييز أتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإن تكون الدولة المدعى عليها طرف في اأ-1
 ،العنصري

 ،دراسة البلاغات الفردية و  ستلامإختصاص اللجنة في إن تعلن هذه الدولة  قبولها بأ-2
معترفة و  تفاقيةلإدولة طرف في اداخلا في ولاية ، و ن يكون مقدم البلاغ معروف الهويةأ-3
 ،للجنة في تلقي البلاغات الفرديةختصاص ابإ
لى الجهاز الذي يتعين على الدولة الموافقة إستنفاذ كافة طرق الطعن الداخلية بما في ذلك اللجوء إ-4

ي، ليتولى طار نظامها القانوني الداخلإن تنشئه في أدية ختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفر إعلى 
 .الجماعاتو  فرادالألتماسات المقدمة من طرف لإنظر او  ستلامإمهمة 

ليها في ضوء جميع إن تبلغ الدولة المدعى عليها في الرسائل المرفوعة أتنظر اللجنة بعد و    
عداد تقرير توافيه للطرفين إنتهي بتو  صاحب الشكوىو  المعلومات المقدمة لها من الدولة المعنية

  .1توصياتهاو قتراحاتها إمتضمنا 
نها منحت حق أ ،شكال التمييز العنصريأتفاقية الدولية للقضاء على جميع لإعلى ايلاحظ  ماو     

بخلاف العهد الدولي للحقوق  ،رادفلألى جانب اإمام اللجنة المنشأة بموجبها للجماعات أشكوى الرفع 
ول أ في حالة الإنتهاك هم  قليات الأف ،بالتاليو ، فراد فقطلأعطى هذا الحق لأاسية الذي السيو  المدنية

  .لإتفاقيةعرض حقوقها المنصوص عليها في افي  متيازلإتفيدين من هذا اسالم
في ممارسة مهامها ية تفاقلإتتبع اللجان ا: لجنة القضاء على التمييز العنصري رتقييم دو  -ثالثا

لا إ، متعددةو  جراءات كثيرةإ و  ساليبأقليات لأالتي من بينها حقوق او  ،نسانلإحقوق ا مايةحالمتعلقة ب
  .2تحد من فعالية عمل هذه اللجانو  ن لكل منها مأخذها التي تعرقلأ

فغالبا ما تعد الدول تقارير شكلية ، الضعفو  فنظام التقارير الذي تعتمده هو نظام يتسم بالتواضع     
تفاقية المعنية مستبعدة ذكر كيفية لإحكام اأوانينها  الداخلية المتماشية مع تقتصر على مجرد عرض ق

  .3الممارسات السائدة فيهاو  نسانلإا قو و وضع تقييم نقدي  لواقع حقألتزاماتها إتطبيق 
 في تنفيذ قواعد الحظر ر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق دو : الفرع الثالث

على  1949لعام  الأربع  لإتفاقيات جنيف 1977الأول لعام كول و من البروت 90تنص المادة      
، ذلك بغية تأمين الضمانات المكفولة لضحايا النزاعات المسلحةو ، إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق

هي هيئة دائمة غايتها الرئيسية التحقيق في كل واقعة يزعم أنها ، و 1991أنشئت اللجنة رسميا في عام
وبهذه الصفة ، حكام القانون الدولي الإنساني أو إنتهاك جسيم لتلك الأحكامتمثل مخالفة جسيمة لأ

                                                           

   .200، صسابقرون والقانون الدولي الإنساني، مرجع فاضل عبد الزهرة الغراوي، المهج/د- 1
  .167سابق، صليات في القانون الدولي العام، مرجع دولي للاقالسيد محمد جبر، المركز ال -  2
  .26سابق، صمحمد خليل، مرجع موسى علوان محمد يوسف و -3
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يد بأحكامه في زمن النزاع التقو  تعتبر اللجنة ألية مهمة ترمي إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني
  بيان صلاحياتها تطرق إلى تشكيلة هذه اللجنة أولا، و نحاول في اطار هذا الفرع ال .1المسلح

  .عد القانون الدولي الجنائي ثالثا، و مدى مساهمتها في تنفيذ قواا ثانياواجراءاته
، تتشكل اللجنة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول التي تعترف بإختصاصاتها :تشكيل اللجنة - أولا
يتعين أن يكون ، و لا يمثلون الدول التي يحملون جنسيتهاو  ،يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصيةو 

إنتخاب الأعضاء يجري ، و له بعدم التحيز امشهودو  م على درجة عالية من الخلق الحميدكل واحد منه
  .2داخل اللجنة  عادل عل كفالة التمثيل الجغرافي العلى الدول أن تعمل و  ،كل خمس سنوات

   :تيومن أهمها نذكر الآ: إجراءات المتبعةو  صلاحيات اللجنة - ثانيا
لتحقيق في كل واقعة يزعم أنها تمثل مخالفة جسيمة لأحكام اب تختص اللجنة :اللجنة اختصاصات-أ

 الصكوكللمواثيق و  خرآم أو إنتهاك جسي ،الأولالإضافي البرتوكول و  ،1949لعام  إتفاقيات جنيف
هي تكتفي بتحديد ما إذا كانت قد وقعت و  ،ة للجنة هي التحقيق في الوقائعيإن المهمة الرئيس، الدولية

بلجنة  يتعلق الأمر، و الأولالإضافي كول و ك جسيم لإتفاقيات جنيف أو البرتمخالفة جسيمة أو إنتها
ه أسئلة قانونية تتصل يتصدر اللجنة أية أحكام أو توج لا، و بمحكمة أو هيئة قضائية يسلو تحقيق 

عملها حول المخالفات الجسيمة أو الإنتهاكات الجسيمة  ن أن يدوريتعيّ ، و بالوقائع التي أثبتتها
  .3تحقق في الإنتهاكات البسيطة فإنها لا ، من ثمو  ،المذكورةللمعهادات 

أي طرف يصدر بيانا يعترف فيه : من طرف لجنة تقصي الحقائقإجراءات التحقيق المتبعة - ب 
في المزاعم التي أعلنها طرف بوقوع إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون  بإختصاص اللجنة في التحقيق 

مع إرفاق الطلب ، لنزاع أم لاباسواء كان طرف ، و يم طلب تحقيق للجنةبإمكانه تقد، الدولي الإنساني
بعد الإتفاق تتولى غرفة التحقيق مكونة من سبعة أعضاء من غير رعايا أطراف النزاع و ، بالأدلة

كما يمكن للغرفة أن تستعين ، عضوان خاصان يعينهما طرفي  النزاعو  خمسة من أعضاء اللجنة
جري تحقيقا في أرض  تو   ،عن أدلة غير تلك التي قدمها أطراف النزاع أن تبحثو  ،بخبير أو أكثر

إستنادا إلى التحقيق و  ،الإعتراضو  حق في التعليقاللهما و  ،تعرض الأدلة على أطراف النزاعو  ،الواقع
 يتضمن إستناجات اللجنة بشأن الوقائع ،الذي تقوم به الغرفة بعرض تقرير على أطراف النزاع

إلا إذا طلب ، ولا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها، ها مناسبةاتر التوصيات التي و 
  .4منها صراحة  أطراف النزاع 

                                                           

  .231ص ،، مرجع  سابقأحمد أبو الوفا/ د-1
  .241ولويات القانون الدولي الجنائي، مرجع  سابق، صأ-د االله، القانون الدولي الجنائي فتوح عب-2
  .232ص ،سابقالمرجع ال، أحمد أبو الوفا/ د-3
  .168سابق، صالسيد محمد جبر، مرجع -4
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الحيدة و  فبحكم الوقائع، أما إذا عجزت اللجنة عن حصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج      
ة للجنة تدفع من إشتراكات الدول كما يذكر أن المصروفات الإداري، عجزالعلى اللجنة إعلان أسباب 
ي طرف يطلب تحقيقا عليه  تقديم  أ، و المساهمات الطوعيةدون من و  ،المعترفة بإختصاص اللجنة

كما يقوم طرف المدعي عليه بتسديد قرابة خمسين  ،الأموال اللازمة لتغطية نفقات عمل غرفة التحقيق
  .1بالمائة من النفقات

اللجنة الدولية  تعد: قواعد حظر الترحيل أو النقل القسري للمدنيين مدى مساهمتها في تنفيذ -ثالثا
 هذه السطور، لغاية كتابةو  ،1991عامم بأي مهمة تحقيق منذ إنشائها لم تقو  ،معطلةلتقصي الحقائق 

إبعادهم بصفة و  لكن إن حدث أن قام طرف بتقديم طلب للتحقيق في إنتهاكات طالت المدنيين بترحيلهم
  .قانون الدولي الإنساني ذات الصلةبمخالفة لأحكام الو  ن ديارهمغير مشروعة م

لميل أغلبية الدول إلى تجنب إتهام ، ن بأية مهمةنرجع سبب عدم قيام اللجنة لحد الآيمكن أن و     
الأمر الذي قد يدفع أطراف النزاع إلى ، دول أخرى بإرتكابها إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني

  .2إحترامهو الدولي  حكام هذا القانوند بأالتقيّ 
لميل أغلبية الدول إلى تجنب إتهام ، يمكن أن نرجع سبب عدم قيام اللجنة لحد الأن بأية مهمةو        

أن وجدت إنتهاكات صارخة و  وإن حدث، دول أخرى بإرتكاب إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
يمكن للجنة ، مصالحها في مواجهة الدولة المنتهكةعلى تلجأ إلى هيئات تحقيق دبلوماسية لتحافظ 

لكن في ، إحترام القانون الدولي الإنسانيو  الدولية لتقصي الحقائق أن تمثل وسيلة فعالة لتعزيز تنفيذ
كول الإضافي الأول  و من البروت 90اللجنة لا يمكنها أن تقوم بعملها ما لم تحظ المادة إن المقابل 

إذ لم ، 1949 عامنسبة لإتفاقيات جنيف الأربعة لالحال بال كما هو ،عالميبالقبول ال 1977عامل
  .20083دولة حتى جويلية  70يصادق على الإعتراف بإختصاصها سوى 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  . 201د،فاضل عبد الزهرة الغراوي،  مرجع  سابق  1
  . 233د،أحمد أبو الوفا، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والأقليمية، المرجع السابق، ص 2
  . 129، المرجع السابق، ص محمد عادي، قانون المنظمات الدولية3
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  : خلاصة الباب الثاني 

الجزم يمكن لا إذ  ي والقانوني،السياسالجانب تفريق بين ال ضرورةالجنائية الدولية  المحكمةرأت إذ     
بدليل يتضمن إثبات النية على أن التطهير العرقي كان الغرض  لاّ إ بأن فعل ما يشكل تطهير عرقي،

أو  جماعة معينة لسبب يرتبط بجنسها أو لغتها او دينها تدميربهدف ممارسة فعل إجرامي مشدد  منه
 وقد تضمنت ، رائم دوليةفة على أنها جفعال المكيّ ها الاجتماعي أو غير ذلك من الأعنصرها أو أصل

بتفسير أكثر وضوحا  جاء ،من محكمة العدل الدولية اإقتباسلحقوق الإنسان الإتفاقية الأوروبية 
 هناك فرق واضح بين التدمير الماديعلى أن أساس أن مصطلحين حددت العلاقة بينهما بخصوص ال

لإشارة إلى جريمة إبادة اته لإذ لا يكفي طرد جماعة أو جزء منها في حد ذ ،مجرد تشتيت الجماعةو 
فلسطين حق  إسرائيل فيدولة  هإنتهجت، فيما 47/121قرار الأمم المتحدة  ، وهذا ما كرسهجماعية

بإنه  ،لا يمكن لأحد أن ينفيه أو يتجاهلهو  ،سياسةهذا الأمر لا يعتبر ، 1948عام يخية منذ التار 
يصدرون أوامر تقضي بتطهير لصهاينة إذ كان قادة اتطهير عرقي وأن ورد تحت مسميات مختلفة، 
ذلك من أجل إيجاد مجتمع و  ،الفلسطنيين نمواطنيالالمناطق التي كانت تستولي عليها قواتهم من 

  .دون سواهم على اليهودوجوده يقتصر و  ،متجانس عرقيا



��#     ا,:�ب  E,�0 أ                   ا?��ت ا,���ون ا,�و,# ,(!�,#�  ا,�A@�  ا,� 

 

295 

 

فقد صرح موشيه دايان في خطابه أمام طلبة المعهد الإسرائيلي ، لم يخف هؤلاء القادة ذلكو     
وقال ، جرى تشييد القرى اليهودية على أنقاض القرى العربيةيإنه ، ب1969عام للتكنولوجيا في حيفا 

  .مخاطبا الطلبة إنكم لا تستطعون حتى معرفة أسماء هذه القرى 
الأراضي العرقي بحق الفلسطينيين إثر سيطرة إسرائيل على ما تبقى من  تواصلت سياسة التطهير   
ستهدفت سكان البلدة القديمة في شرقي القدس على ا، ف1967ة في أعقاب عدوانلتاريخيا يةفلسطينال

وبيت ، يالو، عمواس، هدم قرى اللطرون الثالثأقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي على و  ،نحو خاص
هذا ، تنفيذا لقرار صادر عن الحكومة الإسرائلية أنذاك، تهجير سكانهاو  الواقعة غربي القدس، نوبا

عددا من الأحياء المحاذية لها داخل و  ،التي شملت حي المغاربة، إلى هدم حارة الشرفبالإضافة 
  .إلى مخيم شعفاط تهجير سكانها قسراو ، البلدة القديمة

أن المطالبة الفلسطينية بتفكيك مؤخرا إدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد        
تمثل عملا من أعمال ، والتي ة في الأرض الفلسطينية المحتلةالمستوطنات الإسرائيلية غير القانوني

التطهير العرقي   مصطلحنتنياهو  وقد استخدم ،التطهير العرقي ضد المستوطنين اليهود الإسرائليين
وسائل الإعلام  في محللينكثير من اللدى وجدلا  صدمة  اليهود، مما أثار على المستوطنيين طهإسقو 

المتمثلة في الإستيلاء  الخطاب ليس إلا أحدث الشواهد على إستراتيجية إسرائيل هذا غير أن  ،الدولية
لوجهة نظره، وفي مقدمتها الدول المؤيدة للدولة  العامولي دالحشد الدعم ومحاولة الضحية  تركةعلى 

الاسرائيلية في كل ما تدعيه من مغالطات واكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لاسس قانونية 
.مستندة إليها
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 خاتمـــــــــةال    
التطهير العرقي والإبادة " الفروقات الغامضة بين المصطلحين على المجتمع الدولي أن يفهم    

لأن هذا التمييز هو ما يحدد مدى الدمار الذي يحدث، ومدى إستهداف المجموعات ، "الجماعية
لمجتمع الدولي أن يصبح أكثر إنتباها والأسباب وراء الإستهداف، بإختصار يجب على ا ،البشرية

لإن هؤلاء السكان الذين يعانون من  ،للتفاصيل الدقيقة لحالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
  .وعة يستحقون العدالة القانونيةالجرائم المر 

سيصبح المجتمع الدولي في ضلال كبير إذا ما إنخرط في نقاشات قانونية فقط حول الجرائم     
مرتكبة، بدلا من التركيز على المسؤولية الأخلاقية المتمثلة في الحيلولة دون وقوع جرائم الإبادة ال

  .الجماعية والتطهير العرقي مستقبلا 
فهو يعد شكلا من أشكال أفعال جريمة الإبادة ، من خطورةلكن مهما بلغ التطهير العرقي     

الإعتماد على التطهير العرقي لوحده بإثبات  أي لا يمكن ،وليس جريمة إبادة جماعية ،الجماعية
من خلال دعمه بإحدى فئات الأفعال  ،بل نحتاج إلى إثبات أن ما حدث هو تطهير عرقي ،الإبادة

من أو المادة السادسة  ،1946التي تم حصرها بالفقرة الثانية من إتفاقية منع وقوع الإبادة الجماعية 
من ثم يتم تقديم هذا الإنتهاك على أنه شكل من  ،1998 وليةلأساسي للمحكمة الجنائية الدالنظام ا

  .ل أفعال جريمة الإبادة الجماعيةأشكا
العرقي بأنه طرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من بصورة عامة جدا، يمكن فهم التطهير        

أيديولوجية، أو ن على خلفية تمييز ديني أو عرقي، أو سياسي، أو إستراتيجي، أو لإعتبارات إقليم معي
  .مزيج من ذلك كله

العرقي عن طريق النقل أو الترحيل القسري وعلى هذا الأساس تناولنا موضوع تجريم التطهير     
حيث إستعرضنا مفهومه و  عليه الضوء عبر فصول هذه الأطروحة، ألقينا، و لسكان المدنيين بالدراسة

، كما قمنا بإلقاء الضوء على  لنقائص التي تعتريه، وتعرضنا لدرسنا نظامه القانوني، و تطوره التاريخي
خلصنا في الأخير إلى جملة لدولي والآليات الكفيلة لتجريم وحظر ظاهرة التطهير العرقي، و التعاون ا

 .تراحات نتناولها على النحو الأتيمن النتائج أتبعناها بجملة من الإق
  :خلال دراسة هذا الموضوع هي كالتالي ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من، النتائج - أولا
حكمة الجنائية الدولية الترحيل والإبعاد جرم النظام الأساسي للم :تنامي ظاهرة التطهير العرقي - 1

ظل ، حيث جرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الترحيل القسري في القسري في أربع زوايا
لذي يعتبره خطوة مهمة في تفعيل حماية المدنيين من هذا االنزاعات المسلحة غير الدولية، الأمر 

، بسبب ما تشهده مثل هذه النزاعات نت صراعات ظل النزاعات المسلحة غير الدوليةالسلوك في 
 .السابقة و فلسطين حالياعلى غرار ما حدث في يوغسلافيا ، وما نتجه من تطهير عرقي عرقية
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نعتقد أنه لا يوجد إختلاف بينها  :الإبعاد القسري للمدنيينتعدد التسميات الدالة على الترحيل و  - 2
نتقال لا تتم ، لإن حالة الإخارجه في إطار النزاعات المسلحة سواء تم الإنتقال داخل حدود الوطن أم

مع ما يترتب عليه من تعرضهم لجوء للمدنيين و  ينتج عنها حالات التشردإلا في ظروف قسرية، و 
 .لخطر

لا شك في أن عمليات الترحيل و : الإبعاد القسري عامل عدم إستقراربالترحيل و  التطهير العرقي-3
تواجد أعداد كبيرة من ، لأنها تشكل واقعا جديدا من ل تهديدا للأمن و السلم الدوليينالإبعاد القسري تمث

 التي تخلق بلبلة في الدول التي تستضيفهم ،قد تصل لحد نشوب نزاع مسلحين و النازحاللاجئين و 
 .دول التي تحتوي خليطا من الأعراقخصوصا ال

لا إن القبول العالمي لإتفاقيات جنيف ينبغي أ: الأحيان عدم إحترام قواعد القانون الدولي في أغلب-4
، الأمر الذي قد يثير الشكوك في مصداقيته تهكقواعد قانون الدولي تنيحجب عن أعيننا حقيقة مفادها 

إبعادهم أثناء النزاعات المسلحة منذ أ عقدت لمدنيين الذين تم ترحيلهم و من ا من واقع الأعداد الكبيرة
 .إلى يومنا هذا 1949جنيف الأربعة إتفاقيات 

بالرغم نت  :النقل القسري للمدنيينإلى الصكوك التي تجرم الترحيل و  تقاعس الدول عن الإنضمام-5
نجد في المقابل الدول تتقاعس ، 1949القبول العالمي الذي تحظى به إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

 ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و 1977البروتكولين الإضافيين لسنة في الإنضمام إلى 
، و 1977وكولين الإضافيين لعام مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق و لحد الآن على  البروت

نفسها بأنها حامية بالرغم من الصورة التي تنشرها عن ، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام ا
 .لحقوق الإنسان

: ماية المدنيين من الترحيل القسريدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعريف بقواعد ح-6
اعات المسلحة مجهودات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنكر في مجال حماية المدنيين زمن النز 

سن قاعدة حظر مثل هذه الأعمال ، إذ يكفي أنها أول من حاول ل والإبعاد القسريمن أعمال الترحي
، مرورا بدورها البارز في إبرام إتفاقيات ر الدولي للصليب الأحمر في طوكيوفي المؤتم 1934 عام

مساهمتها الفعالة في وضع النظام ، و 1977يين لعامالبروتوكولين الإضافو  1949 جنيف الأربعة لسنة
 .سي للمحكمة الجنائية الدوليةلأساا
فيما يتعلق  :تنفيذ قواعد تجرم التطهير العرقيمحدودية دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في -7

ي لم تباشر أي عمل منذ بدور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق فهو محدود و إن لم نقل معدوم فه
، لما يمكنها أن تقدم مكان تفعيل دورهااتها لكن في الإ، بسبب محدودية إختصاص1991نشأتها عام 

الحد من الإنتهاكات طريق الترحيل القسري للمدنيين و  العرقي عنمجال تنفيذ قواعد تجريم التطهير  في
 .تي ترتكب بالمخالفة لهذه القاعدةال
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لقد عاقب القضاء الجنائي الدولي : لي في قمع عمليات التطهير العرقيدور القضاء الجنائي الدو -8
طوكيو وصولا للمحاكم هوره الأول في محاكمات نورمبرغ و ى الترحيل القسري للمدنيين منذ ظعل

الذي تطور أكثر بعد إعتماد النظام الأساسي اندا ، و رو ؤقتة الخاصة يوغسلافيا السابقة و للمحاكم الم
بعاد القسري ، الذي أقر بتجريم الترحيل والإ1998ية الدولية بموجب معاهدة روما عام للمحكمة الجنائ

 .حكمة في القضايا المطروحة أمامهامتى فصلت المكجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، 
في هذا الاطار نود المساهمة بالاقتراحات التالية لعلها تقدم إضافة في إيجاد الحلول : الإقتراحات- ثانيا

       :لمشكلات التطهير العرقي، هي كالتالي
امن أممي بشأن التطهير العرقي فهذه المسألة متعلقة بالجنس نرى من الضروري أن يحصل تض- 1

البشري، وبما أن وجود أنظمة إستبدادية وصراع المصالح الإقتصادية أو الحزبية أو الطائفية على 
حساب المصالح الإنسانية لمواطنيها يجعل مشكلة النطهير العرقي مشكلة دائمة، وإن تضامن الدول أو 

ف من هذه المشكلة، ويكون هناك إهتمام عالمي يؤدي إلى كشف الأسباب الشعوب من أنه أن يخف
  .تحت وطئة الضغط العالمي المتزايدالمؤدية لها فتنطوي 

ضرورة تبني الأسرة الدولية قواعد قانونية عن طريق إبرام إتفاقيات دولية خاصة تجرم ظاهرة -2
ة كافة سواء كانت دولية أو نين ذات الصلالتطهير العرقي، لمواجهة النقص والقصور الذي يعتري القوا

  .وطنية
يجب أن تصبح جريمة التطهير العرقي سبب لثورة رجال السياسة والقانون والفكر وأن ينهض هؤلاء -3

ير العرقي بمسؤوليتهم كل في مجال إختصاصه لتلبية المجتمع الدولي بالخطر الكبير لمشكلة التطه
  .والمعاناة القاسية لهم

دول بضرورة التعريف بالمعاهدات التي تشكل مصدرا لحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين مطالبة ال-4
كملين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وكذلك البروتكولين الإضافين الم

  .سانيمن نصوص القانون الدولي الإناللذان يعدان مصدرا هاما لكثير لإتفاقيات جنيف الأربعة، و 
إدخال العقوبات الدولية إلى القانون الجنائي الوطني لمنع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، -5

  . والتأكيد على الإختصاص العالمي في جرائم الحرب
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 ،العربية النهضة دار ،الأقليات حقوق وحماية العام الدولي القانون محمد، حمدأ حسام هنداوي-134
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  .2008 جامعة الجزائر، ،الإداريةالعلوم ماجستير، كلية الحقوق و 
كلية  ،ماجستير، مذكرة الجنس البشري في القانون الدولي الجنائي إبادةمنى حفيظ ، جريمة  -7

 .2002 جامعة الجزائر، الإدارية،العلوم الحقوق و 
دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، أطروحة -الجرائم ضد الإنسانية ،اسماعيلعبد الواحد عثمان - 8

  .رياضال منيةالأ للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراسات كلية الجنائية، السياسةتخصص  ،دكتواره
 مذكرة ،الإنسانية ضد الجرائم مواجهة في الجنائية الدولية السياسة صليحة، الدين محي سي- 9

 تيزي معمري، مولود جامعةوالعلوم السياسية،  الحقوق كلية الدولة، تحولات قانون تخصص ،ماجستير
  .2012 ،وزو
  :المقالات العلمية-ج
 1416 شوال الاسلامي العالم رابطة شهري كتاب ،أرقامو  حقائق والهرسك البوسنة ،خالد الاصور- 1
  .26 العدد ،ه
ضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولية للصليب أوسكار سوليرا، إختصاص القضاء التكميلي والق- 2

 .2002مختارات من أعداد  ،الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 الجنس إبادة اصطلاح استخدام تحاشوا قد) وبيض سود( الاسترالية التجربة دراسة، تاتزان كولين- 3
 .البشري



HIدر وا,( ا�K),ا �)L��  
 

309 

 

   .2008 ة،لثقافا مجلس المنازعات، تسوية في الأمن مجلس دور ناصر، جيهاني- 4
   .1969 بغداد، ،رفاالمع مطبعة وجنائيا، إداريا ومسؤوليتها الشرطة أعمال الشهاوي، قدري- 5
 مركز مجلة البشري، الجنس ابادة لجريمة الجنائية الدولية السياسة يوسف، الفتاح عبد محمود- 6

 .1999يوليو ،16 العدد ،محكمة ،سنوية نصف ،علمية دورية مجلة الشرطة، بحوث
 .2003يع نطاق القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،، توسحسان ثابت رفعت- 7

دم حول المحكمة الجنائية الدولية، اللجنة ، بحث مقمحمد يوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانية-8
 .2008، دمشق ،الدولية للصليب الاحمر

 .1992 ،جامعة الكويت دار سعاد الصباح، ياتتأملات في مسألة الاقل ،ابراهيم سعد الدين- 9
 ،الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام في التكامل مبدأ يوسف، وباسيل محمود خليل ضاري-10

 ،بغداد اليرموك، مطبعة ،1 العدد ،الحكمة بيت عن تصدر ،القانونية الدراسات مجلة في منشور بحث
1999. 

 .دينا فابيولا ترجمة، الدولي القانون في لأقلياتا حقوقبحث حول  ميرفت، شماوير -11

 24 رويتزجريدة  ميانمار، في الروهينغا ضد جرائم  في ستحقق المتحدة الأمم نيبيهاي، ستيفاني-12
  .2017اذار
في الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسة الاستيطان والإبعاد الإسرائيلي  ،الشامي عبد الكريم خالد-13

منشور بتاريخ بحث  ،ديوان الفتوى والتشريع ،فلسطين ،لي الإنسانيانون الدو في ظل أحكام الق
20/01/2010.  
، بتاريخ بوست يونبحث صادر في  الروهينغا، مسلمي لمعاناة الكاملة القصة ،الحديدي شيماء-14
 .2015 أيلول 13

ة المصرية للقانون لأصولية للقانون الدولي الجنائي ، المجلدراسة المبادئ ا عبد الرحيم صدقي،-15
 .1984 ، القاهرة،4العدد، الدولي

مطابع  ،ا رحلة ودراسة في شؤون المسلمينذكريات من يوغسلافي، العبودي محمد بن ناصر- 16
 .1993 ،الفرزدق التجارية

من كيف يتوافق المبدآن، مختارات و : كزافييه فيليب، مبادئ الإختصاص العالمي  والتكامل- 17
  www .icrc.orgعلى الموقع 2006 ،ليب الأحمرالمجلة الدولية للص

 العدد ،الدولية السياسة مجلة ،التطبيق ومعضلات المفهوم نشاة الجنس إبادة ،الإمام رفعت محمد-18
 .2003يناير ،القاهرة ،الأهرام مؤسسة ،109
 .1995كيلانيمطبعة بحث منشور في  ،البوسنة والهرسك نكبة مسلمين معاصرة محمود بيومي،- 19



 TUاWXYدر وا\]XYا �X^\_ 
 

310 

 

، مجلة اللجنة الدولية للصليب ي الجنائي، النشأة الحديثة للقضاء الدولمحمد أمين المهدي- 20
 .2016، الأحمر

 الطابع ذات غير المسلحة النزاعات في المتحدة الأمم تدخل قاسم، خليل الرحمان عبد مسعد-21
 . 2003بحث منشور في مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  الدولي،

كانون الثاني  25عدد  ،مجلة المقتطف، قضية مسلمي بورمامجتمع الدولي و ، العبد الحفيظ نبوية- 22
2013.   

البحوث لدراسات و ، مجلة اصرب كرواتيا قراءة في تاريخ الباكرو ، البوسنة وسام عبد العزيز- 23
   .1994 ،الاجتماعيةو  الإنسانية

  :النصوص القانونية-د
  :المراسيم الرئاسية-1-د
 .1996لجمهورية الجزائرية لعام ادستور  - 1

  .1952دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام  - 2
  .2004لعام الدستور الدائم لدولة قطر  - 3
  :المعاهدات-2-د
 .1945لعام ميثاق الأمم المتحدة -1
  .1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام -2
. 1949يات جنيف الأربعة لعامان باتفاقالملحق 1977والثاني لعام  الأول انالإضافي نكولاو البروت-3

  .وغير الدولية بالنزاعات المسلحة الدولية  والمتعلقان
  .1998لعام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -3
 :القرارات -3-د
   .)45(فقرة  ،2004 / 30/06بتاريخ الصادر ضد سلوبدران ميلوفيتش  قضائيقرار ال -1
قضية المدعي العام ضد غوران جليسي  في 14/12/1999بتاريخ  صادرال القضائيقرار  -2

     ICTY Jelisie Trial   IT –95-10  المرقمة) أودلف الصربي(الملقب 
قضية المدعي العام ضد جان بول اكايسو في   1998تموز  17صادر في القضائي القرار ال -3

    1998ICTR 96-4Tسنة 
-ITالقضية بالرقم  ،ن ميلوزوفيتش ي العام ضد سلوبوداقضية المدعالقرار القضائي الصادر في  -4

02-54-T    2004/ 6/6الصادرة بتاريخ  
في قضية المدعي العام  الصادر ) 332،333،337،431،432(رقم  القضائي فقرات الحكم -5

  قرار منشور 2001اغسطس  2بتاريخ   T -33-98IT  NO ICTY ضد راديسلاف كرستيش



HIدر وا,( ا�K),ا �)L��  
 

311 

 

 case no it-97-25-t  date  473ة قرار الحكم في قضية ضد ميلورادا كرنوجلاك فقر  -6
15vmarch    

غير  ، قرار7/17/ 1998بتاريخ   ICTR 1234رقم اكايسو بول جان ضد العام المدعي قضية-7
     .منشور

   .المبادئ التوجيهية للنزوح الداخليحول  لأمم المتحدة لمعية العامة راجع قرار الج- 8
 :المواقع الإلكترونية -  ه

 https://www.state 2006عام الامريكية الخارجية وزارة عن الصادر نيةالدي الحريات تقرير - 1

.gov/j/drl/rls/irf/20061 

 https://www :، راجع2007الاول تشرين 1 نت، الجزيرة ساسية،أ معلومات ميانمار سماء، خليفة- 2

.aljazerra.net /news/international . 
حزيران  3 ، فيترجمة غادة شكري ،نيد مسلمي روهينغا الفارين من ميانمارداعش يتجه لتج - 3

2015   
  :المراجع باللغة الفرنسية : ثانيا 

A-LES OUVRAGES : 
1- Barriot Patrick et Crepin  Eve . le pocés MILOSOVIC ou l inculpation  de peuple Serbe  
ed L age  dhomme lausanne .2005 

2- Beauvais Pascal ;Juge nationale Européen International Et Droit pénal ;2012. 

3- Bernard Antony  Le GéNocide Arm Nien 1915- 2015 Des Turcs L Etat Islamique 
Daech Le Massacre Continue ; Godefroy de Bouillon France 2016 

4- BLONDEL jean luc, le role de CICIR  en matiere de prevention  des conflites armes, 
possibilities  d’action et limites “ 2006 

5- Canale Forgues Eric, - Delmas Marty,Quelle Complémentarité en Droit. 

6-  International Pénal , ;Paris Edition  Apedone ,2017 . 

7- CLAUDE MUTAFIAN «  un model de nettoyage ethnique ;le génocide des 
Arméniennes  » in Confluences N° :19 automne 1996 P 182 

8- comité internationale de la croix rouge «  le cicr et le conflit Gréco-Turc 1919-1923 » 

9- Delmas Marty Mireille ;Les sources du Droit International Pénal , Date publication 
2004 

10- Delphine Despland La procédure de coopération des Etats a l égard des tribunaux 
internationaux et de  la cour pénale internationale Droit pénale humanitaire Serie 02 
Volume 4 BRUYLANT bruxelles  2002 

11- Eric David l avenir de la cour pénale internationale un siecle de droit internationale 
humanitaire, collection du CREDHO ,  

12- Frouville Olivier ; Droit International Pénal ;Sources incrimination 
Responsabilité ;Paris Apedone ; 2012 . 

13- Garry Leech ; Le Capitalisme  un Génocide sturecturel ; Editeur : Le retour aux 
sources; France 

14- GIASER Introduction a petude du droit international penal 1954  

15- Glaser ,Droit international pénal Conventionnel Bruxelle 1970   

16- Grégory Berkovicz , la place de la cour pénale internationale dans  la société des etats , 
L harmattant ,paris 2005. 



 TUاWXYدر وا\]XYا �X^\_ 
 

312 

 

17- Hamit Bozarslan ;Comprendre le Génocide des Arméniens 1915 A jours , 
TALLANDIER 

18- Harun yahya The holocaust violence global publishing Istanbul 2006 P118 

19- Holms Johon Complementarity Nationale Court versus  The ICC Casses / Gaetet  
Jones Comentary K V 1 P 676. 

20- international Crisis Group.Myanmar :A new Muslim Insurgency in Rakhine State . 
Decembre . 15 . 2016   

21- jean Michel LECOMTE Enseigner l holocauste au 21eme siècle Edition du conseil de 
l Europe Strasbourg (France) 2001 p 30 

22- Joseph Szware ,faces of racism ,Amnesty International ,2001. 

23- Justice ethnique :identités ethnique ,reconaissance et représentation 
politique ,MBONDE EMEST MARIE ,Quebec :presses de l’universite LAVAL ,DL 2009 

24- Kenneth J Campbelle Genocide and the Global village  

25- Lattanzi flavia . Compétence de la cour pénale internationaleet consentement des 
Etats, Revue Général de Droit international Public Volume 103 issue 20 , 1999  

26- lcty . radislav krastic  . CASE No IT 98-33 T – Judgment . 02 August 2001 . p 183 in 
web site :www.icty.org/x/cases/krstic/tjuge/enkrs-tj010802e .pdf 

27- LE génocide en 1915 ET 1916 DURANT LA 1 ère guerre mondiale   

28- Le livre noir de l’ ex-yougostavie :Purification ethnique et Crimes de 
gurre ,Auteur :Le nouvel observateur ,p 98 

29- Le nettoyage ethnique ;rosiere setéphane ;paris association de géoraphes francais 2006  

30- Le retour de l’ ehhnocentrisme :purification etnique ,Mouvement anti autiultiriste dans 
le science sociale ,Paris les découverte P 199 

31- Les communautés Tizganes e Europe  sont en danger  communiqué de presse 02/42 le 
17-10-2002  

32- Luc ADRIAN , Génocide ; PRESSES RENAISS ; France 2006 

33- M  cherif Bassioni crime against humanity in international criminal law  kluwer 
international : the hague second revis ed adition 1999 p 

34- Matthew parish A free city  in the balkan reconstructing a dividedsocietu in Bosnia 
.IB ,Tauris New YORK 2010   

35- Mauro Politi . le stauts de Rome de la cour pénale international .le point  de vu d un 
négociateur revue générale de droit international public ,N °2.1999 

36- Michel Marian ; le Génocide  Arménien ; Editeur : ALBIN MICHEL ; France 2006 

37- PALMIERI Daniel «  la traversée de désert – le CICR  en Iraq :analyse d une 
opération humanitaire  p 2 http// : www .icrc .org/free/asserts/files/other/irrc-868palmieri-
fr  

38- Planzer ANTONIO le crime de génocide : crime contre l’humanité 

39- Rapport du Comité Internationalm de la Croix Rouge sur activitité  pendant la sugande 
Guerrz ,ondiale «  1 er Septembre 1933-30 juin  

40- The history place – genocide in the20th Century op cit . 

41- Tidiane N'Diaye ; le Génocide Violé, en quéte historique ; Gallimard ; France ; 2008 

42- Un signe de justice pour les victimes oublies de 1915 : pour une reconnaissance du 
génocide arménien  op cit    

43- Verhaegen Jacques , Le  Droit International Pénal de Nuremberg, ISBN ,2003  

44- William A Schabas Genocide in International Law op cit . 



HIدر وا,( ا�K),ا �)L��  
 

313 

 

45- Yves TERNON «  Comparer  les génocides » in Revue d histoire de la shoah P 44 
disponible aussi sur :http://www.memorialdelashoah .org/ attachements article /2 A1 /177 

France ; 2015 
 
B-THESE : 

1- La responsabilité  pour les Crimes et Délits de Guerre ; Auteur ;Poljokom ; Faculté  de 
Droit  de l université de Paris ;1999. 

2- Les Principes Generaux  du Droit pénal internationale ,Daniel Julie ,Université  Lyon 
3 ;2006. 

3- Les  Commissions rogatoiries du juge  d instruction  en droit pénal  international , 
Pinguet Jean Paul , ; Faculté  de Droit  de l université de Nancy2003 

 



 Wcdس 
 

314 

 

Œ†{{{{{{{{ãËÖ]< <

  5.....................................................................................:مقـــدمـــــة
  11................................... :التطهير العرقي لأفعالالإطار المفاهيمي  : البــــــاب الأول

  13.........................................................:رقيعالتطهير الماهية  :لفصل الأولا
  14...................................................... :مفهوم  التطهير العرقي: المبحث الأول
  14..................................................... :تعريف  التطهير العرقي: المطلب الأول

  14..........................................................:تعريف التطهير العرقي: الفرع الأول
  16.........................................................:التعريف اللغوي و الإصطلاحي- أولا
  17.........................................................................:التعريف الفقهي- ثانيا
  19............................ ..........................................:التعريف القانوني- ثالثا

  21.............:...................يينماهية النقل أو الترحيل القسري للسكان المدن :الفرع الثاني
  21........................................ :للسكان المدنيين لنقل أو الترحيل القسريمفهوم ا- أولا
   23................................:للسكان المدنيين الإطار القانوني للنقل أو الترحيل القسري- ثانيا
  24.............................................. :أهداف  النقل أو الترحيل القسريأساليب و - ثالثا

  27..................:مصطلحات مشابهة لهالترحيل  القسري و النقل و   التمييز بين :الفرع الثالث 
  27........................................... :تمييز النقل أو الترحيل القسري  عن الإبعاد - أولا
  26...................................:يلقسر التهجير اتمييز النقل أو الترحيل القسري عن   - ثانيا
  28............................................ :للجوءاتمييز النقل أو الترحيل القسري عن  -ثالثا

  28........................................................ :أنواع التطهير العرقي: المطلب الثاني
  28..................................................:بحسب الباعثالعرقي التطهير : الفرع الأول

  28............................................. :للتطهير العرقي العنصريالباعث الديني و - أولا 
  29..............................................:للتطهير العرقي الثقافيالإجتماعي و الباعث - انياث

  29.....................................................:للتطهير العرقي الباعث الإقتصادي - ثالثا
  30........................................... :بحسب الإستراتيجية العرقي التطهير: الفرع الثاني

  30................................................... :كمشروع إستيطانيالعرقي التطهير - أولا 
  30......................................................... :كوسيلة إحتلال العرقي التطهير- ثانيا
  31....................................................................:التطهير الإيديولوجي- ثالثا

  31..........................................................:التطهير بحسب الشكل: الفرع الثالث
  31................................................................ :الوقائيالتطهير العرقي - أولا



   س?@
 

315 

 

  31.............................................................. :فيجغراالتطهير العرقي ال- ثانيا
  32......................................:الإطار التاريخي لأفعال التطهير العرقي :بحث الثانيالم

  32................ :التطهير العرقي في مرحلة قبل تدوين القانون الدولي المعاصر: المطلب الأول
   32............................................ :في العصور القديمةالتطهير العرقي : الفرع الأول

   34......................................................:ن ييالأشور التطهير العرقي عند  –أولا 
  34...........................................................:البابليونالتطهير العرقي عند - ثانيا
  34....................................................... : الإغريقالتطهير العرقي عند  - ثالثا
  34):.........................قبل ظهور المسيحيةمرحلة ما (الرومان لتطهير العرقي عند  - رابعا

   36.......................................... :هير العرقي في العصور الوسطىالتط: الفرع الثاني
  36.......................................:للمتهمين بالهرطقةللوثنيين  و  إضطهاد المسيحيين - أولا
  37................................................................:للزنادقةالتطهير العرقي  - ثانيا
  39....................................................................... :إضطهاد الزنادقة- ثالثا

  41.............................................:في العصر الحديثالتطهير العرقي : الفرع الثالث
  41.................................... :واليهود مسلمينلللمملكة الإسبانية العرقي اتطهير ال - أولا
  42................................................................:لأرمنالعرقي لتطهير ال - ثانيا
  45........................................................ :الغجرليهود و العرقي لتطهير ال - ثالثا

  47................... :التطهير العرقي في مرحلة تدوين القانون الدولي المعاصر: يالمطلب الثان
  47...........................................:الهرسكي البوسنة و التطهير العرقي ف: الفرع الأول

  47........................................... :البوسنة والهرسك منطقةفي العرقي الصراع - أولا
  55........................................... :في البوسنة والهرسك مظاهر التطهير العرقي- ثانيا
  62.............................................. :على التطهير العرقي ود الأفعال الدوليةرد- ثالثا

  64................................................... :في فلسطينالتطهير العرقي  :الفرع الثاني
  65............................................... :في فلسطينإيديولوجية التطهير العرقي  - أولا
  69.................................................................. :التطهير العرقي آثار- ثانيا
 71..... :في فسلطين والمسئولية الدولية لدولة أسرائيل  تطهير العرقيالالإنتهاكات المتعلقة ب- ثالثا

  76...............................................:ميانماردولة التطهير العرقي  في : الفرع الثالث
  77......................................................... :روهينغاالالبعد التاريخي لأزمة - أولا
  83.................................................................. :فاق الأزمة البورميةآ - ثانيا
   84......................................... :لظاهرة التطهير العرقي الدوليالإقليمي و  الرد - ثالثا



 Wcdس 
 

316 

 

  
  88.................................. :الجهود القانونية في تجريم التطهير العرقي: الفصل  الثاني
  90.................................... :الإطار التجريمي لظاهرة  التطهير العرقي: المبحث الأول
  90.................................................... :بالجريمة الدوليةتعريف ال: المطلب الأول

  90..........................................................:مفهوم الجريمة الدولية :الفرع الأول
  90............................................................... :تعريف الجريمة الدولية- أولا 
  92............................................................. :خصائص الجريمة الدولية - ثانيا
  95.............................................................. :الدولية يمةتقسيمات الجر  - ثالثا

  96......................................................... :الجريمة الدوليةدئ مبا: الفرع الثاني
  96....................................................:عدم  خضوع الجريمة الدولية للتقادم- أولا
  97.......................................... :عن الجريمة الدولية إستبعاد الصبغة السياسية - ثانيا
  98.......................................... :عن مرتكبي الجريمة الدولية إستبعاد الحصانة - ثالثا
  100.............................................. :الجريمة الدولية تسليم ومعاقبة مرتكبي - رابعا

  102...................................................... :أركان الجريمة الدولية:  الفرع الثالث
  102.......................................................... :للجرية الدولية الركن المادي- أولا
  104....................................................... :للجريمة الدولية الركن المعنوي- ثانيا
  113.......................................:.................لجريمة الدوليةل الركن الشرعي- ثالثا
  113..............:...........................................للجريمة الدولية الركن الدولي- رابعا

    113.......................................:التطهير العرقيالتجريم الدولي لأفعال : المطلب الثاني
  114........................................:التطهير العرقيلأفعال الركن الشرعي : الفرع الأول

  116..................................... :مصادر الركن الشرعي لجريمة التطهير العرقي - ولا أ
  119................. :لعرقيلجريمة التطهير ا المواثيق الدولية كمصدر شرعيالمعاهدات و - ثانيا 
  123 ......................:كمة الجنائية الدوليةالمححاكم الجنائية الدولية المؤقتة و قوانين الم - ثالثا

  123............................... :يصور جريمة التطهير العرقلالعناصر المادية : لثانيالفرع ا
  123..................................:التطهير العرقيلصور جرلئم  عناصر الركن المادي- أولا 
  126..........................................................:العرقي التطهير ائمصور جر - ثانيا

  127.................................. :لصور جرائم التطهير العرقي الركن الدولي: الفرع الثالث
  128............................:الإبادة الجماعيةجريمة قة التطهير العرقي بعلا: المبحث  الثاني
     129..............................................:ماهية جريمة الإبادة الجماعية: المطلب الأول



   س?@
 

317 

 

   129.......................................................:مفهوم الإبادة الجماعية: الفرع الأول
 129..............................................................:تعريف الإبادة الجماعية- أولا 
  133...........................................:الخصائص المميزة لجريمة الإبادة الجماعية- ثانيا
  137........................................:المواثيق الدولية لجريمة الإبادة الجماعيةتجريم - ثالثا

  142.................................................:أركان جريمة الإبادة الجماعية: الفرع الثاني
  143............................................. :لجريمة الإبادة الجماعية الركن  الشرعي- أولا 
   148................................................:الإبادة الجماعية لجريمة الركن  المادي- ثانيا
  151.............................................. :لجريمة الإبادة الجماعية المعنويالركن - ثالثا
  151...............................................:لجريمة الإيادة الجماعية الدوليالركن  - رابعا

   152.................................:الإبادة الجماعيةجرائم علاقة التطهير العرقي ب: الفرع الثالث
     152............................................................................:رأي الفقه- أولا 
    152...................................................................:رأي القضاء الدولي- ثانيا
  154.....................................................................:الرأي المتفق عليه- ثالثا

  160......................................:العرقي النزوح الداخلي كعملية للتطهير: نيالثا المطلب
  160.......................................................  :وح الداخليماهية النز : الفرع الأول

  161...............................................................:تعريف النزوح الدخلي- أولا 
  162.......................................................:هاثار آلنزوح الدخلي  و أسباب ا- ثانيا

  165....................:النزوح الداخلي المقررة في القانون الدولي الإنساني أحكام حظر - اثالث 
  165..:قواعد الحماية من النزوح الداخلي المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

  166.....:قوق الإنسانلان العالمي لحقواعد الحماية من النزوح الداخلي المقررة بموجب الإع- أولا
  168.............................................. :المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي- ثانيا
  168............................ :مساعد النازحين داخليا في إفريقياإتفاقية كامبالا لحماية و  - ثالثا

  168........................................ :قسرا التطهير العرقي بتشريد الأطفال: الفرع الثالث
  169............................................................. :الترحيل القسري للأطفال- أولا
  169..........................................................:حالة جواز نقل الأطفال قسرا- ثانيا
  169..................................................  :ة تشريدا الأطفال قسراأركان جريم- ثالثا

  
  
  



 Wcdس 
 

318 

 

  
  173............................ :التطهير العرقيالتعاون الدولي لمكافحة ليات آ: الباب الثاني 
  175..........................:التطهير العرقي في منظور القضاء الجنائي الدولي: الفصل الأول 
    176..................:تكييف أفعال التطهير العرقي على أساس الفعل الإجرامي:  المبحث الأول 
  177...:.قل أو الترحيل القسري للمدنيينذاتية جريمة  التطهير العرقي بواسطة الن: المطلب الأول 

  177...:............القسريالنقل   الأساس القانوني للتشريعات المجرمة للترحيل او: الفرع الأول 
   178......................................:الدولية الترحيل أو النقل القسري في الإتفاقيات : أولا 
   182.....:....................محاكم الجنائيةالترحيل أو النقل القسري في النظم الأساسية لل: ثانيا 
  185.....................:نيةير القسري  في التشريعات الوطالأساس القانوني لتجريم التهج: ثالثا 

    188..................................:يالأوصاف القانونية لجريمة التطهير العرق: الفرع الثاني 
  189.....جماعيةلقسري بوصفها جريمة إبادة و الترحيل اأالتطهير العرقي عن طريق النقل   أفعال -أولا
     191 ....نية ا جريمة ضد الإنساال التطهير العرقي عن طريق النقل او الترحيل القسري بوصفهأفع - ثانيا
  193:....رحيل القسري بوصفها جريمة حربأفعال  التطهير العرقي عن طريق النقل او الت: ثالثا 

  200..........:..................القسريمية لجريمة النقل أو الترحيل اجر النتيجة الإ: الفرع الثالث
  200..................................................:المادي هامدلولفي النتيجة الإجرامية - أولا
  201.................................................:القانوني هامدلولالنتيجة الإجرامية في  - ثانيا
  201........................لضرر و الخطر جريمة النقل أو الترحيل القسري  منة جرائم ا - ثالثا

  203..............................:م التطهير العرقيائالدولي لجر ي و الركن المعنو : المطلب الثاني
   203... ...................................:لجريمة التطهير العرقيالركن المعنوي : الفرع الأول

  203.........:.....ي بوصفها جريمة الابادة الجماعيةتطهير العرقلجريمة الالركن المعنوي  - أولا
  205............:......د الإنسانيةلجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة ضالمعنوي  الركن- ثانيا
   210.........................:ربالركن المعنوي  لجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة ح- ثالثا

  214.................:............لخاص في جريمة التطهير العرقيلقصد الجنائي اا: الفرع الثاني
   214.............................................:التطهير العرقي ةميالنية الخاصة في جر - أولا 

   214.........................................:إثبات النية الخاصة في جريمة التطهير العرقي- ثانيا
  215..........................................................:الباعث على التطهير العرقي - ثالثا

  216............:...للسكان المدنيين الركن الدولي للجريمة النقل أو الترحيل القسري :الفرع الثالث
  216..............:...يةة الجماعالركن الدولي لجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة الاباد- أولا
  218...............:.....الإنسانية الركن الدولي لجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة ضد- ثانيا



   س?@
 

319 

 

  220..........:.................ربالركن الدولي لجريمة التطهير العرقي بوصفها جريمة ح- ثالثا
  224..........من عملية الترحيل أو النقل القسفي حماية المدنيين دور المحكمة الجنائية الدولية : لمبحث الثانيا

  224......................................:أجهزتهاهيئة المحكمة الجنائية الدولية و : المطلب الأول
  224..........................:.....يةالرئيس تهاأجهز أة المحكمة الجنائية الدولية و نش: الفرع الأول

  224.....................................:....................شأة المحكمة الجنائية الدوليةن - أولا
   225................................:..................في المحكمة الجنائية الدولية العضوية- ثانيا
  225.................................:....للمحكمة الجنائية الدولية كمةالأجهزة الرئيسية للمح- ثالثا

  227...................................:......لدوليةإختصاصات المحكمة الجنائية ا: الفرع الثاني 
  227..........................................كمة الجنائية الدوليةللمح الإختصاص الشخصي- لاأو 

  227...............................................:......عيالموضو الإختصاص الزماني و - ثانيا
  230..................................:............ضوعيمبدأ الإختصاص التكميلي  و المو - ثالثا

  230..........:الترحيل القسري م النقل أويتجر  فيالجنائية الدولية مساهمة المحكمة  :الفرع الثالث
  230.................................:.................كونغو الديمقراطيةقضية جمهورية ال- أولا 
  230....................................................................:قضية إقليم دارفور- ثانيا
  231......................................................:رأينا في المحكمة الجنائية الدولية- ثالثا

   232............................:إجراءات ملاحقة مرتكبي جرائم  التطهير العرقي: المطلب الثاني
  232................................:.......يةلالنظام الإجرائي للمحكمة الجنائية الدو : الفرع الأول

  233..................................:......دوليةإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية ال- أولا
  233.....................................:......الدولية المحكمة الجنائية تحريك الدعوى أمام- ثانيا
  234.......................:...................................ةمحاكمالإجراءات التحقيق و  - ثالثا

  237..........:.................التطهير العرقي ائية لملاحقة  مجرميالعوائق الأجر : الفرع الثاني
  237.................................:..بوليةالمقلمتعلقة بإجراءات تحريك الدعوى و العيوب ا- أولا
  238...................................:........تحريك الدعوى في أطراف معينةلفات  امخ - ثانيا
  239.:.........................................مقبوليةتقييد إختصاص المحكمة بخصوص ال - ثالثا

  241....................................:.ات سير الدعوىالمعوقات المتعلقة بإجراء: الفرع الثالث
  241..........................................:.......................اضيتقييد إستقلالية الق- أولا
  242..........................................:..............ةالإستغناء عن المحاكمة الغيابي- ثانيا
  243.............:.....الجنائية الدولية المعوقات الناجمة عن عدم التعاون الدولي مع المحكمة- ثالثا

  244.......:............العرقي م التطهيرائمن جر لحماية المدنيين ليات الدولية الآ :الفصل الثاني



 Wcdس 
 

320 

 

  245تكبي أفعال التطهير العرقيمدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مر : المبحث الأول
  246.........:...............محكمة الجنائية الدوليةال دورعوامل تفعيل و  معوقات: المطلب الأول

 246......:.............ةة الجنائية الدوليبطة بالنظام الأساسي للمحكمالمرت المعوقات: الفرع الاول
  246.......:..............لدوليةالمعوقات الناتجة عن تضييق إختصاص المحكمة الجنائية ا- أولا
  258........:...........................دوليمعوقات  السلطات الممنوحة لمجلس الأمن ال - ثانيا
  262..........:........................................وبات المتعلقة بمسائل المقبوليةالصع- ثالثا
  265.........:....................................ام المحكمةأحكصعوبات تنفيذ  أوامر و  - رابعا

  265.........................:السياسية المعوقات الخارجية الناتجة عن الإعتبارات : الفرع الثاني 
  265................:...عملهاشاء المحكمة الجنائية الدولية وإعاقة معارضة الدول الكبرى لإن- أولا
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  ملخص البحث

التطهير العرقي حسب التعاريف السائدة له هو محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا بإخلائه من 

رحيل القسري أو أو التخويف أو الت ة معينة باستخدام القوة المسلحةمجموعة عرقية أو إثنية أو ديني

الإثنية عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في س الخصوصية الثقافية و اللغوية و ضطهاد أو طملإا

  .المحيط الإثني الذي يراد له أ ن يسود

ر بالإبادة الجماعية كجريمة مستقلة  و أفرد لها أقّ لقانون الدولي إن كان قد اعترف و في الحقيقة ، أن ا

، إلا انه بالمقابل لم يعترف ولم  1948 إبادة الجنس  ات تنظمها كإتفاقية منع جرائمتفاقيإمعاهدات و 

يقر بالتطهير العرقي كجريمة مستقلة مع العلم أن تقارير لجان التحقيق  و اللجان الأممية مرارا جاءت 

في  صدرت أثناء الصراع على ذكر المصطلح أي مصطلح التطهير العرقي ، كالتقارير الأممية التي

 .يوغسلافيا

 العرقي يمكن في حالة ارتكابه أن يوصف و يصنف كجريمة ضد الإنسانية أو قد فالتطهير  ،بالتاليو 

بل يمس أيضا   ،لا يستهدف التطهير العرقي المجتمعات فحسبيدخل في اختصاص جرائم الحرب ، و 

ص  من جوهر يجبرها على التخلالمجموعة المهجرة من معتقدات  ومقدسات و  كل ما تؤمن به

  .واللغة والعادات والتقاليد والمعتقدات الفكرية خصوصيتها لما يتضمنه الدين

اهتمامات القانون ناولنا موضوع التطهير العرقي، وهو موضوع قانوني هام من مواضيع و لا يسعنا بعد ت

سؤوليتها الدولي بمؤسساته المختلفة أن تعـي حساسية و خطورة ظاهرة التطهير العرقي و أن تنهض بم

  .الكاملة إزاء ذلك
Summary: 

Ethnic cleansing, according to its prevailing definitions, is an attempt to 

create an ethnically homogeneous geographical space by evacuating it from a 

certain racial, ethnic or religious group using armed force, intimidation, 

forced deportation, persecution, or obliteration of cultural, linguistic and 

ethnic specificity by eliminating it completely or dissolving it in the ethnic 

environment Which is intended for him to prevail. 

In fact, if international law had recognized and recognized genocide as an 

independent crime and devoted treaties and conventions to it such as the 

Convention on the Prevention of Genocide 1948, it did not, however, 

recognize or acknowledge ethnic cleansing as an independent crime, knowing 

that the reports of investigation committees The international committees 
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have repeatedly mentioned the term, meaning the term ethnic cleansing, as the 

UN reports issued during the conflict in Yugoslavia. 

Thus, ethnic cleansing, if committed, can be described and classified as a 

crime against humanity or may fall under the jurisdiction of war crimes, and 

ethnic cleansing does not only target societies, but also touches all the beliefs 

and sacred things that the displaced group believes in and forces them to get 

rid of their essence What is involved in religion, language, customs, 

traditions, and intellectual beliefs. 

After we have dealt with the issue of ethnic cleansing, which is an important 

legal topic among the topics and concerns of international law with its various 

institutions, we cannot be aware of the sensitivity and seriousness of the 

phenomenon of ethnic cleansing and assume full responsibility for it. 

  

  

 

  

  


